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أهدي هذا العمل المتواضع إلى والداي 

الكريمين حفظهما االله 



شكر و تقدير 
 

لتيكر    لتيميي  عل  ل  عمه  لتي  نعم  با عليا 
 

 مانع جمال عبد الناصرو نشر  نستاذي لتيفاض  لتيدلتور  -
عل  قبوتي  للإش لف عل  هذه للمذل ة، وعل  ل  للمساعدلت 

و لتينصائح لتيقيهة لتي  قدمها لي لإنجاز هذل لتيبحث. 
 عل  لحرش عبد الرحمنلها نشر  نستاذي لتير يم لتيدلتور  -

 لافة عصائح  و توجيهات  و عل  قبوتي  مناقكة هذه للمذل ة.
ونوج  لام  تقدي ي و لعترلفي و لمتناني تيلأستاذ لتيدلتور  -

 عل   علاوة العايب و للأستاذ لتيدلتوربوعبد االله أحمد
قبول مناقكته  هذه للمذل ة.  
 



  مقدمة

  

  
بعد سنوات من رفض الأمم المتحدة الاهتمام بقانون النزاعات المسلحة لاعتبارها 

أن هدفها هو الوقاية من الحرب و ليس تنظيمها، لكن هذا الموقف لم يدم طويلا. 
م، وما شكله هذا 1968فمع انعقاد مؤتمر طهران الدولي لحقوق الإنسان عام 

المؤتمر من انعطاف حاسم في تدخل الأمم المتحدة في مسألة احترام حقوق الإنسان أثناء 
النزاعات المسلحة، عن طري  القرارات ال  تددرها أههـزتا خاصة الجمعـية العـامة و مجلس 

الأمن الداعية لاحترم القانون الدولي الإنساني.  
باحترام قانون  مع الإشارة هنا إلى أنّ قرارات مجلس الأمن خلال تلك الفترة، المتعلقة

النزاعات المسلحة كانت لا تتعدى المواقف السياسية المعنوية، دون اتخاذ إهراءات صارمة 
لوقف الإنتهاكات، لأنّ الأمم المتحدة لم تكن تفكر في استخدام القوة لإعمال أي من 

أحكام القانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان، خاصة لغياب آلية قانونية تسمح 
بذا التدخل سواء من خلال الميثاق أو في أي من القواعد القانونية الأخرى، بخلاف بعض 
الحالات النادرة للتدخل الفردي من قبل بعض الدول، لكنها كانت محلّ شجب و إدانة من 

قبل الأمم المتحدة، لذا كانت اللّجنة الدولية للدليب الأحمر هي المعنية بتحقي  الحماية . 
لكن دور الأمم المتحدة في الإهتمام بمسألة احترام القانون الدولي الإنساني برز 

بشكل أكبر و بقوة مع  �اية الحرب الباردة، ال  أدّت إلى ظهور نظام عـالمي هديد يتسم 
بتغذية العنـــف و الانتماءات الأولية و التفكك الداخلي، و حدوث صراعات داخلية ترتفع 
فيها معدلات انتهاك حقوق الإنسان على أسس عرقية أو لغوية أو دينية، كمــا حدث في 
منطقة البلقـان و الدومـال و روانـدا... ، و ما انجـر عنـها من مآس إنسـانية رهيبـة ارتكبت 

فيها أبشع الانتهاكات ضدّ المدنيين الذين كانوا الهدف الرئيسي في هذه الدراعات المسلحة 
 .باعتبارهم أهداف عسكرية

فبالرغم من الحماية ال  تقررها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني للمدنيين أثناء 
النزاعات المسلحة، إلاّ أنّ هذه الاتفاقيات ذات الطبيعة الآمـرة لم تحترم أثنـاء تلك 

الدراعـات، و ضرب با عــرض الحائط خاصة مع افتقارها لميكانزمات ردعية فعالة لضمان 
تنفيذها و المعاقبة على انتهاكها، لذا فقد ذهب اتجاه من الفقه إلى القول بأن أكثر قضايا 
القانون الدولي إلحاحا هي مشكلة الفاعلية، أي تنفيذ القانون، فتلك هي المشكلة الأكثر 



  مقدمة

  

تعقيدا، لأ�ا تتعلّ  بكيان القانون الدولي بأسره، و الذي تعاني فعاليتـه في المقام الأول من 
كذلك هو الحال بالنسبة للقانون الدولي الإنساني.  عدم التنفيذ الطوعي،

نتيجة لذلك وهدت الأمم المتحدة نفسها، في تلك المرحلة أي مع �اية الحرب 
الباردة  مجبرة على التدخل لوضع حدّ للإنتهاكات الجسيمة و الواسعة النطاق لحقوق 
الإنسان، ال  تحدث في مناط  الدراعات المسلحة خاصة الداخلية منها، لكو�ا الهيئة 

الدولية الوحيدة ال  لها سلطة حفظ السلم و الأمن الدوليين في العالم، خاصة مع اعتبار 
أن مسألة حماية حقوق الإنسان لم تعد شأنا داخليا للدول بل هي مسألة عالمية تم 

  .الجميـع
كما يبدو أنّ الوضــع قد بلغ النقطة ال  ينبغي فيها النظر في مسائل القسر 

الجمـاعي و المسؤولية الجماعية، من أهل إعمال أحكـام القـانون الدولي الإنسـاني و لأن 
مجلس الأمن الدولي هو الجهاز التنفيذي و الرئيسي و المسؤول الأول عن مهمة حفظ 

السلم و الأمن الدوليين، بموهب سلطاته المحددة في الفدلين السادس و السابـع من الميثاق، 
خاصة الفدل السـابع منهـا و الذي يتعل  بتدابير الأمن الجماعـي ، فبتحرره من القيود ال  
فرضتها عليه الحرب الباردة أصبح اللس أكثر قدرة على إدارة الأزمات الإنسانية خاصة 
ال  تحدث داخل الدول نتيجة الدراعات المسلحة كالحروب الأهلية مثلا، و ال  ترتكب 
فيها انتهاكات هسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، حيث ربط مجلس الأمن هذه 

الانتهاكات بمسألة حفظ السلم و الأمن الدوليين. 
لقد تأكد هذا في البيان الختامي الدادر عن اهتماع قمة مجلس الأمن الدولي 

، بحيث اعتبر أنّ المشاكل الإنسانية من ضمن المشاكل 1992هانفي 31المنعقد في 
الأخرى ال  ذكرها بيان القمة، تشكّل تديدا للسلم و الأمن الدوليين، الأمر الذي يجيز 

معه للمجلس ممارسة صلاحياته بموهب الفدل السابع من الميثاق، للتدخل في هذه 
الدراعات المسلحة الداخلية لإدارة الأزمات الإنسانية الناجمة عنها، حتى لو استلزم الأمر 
استخدام تدابير قمعية عسكرية مما أدّى إلى ظهور مدطلح هديد، هو تدابير مضادة 

إنسـانية جماعيـة أو الحرب الإنسانية، تحت إدارة و إشراف مجلس الأمن. 
بذا أصبح البعد الإنساني للدراعات الداخلية لتل الددارة في اهتمامات اللس، 
مبديا بكل وضوح أن حماية المدنيين هزء مهم من فكرة حفظ السلم، و أصبح تدخله في 
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القانون الدولي الإنساني يظهر من خـلال التوصيـات ال  يدـدرها و القـرارات و الإهراءات 
ال  يتخذها بموهب الميثاق، بغية دعم احترام هذا القانون أو فرض احترامه إن لزم الأمر، 
إلى غاية تكريسه لمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون 

و محاكمتهم.   الدولي الإنساني
لكن دوره هذا لم يلقى ترحيبا من طرف الدول، خاصة تلك ال  تجري على أرضها 
الانتهاكات، لاعتبارها أنّ هذا التدخل من طرف مجلس الأمن لوقف  انتهاكات القانون 

فيه تعدّ على سيادتا و تدخل في شؤو�ا الداخلية، لكن قرارات مجلس  الدولي الإنساني،
الأمن و الأمين العام تلوّح بأنّ هناك ظروف هديدة، تعتليها الضرورات الإنسانية تستلزم 
معها التخلي عن المفهوم المطل  لمبدأي السيادة و عدم التدخل مستندة في ذلك لأحكام 

الميثاق. 
 

أهميـة الدراسـة: 
 تبرز أهمية الموضوع فيمايلي:

- إن مسألة تطبي  القانون الدولي الإنساني أصبحت من المواضيع الأكثر هدلا في الوقت 
الراهن خاصة مع ازدياد الدراعات المسلحة، خاصة الداخلية منها ال  ترتكب فيها 

إنتهاكات هسيمة للقانون الدولي الإنساني. 
- و نظرا لافتقار القانون الدولي الإنساني لآليات فعالة لتطبيقه و توقيع الجزاء على 

المنتهكين لقواعده الأساسية، فقد يدبح مجلس الأمن هو الجهاز الأكثر فعالية في هذا 
الال لما يملكه من سلطات تنفيدية بموهب الميثاق. 

- لكن تدخل مجلس الأمن في تطبي  القانون الدولي الإنسـاني، قد يدبـح سـلاح ذو 
حدين، بحيث قد يكون اللس أفضل ههاز ممكن أن يستعمل لتطبي  القانون الدولي 

الإنساني، و في نفس الوقت قد يكون أخطر آلية أو ههاز للتدخل في شؤون الدول بذريعة 
وقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني. 
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- أيضا نظرا لطبيعته السياسية، فقد يثير تدخل مجلس الأمن في العمل الإنسـاني هدلا عن 
غرضه الحقيقي وراء ذلك التدخل، أي هل هو لغرض وقف انتهاكات القانون الدولي 

الإنساني فعلا أم له أغراض أخرى مثلا سياسية أو مدلحية لفائدة أعضاءه. 
 

إشكالية الدراسة: 
تتمثل إشكالية الموضوع فيمايلي:    

ما مدى تدخل مجلس الأمن في تطبي  القانون الدولي الإنساني؟ ومدى نجاعة  -
 الآليات ال  اعتمد عليها في ذلك؟

 
أسباب إختيار الموضوع: 

        من الأسباب ال  دفعتني إلى إختيار هذا الموضوع سببان هما: 
نظرا لازدياد النزاعات المسلحة ال  كثرت فيها إنتهاكات القانون : سبب ذاتي -

الدولي الإنساني و الجرائم المروعة ال  ترتكب في ح  الملايين من المدنيين ، أردت 
أن أبرز دور مجلس الأمن الذي هو ههاز مهم على الدعيد الدولي في إيقاف تلك 

الإنتهاكات الجسيمة. 
 هو دراسة دور مجلس الأمن كجهاز أممي في تطبي  القانون الدولي :سبب موضوعي -

 الإنساني، من أهل تقييمه و معرفة مدى فعاليته في هذا الال.
 

هـدف الدراسـة: 
يهدف هذا البحث إلى:       

 تحديد اختداصات مجلس الأمن بموهب الميثاق و تحديد ماهية القانون الدولي - 
من أهل الوصول إلى هدف الموضوع الأساسي هو إبراز دور مجلس الأمن في  الإنساني،

تطبي  القانون الدولي الإنساني، من خلال استخـدام سلطـاته ال  منحهـا له الميثاق. 
 محاولة تسليط الضوء على الآليات ال  استخدمها مجلس الأمن لتطبي  القانون - 

 . الدولي الإنساني
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تبيين مدى نزاهة و حيادية مجلس الأمن في العمل الإنساني.           - 
 منهـج الدراسـة: 

اعتمدت في دراسة هذا الموضوع على كلا من المنهجين الوصفي و التحليلي، 
باعتبارهما الأنسب في هذا الددد، فقد وظفت المنهج الوصفي في البابين في إطار التعرض 
لهيكلة و اختداصات مجلس الأمن و آليات تطبي  القانون الدولي الإنساني، و أيضا هيكلة 
و صلاحيات المحاكم الدولية، ووظفت المنهــج التحليلي في البابين أيضا خاصة في مناقشة 
المواقف الفقهيـة و الندوص القانونية، و لا انكر لجوئي إلى المنهج التاريخي كلما كنت 

 .بددد سرد حقائ  تاريخية ثابتة و مؤصلة
 

صعوبـات البحـث: 
إعترضتني أثناء إعداد هذا البحث صعوبات من ضمنها: 

 قلّة المراهع المتخددة ال  لها علاقة بذا الموضوع خاصة باللغة العربية. -
الإعتماد على بعض المراهع و المقالات المتخددة باللغة الأهنبية،حيث واههتني  -

 صعوبة الترجمة ال  أخذت مني  وقت و ههد كبيرين.
 

خطـة البحث: 
إنطلقت في معالجة هذا الموضوع أولا من الجانب النظري البحت، ثم مرورا بالجانب 

التطبيقي ، و على ضوء ذلك قمت بتقسيم الدراسة إلى مقدمة و بابين وخاتمة. 
تناولت في الباب الأول مجلس الأمن كجهاز لتطبي  القانـون الدولي الإنسـاني و 
قسمناه بدوره إلى فدلين، و كل فدل إلى مبحثين، حيث تناولت في الفدل الأول مـن 

الباب الأول التنظيم القانوني للس الأمن الدولي و قسمته إلى مبحثين، تعرضت في المبحث 
الأول إلى الهيكل التنظيمي أما في المبحث الثاني خددته لإختداصاته وفقا لميثاق الأمم 
المتحدة ، وفي الفدل الثاني من هذا الباب الذي هاء تحت عنوان ماهية القانون الدولي 
الإنساني ، قسمته إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول مفهوم القانون الدولي الإنساني، 

وفي المبحث الثاني تطبي  القانون الدولي الإنساني. 
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أما الباب الثاني فتناولت فيه آليات تدخل مجلس الأمن لتطبي  القانون الدولي 
الإنساني وقسمته إلى فدلين، و كل فدل إلى مبحثين، حيث تناولت في الفدل الأول 
الآليات غير القضائية، وقسمته بدوره إلى مبحثين ، المبحث الأول خددته للإهراءات 
التعزيزية و الوقائية ،أما المبحث الثاني خددته للإهراءات القمعية ال  يتخذها مجلس 

الأمن لتطبي  القانون الدولي الإنساني 
وفي الفدل الثاني من هذا الباب الذي هاء تحت عنوان الآليات القضائية الجنائية 
الدولية حيث تعرضت في المبحث الأول منه إلى إنشاء مجلس الأمن لمحاكم هنائية دولية 
مؤقتة ، أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه المحكمة الجنائية الدولية كآلية لتطبي  القانون 

الدولي الإنساني. 



الباب الأول                                                                          
 تمهيد

  

الباب الأول 
مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الإنساني 

 
 باعتبار محور الدراسة لهذه المذكرة متمثل في دور مجلس الأمن في تطبيق القانون 

فإنه لا يمكن دراسة الموضوع دون أن التعرّف على عنصريه الأساسيـين  ، الدولي الإنساني
المتمثلّين في مجلس الأمن الدّولي و القانون الدولي الإنساني. 

 ونارا لما يوليه ميثاا الأما المتّدّة من اصتصاتام مَّم ة للس الأمن بإعتباره 
الأداة التنفيدية للأما المتّد ة، إذ هو الجَّاز الأوّل المسؤول عن حفظ السلا و الأمن 

الدوليين، هذا الأصير الذي يمثل الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله المنامة، وجب 
التعرّض في الفصـل الأوّل من هـذا البـاب لهذا الجَّــاز، من حيـث تشكيلتـه و اصتصاتاتــه 

ال  يتمتّ  با و يستعملَّا لحفظ السلا و الأمن الدّوليين. 
 بالمقابل وجب التعرّض بالدراسة في الفصــل الثاني لماهيــة القانون الدّولي الإنساني، 

وذلك لتّديد مفَّومـه وطبيعته القانونية، مصـادره، مبادئـه، نطاا تطبيقه وآليام تطبيقه. 
 هذا ليمكن في الباب الثاني من هذه المذكرة أن ندرس الإشكالية الرئيسية 

للموضوع.  
 
 
 
 
 

 



مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                          
الإنساني 

 

  

الفصل الأول 
التنظيم القانوني لمجلس الأمن الدولي 

إنّ الدول المتزعمة للتحالف الذي كتب له النصر في الحرب العالمية الثانية حرصت  
منذ بدأ التفكير بإنشاء الأمم المتحدة، على حصر اختصاصات المنظمة الأساسية في حفظ 
السلم و الأمن الدولي داخل جهاز صغير يتكوّن من عدد محدود من الدول تتمتّع داخله 
بعض الدول بالعضويـة الدائمة و بوضــع متميّز عند التصويت، يجعل من المستحيل عليه 

(قانوناً إصدار أيّ قرار يتعارض و مصالح أيّ منها
0F

1( .
 

 فيعت  بذا مجلس الأمن أهم أجهزة الأمم المتحدة باعتباره الجهـاز التنفيـذي فيها إذ 
هو المسؤول على حفظ السّلم و الأمن الدوليين، و هو إذ يضطلع بواجباتـــه التي تفرضها 

 .عليه هذه المسؤولية إنمّا يعمل نيابة عن أعضاء الأمم المتحدة
  لذا سنتطـرّإ إا التنظيم النانوج للس الأمن ضمن المبحثين التاليين:

 
المبحث الأول: الهيكل التنظيمي. 

 المبحث الثاج: إختصاصات اللس وفنا لميثاإ الأمم المتحدة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

المبحث الأول 
                                                 

 .117، ص2002يوسف الشكري، المنظمات الدولية الإقليمية و المتخصصة، ايتراك للطباعة و النشر و التوزيع، الأردن،  د. علي)   1
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الهيكل التنظيمي  
يعت  مجلس الأمن الدولي كجهاز له بنية هيكلية تميزه و نظـام عمـل خــاص به، لذا  

سنتناول في هذا المبحث بنيـته الهيكلية و نظام عمله. 
المطلب الأول 

التشكيل 
( عضوًا11 يتألّف من 1965كان مجلس الأمن حتىّ عام  

1F

حيث كانت المادة  ،)1
 من الميثاإ تنضي بتكوين مجلس الأمن من أحد عشر عضوًا خمسة أعضاء دائمي 23

 دائمي العضوية، و إعمالا لاتفاإ جنتلمان الذي تمّ إبرامه بين غيرالعضويـة و ستّة أعضاء 
 رؤي توزيع المناعد الغير دائمة على النحو 1964الدول الخمس الك ى في لندن عام 

التالي: 
منعدان لدول أمريكا اللاتينية و منعد واحد لكل من دول الكومنولث ال يطاج و 
منطنة الشرإ الأوسط، أوربا الغربية و أوربا الشرقية، لم يكن لهذا الوضع أن يستمر فمع 

التزايد المستمّر في عدد أعضاء الأمم المتحـدة، الذي ترتب على استنلال العديد من البلدان 
المستعمرة و انضمامها للمنظمة العالمية، بات من الواضح أنّ المناعد المحجوزة للدول غير 
الدائمة العضوية بمجلس الأمن لم يعد متواءما و التغيـرّ الجديـد، من ناحية ثانية فإنّ زيادة 
تمثيل الدول المستنلّة حديثا في مجلس الأمن كان يبدو للدول الك ى كأنهّ شرطا لزيادة 
فاعلية هذا الجهاز، نظرا لما يؤديه ذلك من إزدياد اهتمام هذه الدول بالمنازعات الدولية 

(دون أن يؤثر ذلك على توازن النوى النائم داخل مجلس الأمن.
2F

2 (

 1963ديسم  17استجابة للإعتبارات السّابنــة، أصــدرت الجمعية العامة في 
، فبموجب هذا النرار 1965 أغسطـس عـــام 31، الذي صار نافذا في 1991النرار رقم 

( من الميثاإ ليصبح مجلس الأمن متكوّنا من خمسة عشر عضوا1/ف33تمّ تعديل المادة 
3F

3( .
                                                 

النظرية العامة و المنظمات العالمية و الإقليمية و المتخصصة)، دار العلوم للنشر والتوزيع (د. جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي)  1
. 204، ص2006

، 1994د. حسام أحمد محمد هنداوي، حدود و سلطــات مجلس الأمن في ضــوء قواعد النظام العالمي الجديد، دون دار و بلد نشر، )  2
 .15ص
 .204 د.جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص) 3



مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                          
الإنساني 

 

  

 المعدلة في فنرتا الأوا "يتألّف مجلس الأمن من خمسة عشرا 33 بحيث تنصّ الم 
عضوا من الأمم المتحدة، و تكون جمهورية الصين و فرنسا و اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 

السوفياتية و المملكة المتحدة ل يطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية و الولايات المتحدة 
الأمريكية أعضاء دائمين فيه، و تنتخب الجمعية العامـة عشرة أعضاء آخرين من الأمم 

المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في اللس، و يراعى في ذلك بوجه خـاص و قبــل كل 
شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحــدة في حفظ السلم و الأمن الدولي و في مناصد الهيئة 

الأخرى، كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل". 
 يتضّح من هذا النّص أنّ للس الأمن طرينة تشكيل خاصّة يتميّز با عن بنية 

الأجهزة، إذ تنسم العضوية إا عضوية دائمة و عضوية غير دائمة، و هناك أيضا العضوية 
المؤقتة. 

 
الفرع الأولى  

الأعضاء دائمة العضوية 
دول 5 من الميثاإ، تتمتع بالعضوية الدائمة داخل اللـس 1/ف33وفنا للمادة  

هي جمهورية الصين و فرنسا و جمهورية روسيا الإتحادية و المملكة المتحدة ل يطانيا العظمى 
و شمال ايرلندا و الولايات المتحدة الأمريكية، أما بالنسبة لروسيا الاتحادية ظلّ الإتحاد 

، بيد أن تفكك الإتحاد 1945السوفيتي يشغل هذا المنعد منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 
السوفيتي قد حدا بكومنولث الدول المستنلّة المكوّن من أحد عشر دولة من دول الإتحاد 

 قيام 1991 ديسم  21السوفيتي (سابنا)، إا أن تنـرر أثنــاء اجتماعها بمدينة المآثا في 
 من 24روسيا الاتحادية باستخلاف الإتحاد السوفيتي في منعده الدائم في مجلس الأمن، وفي 

ذات الشهر أبلغت روسيا الأمم المتحدة باستخلافها الإتحاد السوفيتي في منعده الدائـم في 
مجلس الأمن و في جميع أجهزة الهيئة العالمية كل ذلك مع التعهّد باستمرار الإلتزام بكافّة 

(حنوإ و واجبات الإتحاد السوفيتي السّابق، وفنا لميثاإ الأمم المتحدة
4F

1( .

                                                 
. 17المرجع السابق، ص   د.حسام أحمد محمد هنداوي،) 1
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 كما يغدو السبب الرئيسي في خصّ هذه الدول دون غيرها بحقّ التّمثيل الدّائم 
داخل مجلس الأمن، إا أهمية الدور الذي قامت به ضدّ دول المحور (ألمانيا- إيطاليا- 
اليابان) أثناء الحرب العالمية الثانية، إضافة لذلك فإنّ واقع الحال كان يكشف أنّ أهميّة 
الدور الذي ينتظر أن تلعبه هذه الدول في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين، نظرا لما 
يتوافـر لها من إمكانيات مادية و قدرات عسكرية هائلة الأمر الذي ينتضي الإعتـراف لها 
بالتمثيل الدائم داخـل هذا اللس، لتتمكّن من المساهمة بفاعلية في إدراك هـذا الهدف و 

تحنيق تلك الغاية. 
 من ناحية أخرى، فند استهدف واضعو ميثاإ الأمم المتحدة من ابتداع قاعدة 

التمثيل الدائم للدول الخمس الك ى مع الإعتراف لها ببعض المزايا، في مجال التصويــت على 
النرارات الخاصّة بالمسائل الموضوعية، إقامة نوع من التوازن بين هذه النوى في مجال المحافظة 

على السلم و الأمن الدوليين، هذا التوازن الذي يفترض ألا تحوز إحدى الـدول من 
الندرات و الإمكانيات العسكرية و المادية ما ككّنها من فرض إرادتا على سائـر دول 

العالــم لما في ذلك من آثار سلبية على إرساء دعائم السلام العالمي. 
 فلإستمرار اضطلاع منظمة الأمم المتحدة بدورها في حفظ السـلام و الأمـن يرتن 

ببناء حالة التوازن بين هذه الدول، مع ضمان وجود نوع من التفاهم و التوافق فيما بينهما 
بشأن النيام بذه المهمة، بحيث لا تعمل أياّ منها على تعكير صفو السلام العالمي. 

 إضافة إا ذلك فإنّ بناء حالة التوازن في النوى داخل مجلس الأمن، تتوقف 
بالتأكيد على استمــرار استئثار الدول الخمس الك ى بمصــادر النـوة العسكرية و 

5Fالإمكانيات الماديـة التي تمكّنها من ال وز كأقوى دول المنظمة العالمية 

)2( . 
 

الفرع الثاني 
الأعضاء غير دائمة العضوية 

                                                 
 .19-18 المرجع نفسه، ص  )2(
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 قد أقرّ الميثاإ العضوية غير الدائمة لعشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة تنتخبهم 
6Fالجمعية العامة لمدة سنتين بموجب قرار صادر بأغلبية الثلثين

)1( .
 كما لا يجوز إعادة انتخاب العضو الذي انتهت ولايته بصورة مباشرة، هذا يرمـي إا 

الحيلولة دون محاولة هذه الدولة البناء في العضوية بصورة دائمة عن طريق التجديد المستمر 
7Fلها

)2( .
الفقرة الأولى: معايير إنتقاء الأعضاء غير الدائمين 

فإختيار الأعضاء غير الدائمين يجب أن تراعي فيه الجمعية العامة إعتبارين هما:  
أولا: مدى مساهمة الدولة العضو في حفظ السلم و الأمن الدوليين 

نظرا لإضطلاع مجلس الأمن بالمحافظة على السلم و الأمن الدوليين، فإنهّ يكــون من  
المناسب قيام الجمعية العامة عند إختيارها الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، مراعاة 
مدى مساهمتهم في المحافظة على السلم و الأمن الدوليين، و على قدر مراعاة الجمعية 

العامة لهذا الاعتبار يتوقف أداء مجلس الأمن لمهـامه و أغراضه الأساسية لكن من الصعب 
اكتفاء الجمعية العامة بذا المعيار، دون الأخذ في الحسبان مدى مساهمة هؤولاء الأعضاء 

8Fفي تحنيق المناصد الأخرى للأمم المتحدة

، الأمر الذي ينتضي الرجوع للمادة الأوا من )3(
9Fالميثاإ

)4( .
ففي إطار تحديد معيار مدى مساهمة الدول المرشحة لشغل مناعد غير الدائمة في 
مجلس الأمن في تحنيق السلم و الأمن الدوليين، تحبذ الدول دائمة العضوية معيارا ينوم على 
مدى ما تتمتع به هذه الدول من قدرات عسكرية ومدى قدرتا على التدخل عسكريا في 
المنازعات الدولية، لكن يبدو من غير الناسب اعتماد مثل هذا الرأي، فمساهمة دولة ما في 
تحنيق السلم و الأمن الدوليين ككن أن يتحنق بوسائل أخرى غير تلك التي قال با الرأي 

السابق، كالمساهمة في المفاوضات الرامية لإقرار السلام العالمي، وإجتثات أسباب التوتر 
                                                 

  من ميثاإ الأمم المتحدة.2/ف28 المادة  )1(
محمد الذوب، التنظيم الدولي( النظرية و المنظمات العالمية و الإقليمية و المتخصصة)، منشورات الحلبي الحنوقية، بيروت،  د.)2(

 .253، ص2005
 .22د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص )3(
 المادة الأوا من ميثاإ الأمم المتحدة. )4(
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الدولي أو السعي لدى الأطراف المتنازعة بالوساطة و المساعي الحميدة إلتماسا لحل ما بينها 
من منازعات، إذ لا يتوقف نجاح مثل هذه المساعي على مدى ما تتمتع به هذه الدول من 

قدرات عسكرية، بل قد تنوم با دول صغرى ذات خ ات واسعة في مجال الدبلوماسية 
الدولية، عندها تستطيع هذه الدول المساهمة أكثر من غيرها في استتباب السلم و الأمن 

10Fالدوليين

)1( .
ثانيا: معيار التوزيع الجغرافي العادل للدول الأعضاء غير الدائمين 

يتعينّ على الجمعية العامة عند اختيار الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن مراعاة  
منتضيات التوزيع الجغرافي العادل، فمن خلال الانتخابات العديدة التي جرت في الجمعية 
العامة لاختيار الأعضاء غير الدائمين للس الأمن، كان العنصر الجغرافي عاملا حاسما فيها 

فأثناء الدورة الأوا للجمعية العامة التي عندت في لندن، تمّ بين الدول الأعضاء اتفاإ 
 أقر قاعدة توزيع المناعد غير الدائمة 1946عرف باتفاإ لندن أو اتفاإ الجنتلمان للعام 

(و كانت ستة قبل تعديل الميثاإ) بين المناطق الجغرافية التالية، منعـدان لأمريـكا اللاتينية ، 
منعد لكـل من أوربــا الغربيـة و أوربا الشرقية و الشرإ الأدنـــى و الكومنولث ال يطاج. 

 قررت الجمعية العامة توزيع المناعد غير الدائمة (بعد أن 1963     لكن في عام 
أصبحت عشرة) على الشكل التالي، ثلاثة مناعد للدول الإفرينية ، منعدان للدول 

11F ،منعدان لأمريكا اللاتينية ، منعدان لأوربا الغربية و منعد لأوربا الشرقيةةالآسيوي

)2( .
 كما يكون لكلّ دولة عضو في مجلس الأمن مندوب واحد بغضّ النظر عن كو�ا 

12Fدولة دائمة العضوية أو غير دائمة

)3( .
 
 

الفرع الثالث 
العضوية المؤقتة 

                                                 
 .23د. حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق ، ص )1(
 .233د.محمد الذوب، المرجع السابق، ص )2(
 .205المرجع السابق، ص د.جمال عبد الناصر مانع، )3(



مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                          
الإنساني 

 

  

إا جانب العضوية الدائمة و العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، هناك عضوية  
(مؤقتة في حالات معيّنة

13F

 حيث تنص: 44 و 32 و 31يشير الميثـاإ إليها في المواد التالية)، 1
: أنهّ لكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة، من غير أعضاء مجلس الأمــن 31- المادة 

أن يشترك، دون أن يكون له حق التصويت، في مناقشة أيةّ مسألة تعرض على مجلس 
الأمن، إذا رأى اللس أنّ مصالح هذا العضو تتأثرّ با بوجه خاص. 

: أنهّ كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة ليس عضو في مجلس 32- كما تنص المادة 
الأمن، و كل دولة ليست عضــوا في الأمــم المتحدة، إذا كان أحدهما طرفا في نزاع 

معروض على مجلس الأمن لبحثه ، يدعى إا الإشتراك في المناقشات المتعلّنة بذا النزاع 
دون أن يكون له حق التصويت، و يضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لإشتراك 

 الدولة التي ليست من أعضاء الأمم المتحدة.
 من الميثاإ: إذا قرّر مجلس الأمن استخدام النوة، فإنهّ قبل أن 44- كما تنص المادة

يطلب من عضو غير ممثل فيه، تنديم النوات المسلحة وفاءا بالالتزامات المنصوص 
، ينبغي له أن يشترك  إذا شاء في النرارات التي يصدرها فيما يختص 43عليهـا في المادة 

باستخدام الوحدات المسلحة من قوّات هذا العضو." 
ففي هذه الحالات الثلايج يجوز لدولة غير عضو في اللس أن تصبح عضوا مؤقتا فيه و 

أن تشترك في أعماله، إذ نلاحظ أن اللس في الحالة الأوا غير ملزم بدعوة الدولة غير 
العضو و ملزم بدعوتا في الحالة الثانية، أمّا في الثالثة فالإشتراك في قرارات اللس أمر متروك 

للدولة نفسها فالإشتراك هنا يعطي الدولة المشتركة جميع الحنوإ التي يتمتع با العضو 
 دولة غير دائمة بدلا من 11الأصلي، لذا فإنّ اللس يصبح في هذه الحالة مكوّنا من 

(دول10
14F

2( .
مع ذلك فالعضوية المؤقتة تثير تساؤلين حريين بالإهتمام: 

- هل تعت  دعوة الدول إا الاشتراك مسألة إجرائية تكفي فيها أغلبية التسع، دون التنيد 
بإجماع الدول الدائمة، أم أ�ا مسألة موضوعية تستلزم إجماع هذه الــدول؟ لند أعلن الأربعة 

                                                 
 .258محمد الذوب، المرجع السابق، ص) 1(
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15Fالكبار في منترحات (دومبارتون أوكس)

، أنّ النرارات الــتي صـــدرت في هذه الحالات )1(
تعت  قرارات صادرة في مسائل إجرائية، إلاّ أنّ معظم الفنهاء لا يعت  هذا التصريح تفسيرا 

16Fرسميا للميثاإ و يشك في إمكان التسليم بما جاء فيه

)2( .
- فماذا يحديج أو ما هو الحل فيما لو لم تصدر الدعوة في تلك الحالات؟ إنّ ذلك سيثير 
نزاعا بين اللس و الدولة، لأن الميثاإ لا يشير إا هذا الإحتمال و لا يتضمّن علاجا له 

17Fفالدولة التي لا تدعى لا ككنها فرض نفسها على اللس

)3( .
المطلب الثاني 

فروعه  
 من الميثاإ، على أنهّ للس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانويـة ما 29 تنصّ المادة 

يرى له ضرورة لأداء وظائفه و طبنا لذلك أنشأ اللس اللجان الأساسية و لجـان غير دائمة 
18Fأو مؤقتة.

)4( 
الفرع الأول 

اللجان الدائمة 
ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في اللس و هي تشمل اللجان  تضم هذه اللجان 
التالية: 

 
 

 الفقرة الأولى: لجنة الخبراء
 تتألـّـف من قانونيين متخصصين مهمتهم 1946 جانفي سنة 17تأسست في 

دراسة اللائحة للمجلس و كذلك تنديم الرأي حول تفسيرات الميثاإ. 
 لجنة أركان الحرب الفقرة الثانية:

                                                 
  في قصر يسمى دومبارتون أوكس في واشنطن،1994 أكتوبر سنة 07أعد مشروع دومبارتون أوكس خلال مؤتمر عند بتاريخ  )1(

 وضعت فيه الخطوط الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة. 
 .259محمد الذوب، المرجع السابق، ص )2(
 .259 المرجع نفسه، ص  )3(
 .210-111المرجع السابق، ص  جمال عبد الناصر مانع، )4(
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( من الميثاإ،47تنص عليها المادة 
19F

إذ تضطلـع هذه اللجنة بمهمة إسداء المشورة و ) 1
المعونة إا مجلس الأمن في المسائل المتعلّنة بالحاجات الحربية لحفظ السلــم و الأمن 

الدوليين، كاستخدام النوات الموضوعة تحت تصرف اللـس و تنظيم التسليح.  
 الفقرة الثالثة: لجنة قبول الأعضاء الجدد

، تتألّف من جميع الدول الأعضاء في 1946مايو 17 تشكلت هذه اللجنة في 
اللس تتمثل مهمتها في فحص طلبات الإنضمام إا عضوية الأمم المتحدة، التي تحــال 

(إليها من اللس و كذلك رفع تنارير إليه في هذا الال
20F

2( .
الفقرة الرابعة: لجنة نزع السلاح 

تتألف هذه اللجنة من جميع أعضاء مجلس الأمن، وظيفتها الرقابة على الحد من  
التسلّح و تنظيمه، كما تنوم بوضع مشروعات قرارات لتعرضـــها على أعضاء الأمم المتحدة 

(لإصدار قرارات بشأ�ا
21F

3( .
الفقرة الخامسة: لجنة الإجراءات الجماعية 

(عمل هذه اللجنة ينوم على النظر في الإجراءات الجماعية التي يرى اللس اتخادها
22F

4( .
الفرع الثاني 

اللجان المؤقتة 
هذه اللّجان تبنى طالما استمر الوضع الذي أدّى إا إنشائهــا و تنتـهي بانتهـاءه،  

 ماي 28أمثلة ذلك لجنة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين وأنشأها مجلس الأمن في 
، لجنة الأمم المتحدة لكشمير، لجنة الأمم المتحدة لصون السلام في ق ص، 1948سنة 

                                                 
  من ميثاإ الأمم المتحدة.47 المادة )1(
، 2005نايف حامد العليمات، قرارات منظمة الأمم المتحدة في الميزان، الطبعة الأوا، دار الفلاح للنشر و التوزيع الأردن،  )2(

 .110ص
 .111المرجع نفسه، ص  )3(
 .112المرجع نفسه، ص  )4(
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(الكونغو و الشرإ الأوسط
23F

، التي تمارس تأثيرها الرئـيسي من خلال الجمعية العامّة كما )1
(تمارس دورها بشكل أساسي من خلال مجلس الأمن

24F

2( .
المطلب الثالث 
نظام العمل فيه  

بعدما تعرضنا إا تشكيلة مجلس الأمــن وفنا لميثاإ الأمــم المتحدة، فإنه من  
الضروري التعرّف على طرينة عمل مجلس الأمن من الداخل، أي كيف يجتمع وكيف 

يصوّت على قراراته. 
الفرع الأول 
إجتماعاته 

يعند مجلس الأمن اجتماعاته فورا عندما تعرض عليه مسألة تدخل في اختصاصه  
داخل منرّ هيئة الأمم المتحدة كما يجوز له أن يجتمع في غير منرّ الهيئة، إذا كان ذلك 

(أحرى لتسهيل مهامه
25F

كما يجتمع اللس بناءا على طلب رئيسه أو بناءا على طلب أحد )، 3
أعضاء الأمم المتحدة أو الأمين العام، و للرئيس دعوته للإنعناد بناء على طلب إحدى 

(الدول غير الأعضاء
26F

4( .
 يضع مجلس الأمن لائحة الإجراءات التي يسير عليها بما في ذلك طرينة اختيار 

رئيسه، و قد قرّرت هذه اللائحة أن تكون رئاسة اللس بالتناوب بين أعضائه طبنا 
للأحرف الأبجدية لأسماء الدول الأعضاء، كما يتواّ الأمين العام إعداد مشروع جدول 
أعمال ليعرضه على اللس لإقراره واعتماده من قبل الرئيس، فنرار اللس في هذا الشأن 

يعدّ من قبيل المسائل الإجرائية التي لا يجوز إعمال حقّ النّنض بشأ�ا. 
 أما إذا قرر اللس إدراج مسألة معيّنة في جدول أعماله فإ�ا تبنى منيدة في جدول 

الأعمال حتىّ يفصل فيها أو ينرّر اللس شطبها، إذ لا يؤدّي سحبها من جانب الدول 

                                                 
 .211جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص  ) 1(
 .125-124، ص 2002حسن نافعة، محمد شوقي عبد العال، التنظيم الدولي، مكتبة الشروإ الدولية، الناهرة،  )2(
 . من ميثاإ الأمم المتحدة3/ف38المادة  )3(
  من ميثاإ الأمم المتحدة99، 1/ف35، 2/ف25، 11المواد  )4(
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التي تندمت با إا شطبها من جدول أعمال اللس إذا رأى اللس الاستمرار في 
27Fنظرها

)1( .
الفرع الثاني 

نظام التصويت فيه  
 تعت  عمليّة التصويت هي المرحلة الحاسمة في عملية صنع النرار في أجهزة الأمم 

المتّحدة، و يعت  مجلس الأمن من الأجهزة التنفيدية المهمّة في الهيئة نظراً للأمور المهمّة 
28Fالملناة عليه لإصــدار النرارات التي تتم بالمحافظة على السلم و الأمن الدوليين

 فطرينة )2(
 من ميثاإ الأمم المتّحدة، فجاء في فنرتا 27التصويت في اللس نصّت عليها المادة 

الأوا "يكون لكلّ دولة عضو من أعضاء اللس صوت واحد، أمّا الفنرة الثانية فنصّت 
على أن تصدر قرارات اللس في المسائل الإجرائية بموافنة تسعة من أعضائه، أمّا الفنرة 

الثالثة فنصّت على أنه تصدر قرارات اللس في المسائل الأخرى بموافنة تسعة  من أعضائه 
من بينها أصوات الأعضاء الدائمين المتفنة، من هنا كان ظهور فكرة الاعتراض أوحق 

29Fالڤيتو

)3( .
من خلال هذه المادة نستنتج ما يلي: 

أنهّ لكل عضو في مجلس الأمن صوت واحد، ذلك حسب الفنرة الأوا من المادة  -
 و هذا الحكم يعدّ من الأحكام العامّة التي تناولتها المنظمات الدولية فهذه 27

المساواة في عدد الأصوات في مجلس الأمن ، جاءت متفنة مع قاعدة المساواة في 
النانون الدولي العام، لكن هذه المساواة يشوبا عيب لأنّ هناك امتيازات منحت 

30Fللدول الك ى هي العضوية الدائمة في اللس و حق الننض

)4(. 
 
 

                                                 
كاظم حطيط، استعمال حق الننــض في مجلس الأمـــن الدولي: (الڤيتو)، الطبعــة الأوا، مكتبة الدار العربية للكتاب، سنة   د.)1(

 .53-52، ص 2000
 .17نايف حامد العليمات، المرجع السابق، ص   د.)2(
 .209جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص   د.)3(
 .28نايف حامد العليمات، المرجع السابق، ص   د.)4(
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 الفقرة الأولى: حقّ الإعتراض

 يعني اعتراض إحدى الدول الخمسة دائمة العضوية على مسألة موضوعية ستعرض 
على مجلس الأمن، مما يترتب معه عــدم التعرّض لهذه المسألة فإذا اعترضت إحدى الدول 
الخمس الدائمــة بعد البــدء في الاقتراع، هذا يؤدّي إا الإنعدام النانوج لوجود النرار، لذا 
يعت  هذا الحق إخلال بمبدأ المساواة بين الدول الأعضاء في الهيئة المنصوص عليه في ميثاإ 

 الأمم المتّحدة
31F

، فإعمال هذا الحق من أخطر الأمور التي قد تصيب قرارات مجلس الأمن )1(
بالشلل بل تؤثر على اللس في حد ذاته كجهاز مهّم لحفظ السلم و الأمن الدوليين. 

الفقرة الثانية: التفرقة بين المسائل الإجرائية و المسائل الموضوعية 
           هنا فرّإ الميثاإ في عملية التصويت الخاصة للس الأمن بين المسائل 

الإجرائية و الموضوعية،معت ا أنّ النيمة النانونية للتصويت في مجلس الأمن تختلف بحسب ما 
إذا كان النرار يتعلق بمسألة إجرائية أو موضوعية،فالميثاإ هنا لم يضع ضابطا يتّم الاعتماد 

عليه في التفرقة بين هاتين المسألتين، إذ يعت  هذا من أهم العوائق التي تعترض تفسير 
32Fالأحكام المتعلّنة بنظام التصويت

، فضلا على أنهّ لم يوكل هذه المهمة لسلطة معيّنة تتواّ )2(
تصنيف الأمر الذي حمل اللس على النيام بذه المهمّة، لأنّ التصنيف في هذه الحالة يعدُّ 

مسألة موضوعية، لا يستساغ صدور النرار فيها إذا ما اعترضت عليها إحدى الدول 
33Fالخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن

، بصفة عامة فإنّ مجلس الأمن فيما يخص المسائل )3(
الإجرائية فهو يصدر قراراته بموافنة تسعة من أعضاءه من بين الخمسة عشر عضوا ، و نرى 
من خلال نص الفنرة الثانية بالمادة السابنة أنّ هذه الفنرة لا تفرّإ بين الأعضاء الدائمين و 
الغير دائمين، و تنصد المادّة بالمسائل الإجرائية الأمور المتعلّنة بالإجراءات بصفة عامة، فلم 

يحدّد الميثاإ المعنى الحنيني للمسائل الإجرائية. 

                                                 
  .30نايف حامد العليمات، المرجع السابق، ص  د.)1(
 .28 المرجع نفسه، ص )2(
 .210د.جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص  )3(
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 أمّا فيما يتعلّق بالمسائل الموضوعية فتناولتها الفنرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين 
المذكورة سابنا، حيث أنّ المسائل الموضوعية يتّم التصويت عليها بموافنة تسعة أعضاء على 
الأقل، بشرط أن يكون بينهم أصوات الأعضاء الدائمين متفنة حيث جاء في هذه الفنرة 
تناقض صارخ لمبدأ المساواة بين التصويت بين الدول الأعضاء في نصوص ميثاإ الأمم 

،  يعمـل هذا التمييز في التصويت 27المتّحدة خاصّة الفنرة الأوا و الثانية من نص المادة 
على تعطيل عمل اللس، فإذا كانت إحدى الدول الأعضاء دائمة العضوية لا ترغب في 
صدور قرار عن مجلس الأمن حتى و لو كان جميع الدول الأعضاء ترغب في صدور هذا 

النرار، فإن هذه الدولة تستطيع معارضة هذا النرار، نتيجة لذلك فالنرار لا يرى النور من 
جراء دولة واحدة لا ترغب في صدوره، ت ير ذلك هو أن الدول دائمة العضوية ينع عليها 

34Fعبء المحافظة على السلم و الأمن الدوليين

)1( .
 

الفقرة الثالثة: التمييز بين الموقف و النزاع 
 من الميثاإ، بفحـص أي نزاع أو موقف قد 34 لما كان اللس يختص طبنا للمادة 

يؤدي إا احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي ينرّر ما إذا كان هذا النزاع أو الموقف من 
شأنه أن يعرّض للخطر حفظ السلم و الأمن الدوليين، لذلك تنرر التفرقة بين النزاع 

والموقف بشأن الإمتناع عن التصويت، لكن الميثاإ لم يتضمّن نصوصا ككن الإستعانة با 
للتفرقة بينهما، ككن النول أنّ الموقف هو مرحلة سابنة على وجود النزاع، فكل نزاع 

35Fيتضمّن موقفًا لكن ليس كل موقف يشكل حتما نزاعا

، من ثمَّّ◌ فالنزاع يتّسم )2(
بالخصوصية حيث كثّل خلافا دوليا يحمل معنى الخصوصيـة، مما يؤدّي إا الإمتناع عن 
المشاركة في التصويت ذلك لعدم الجمع بين وصفي الخصم و الحكم في آن واحد، أمّا 
بالنسبة للموقف فإنهّ كثّل وضعا سياسيا تتشابك فيه مصالح دول متعدّدة ويهمّ التمع 

36Fالدولي

، فإذا كان عضو من أعضاء مجلس الأمن طرفا في نزاع معروض عليه فعليه الإمتناع )3(

                                                 
 .29د.نايف حامد العليمات، المرجع السابق، ص  )1(
 .210د.جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص  )2(
 .210د.نايف حامد العليمات،المرجع السابق، ص )3(
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عن التصويت، كذلك لا يجوز للدولة غير العضو في اللس الإشتراك في مناقشاته إلاّ إذا 
37Fكانت طرفا في نزاع معروض على اللس

، لكن إمتناع أحد الأعضاء الدائـمين في مجلس )4(
الأمـن على التصويـت لا يحــول دون صـدور النــرار إذا حضي بالأغلبية التي يتطلبها الميثاإ، 
كما أنّ غياب أحد الأعضـاء الدائمــين عن اجتماعات اللس لا يحول دون صدور النرار 

38Fو لا يعت  استعمالا لحق الڤيتو

)1( .
المبحث الثاني 

إختصاصاته وفقا لميثاق الأمم المتّحدة 
 لند أسند ميثاإ الأمم المتّحدة للس الأمن مهمّة المحافظة على أهم هدف أشئــت 

من أجله المنظمة، بحيث يعت  اللس صاحب الإختصاص الأصيل في المحافظة على السلم 
و الأمن الدوليين، بالإضافة إا ذلك عزّزه الميثاإ باختصاصات أخرى ورد ذكرهــا في 

الفصل السادس المتمثلة في التسوية السلمية للمنازعات الدولية، و أيضا اختصاصات أخرى 
ورد ذكرها في الفصل السابع المتمثلة فيما يتخذه مجلس الأمن من الأعمـال في حالات 

تديد السلم و الإخلال به و وقوع العدوان . 
 

المطلب الأول 
إختصاص المحافظة على السلم و الأمن الدوليين 

ينصّ ميثاإ الأمم المتّحدة على أن الحفاظ على السلام و الأمن الدولييـــن هو  
الهدف الرئيسي للأمم المتحدة و يناط بمجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسية لتحنيق هذا 

الهدف. 
الفرع الأول 

مفهوم حفظ السلم و الأمن الدوليين 
إذا كان الميثاإ قد ربط بين المحافظة على السلم و المحافظة على الأمن فلإكانه بأنّ  

النضيتين أمران متلازمان، فالسّلم العالمي يعني إنتناء الحروب أو منعها على الأقل والأمن 
                                                 

 .210 د.جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص )4(
 .210د.جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص )1(
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الدولي يعني تيئة الأسباب و السبل لمنع الإضطرابات و المنازعات الدولية، وتمكين الدول 
من العيش براحة و اطمئنان، فالسّلام يفند معناه إذا تعرض الأمـن للخطـر فالأمن الحنيني 

لا يتوافر إلا إذا ساد السلام، بذلك يصبح كل منهما ضروريا للآخـر فتصبح المحافظة 
39Fعليهما من أهمّ مناصد المنظمة العالمية

، فالأمن الدولي يختلف عن الأمن الداخلي أو )1(
الوطني، و كثيرا ما كان حفظ الأمن الداخلي لازما و واجبا لحفظ السلـم و الأمن الدوليين، 

فالثورات و الحروب الأهلية قد تشكل أحيانا خطرا على السلام العالمي. - فهل 
40Fيعت  حفظ الأمن الداخلي من مناصد الأمم المتّحدة؟

)2( 
 الحنينة أنّ الأمـن و السلام المنصودين هنا، هما الأمن و السلام العالميان بالنسبة للعالم 

أجمع ذلك أنّ الفنرة السادسة من المادة الثانية من الميثاإ نصّت على أن " تعمل الهيئة على 
أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بندر ما تنتضيه ضرورة حفظ السلم و 

الأمن الـدولي، تبعا لذلك فالسلم و الأمن الذي يعني الأمم المتّحدة هو السلم و الأمن 
41Fالعالمي للجماعة الدولية بأسرها

، رغم هذا فإنهّ يحق للأمم المتحدة أن تتدخل إذا تطورت )3(
42Fالأمـــور و أصبحت الاضطرابات الداخلية تشكل خطرا عـلى السـلام و الأمـن الدولييــن

)4( ،
فاختصاص اللس بحفظ السلم و الأمن الدوليين يساعد على حلّ المشاكل بسرعة في مجال 

43Fالأمن و السلم

)5( .
 

الفرع الثاني 
أسلوب مباشرة مجلس الأمن لهذا الإختصاص 

 هذا الإختصاص بحيث نصت على ما يلي: "رغبة في 24 أوضح الميثاإ في المادة 
أن يكون العمل الذي تنوم به الأمم المتّحدة سريعا و فعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إا 

                                                 
 .190 د.محمد الذوب، المرجع السابق، ص )1(
 .191 المرجع نفسه، ص)2(
 .555، ص 1974د.محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية،  )3(
 .190 د.محمد الذوب، المرجع السابق، ص)4(
 .206د.جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص  )5(



مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                          
الإنساني 

 

  

مجلس الأمن الدولي بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم و الأمن الدولي و يوافنون على 
أن هذا اللس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات". 
 كما يباشر اللس هذا الاختصاص الأساسي بأسلوبين إما بإصدار التوصيــات  إما 

باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم و الأمن الدوليين أو إعادته إا نصابـــه، ذلك إذا وقع ما 
ككن اعتباره تديدا للسلم أو الإخلال به أو عملا من أعمال العدوان، بحيث ككن للس 

44Fالأمن في هذه الحالات اتخاذ تدابير جدّ صارمة قد تصـل إا استخدام النوة

، إذ حاولت )1(
 من الميثاإ أن تضع تحديدا عامّا لاختصاص اللس، حيث نصت في المادة 24المادة 

المذكورة أعلاه أن اللس ينوم بأداء هذه الواجبات وفنا لمناصد الأمم المتّحــدة و مبادئها و 
 7 و 6السلطات المخولة للس الأمن لتمكينه من النيام بذه الواجبات المبنيــة في الفصـول 

 من الميثاإ، كما جاء في الفنــرة الثالثة من نفس المادة يرفع مجلسا الأمن تنارير 12و 8و 
سنوية و تنارير خاصّه عند الاقتضاء إا الجمعية العامة للنظر فيها، فإن تركنا جانبا الفنرة 

 تحدّد اختصاصات 24 التي لا تتضمن اختصاصا بالمعنى الصحيح، وجـدنا أنّ المادة 03
45Fاللس بما نصّت عليه في الفنرتين الأوا والثانية

)2( .
المطلب الثاني 

إختصاصاته وفقا للفصل السادس من الميثاق 
أشار الفصل السادس من الميثاإ إا اختصاصات مجلس الأمن في تسوية المنازعات  

الدولية بالطرإ السلمية،كما يوضّح هذا الفصل كيفية عرض النزاع على اللس والإجراءات 
التي تتخذ حياله، كما حدّد الميثاإ الجهات التي لها أن تطلب تدخّل مجلس الأمن في 

46Fالنزاعــات التي من شأ�ا تديد السلم و الأمن الدوليين

)3( .
 هذا ما سنتعرّض له في الفرعين التاليين: 

 
الفرع الأول 
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طرق عمل مجلس الأمن للتّسوية السلمية للنزاعات الدولية 
 من الميثاإ " يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمــراره أن 33 تنص المادة 

يعرّض حفظ السلم و الأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حلّه بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة 
و التحنيق و الوساطة و التوفيق و التحكيم و التسوية النضائية، أو أن يلجأوا إا 

الوكالات و التنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي ينع عليها اختيارهم".  
 من نفس المادة "و يدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إا أن 02 كما تنص الفنرة 

يسووا ما بينهم من نزاع بتلك الطرإ إذا رأى ضرورة لذلك". 
 من الميثاإ قد أعطت للس الأمن حقّ دعوة الأطراف 33 لئن كانت المادة 

المتنازعة حلّ منازعاتا بالطرإ السلمية، فإّ�ا لم تستحديج طرقا و أشكالا جديــدة لكنها 
اعتمدت الوسائل و الطرإ المعترف با على صعيد العمل الدولي المنصوص عليها في المادّة 

47Fالمذكورة أنفا

)1( .
 لذا ككن للس الأمن إتبّاع أربع طرإ عمل، هي على التوالي: 

 ككن للس الأمن أن يدعوا أطراف النـــزاع أن يسووا ما 33 من المادة 02- وفنا للفنرة 
 من نفس المادة. 01بينهم بالوسائل السلمية المبيّنة في الفنرة 

 ككنه أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات و طرإ التسوية. 36- وفنا للمادة 
، أو يوصي 36 ككنه أن ينرّر النيام بعمل وفنا للمـــادة 37 من المادة 02- وفنا للفنرة 

بما يراه ملائما من شروط حل النزاع. 
 ككنه أن يندم توصياته لجميع المتنازعين بنصد حلّ النزاع سلميا. 38- وفنا للمادة 

 بما أن أهلية مجلس الأمن للتدخل في حال أي نزاع أو موقف يعتمد على كون هذا 
النزاع أو الموقف من النوع الذي من شأن استمراره، أن يعرّض حفظ السلم و الأمن 

 أن يجري تحنينا لينرّر هذه الطبيعـة في 34الدوليين للخطر، ككن للمجلس وفنا للمادة 
حال قرّر اللس ذلك، ككنه أن يتدخل في هذا النزاع أو الموقف متبعا أياّ من الطرإ 

المنصوص عليها في الفصل السادس من الميثاإ.  
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48F فإجراء التحنيق يعت  خطوة أوا قبل المباشرة بأعمال التسوية للنزاعات الدولية

)2( .
 

  الفقرة الأولى: إجراء التحقيق
 من ميثاإ الأمم المتحدة على ما يلي: "للس الأمن أن يفحص 34تنص المادة 

أيّ نزاع أو أي موقف قد يؤدي إا احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي ينرّر ما إذا كــان 
هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم و الأمن لدوليين".  

تخول هذه المادة مجلس الأمن التدخل لإجراء التحنيق في أي نزاع أو موقـف من 
النوع المشار إليه في نفس المادّة، فإجراء التحنيق وفنا لهذه المادّة يشكّل إجراءا خاصا ككن 
تأسيسه بمبادرة ذاتية من مجلس الأمن، لغرض معالجة أي نزاع أو موقـف، هذه المبادرة تكون 

،كما ككـن أن تكون هذه المبادرة 36 أو المادة 33 من المادة 02في سياإ تطبيق الفنرة 
. 38من المادة 02إذا عرض أطراف النزاع نزاعهم عليه وفنا للفنرة 

 إذ له السلطة 34- إنّ مجلس الأمن ليس ملزما بإجراء التحنيق وفنا للمادة 
الإستنسابية لينرر النيام بذلك أم لا، فنراره لإجراء تحنيق يعت  عملا جدّيا يتطلّب قبل 

الوصول إليه وجود قضية تستوجب مثـل هذا العمل، فاللس يجب أن يكون منتنعا من كل 
الوقائع المعروضة عليه، أنّ من شأن استمرار الوضع تعريض السلم و الأمن الدوليين للخطر 

مما يستوجب قيامه بإجراء التحنيق، فمن الضروري أن يحمي مجلس الأمن نفسه من أن 
يستغل كجهة للدعاية لصالح طرف من أطراف نزاع أو موقف و أن يساء استعمال 

49Fإجراءات التسوية السلمية بموجب الفصل السادس من الميثاإ

)1( .
إنّ جدّية و أهمية قرار مجلس الأمن بإجراء التحنيق تكمن في النتائج التي تفسّر عن 
مثل هذا النرار، فالنرار قد يكون مندّمة لسلسلة من الإجراءات التي ككن في النهاية أن 
تتطلّب من اللس اتخاذ تدابير قمعية وفنا للفصل السابع من الميثاإ، فمن واجب مجلس 
الأمن في حال أمر بالتحنيق و أسفر التحنيق عن التأكيد أنّ من شأن استمرار النزاع أو 
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الموقف تعريض حفظ السلم و الأمن الدوليين للخطر أن يتبع هذا التحنيق بإجراءات و 
50Fتدابير أخرى

)2( .
مجلس الأمن فالتحنيق قد يكون ضروريا كإجراء تمهيدي يسبق أي تدبير قد يأمر به 

كما ككن أن لا يكون ضروريا أو أن يكون غير مرغوب فيه، فنرار إجراء التحنيق أو عدمه 
يجب أن يتخذ على ضوء وقائع كل قضية معروضة على مجلس الأمن. 

كما يهدف مجلس الأمن من التحنيق جمع المعلومات عن النزاع أو الموقف بتلّني و 
إستماع و فحص كل الأدلة و التصاريح و البيانات و الشهادات الضرورية، لتمكينه من 
تبيان صّحة الإدعاءات و تنرير نوع النزاع أو الموقف، وعلى ضوء  ذلك التحنيق يتّخذ 

اللس النرار المناسب بخصوص التّسوية السليمة. 
كما يساعد اللس في إجراء التحنيق أجهزة خاصة منشأة لهذا الغرض، إذ ككن 

 من الميثاإ إنشاء أجهزة خاصة لتنديم النيابة عنه بالتحنينات في 29للمجلس وفنا للمادة 
أراضي الدول المتنازعة، فيصبح من واجب الدول المعنية تسهيل مهام هذه الأجهزة لأّ�ا 

 بنبول قرارات مجلس الأمن و تنفيذها، أيضا للس الأمن في بعض 25ملزمة وفنا للمادة 
الأحيان أن يتوجه إا الأمين العام للأمم المتحدة طالبا منه الإضطلاع بمهمّة تنصّي 

الحنائق بإسمه، و كثيرا ما يضطلّع الأمين العام بذه المهام بمساعدة ممثلين خاصين، كما أنّ 
قرار مجلس الأمن بإنشاء لجنة تحنيق يتطلّب في الواقع موافنة الدول المعنيـة في النزاع أو 

51Fالموقف

)1( .
فالغرض النّهائي من إجراء التحنيق هو تحديد نوع النزاع أو الموقف، وتنرير أنّ 

 هو خطوة ضرورية لإقامة أهلية مجلس 34النزاع أو الموقف من النوع المشار إليه فيالمادة 
الأمن للتدخل وفنا للفصل السادس من الميثاإ، إلاّ أنّ اللس في بعض الأحيان كتنع عن 
اتخاذ مثل هذا التنرير بسبب وجود معارضة قويةّ من أحد الأطراف على تحديد نوع النزاع 
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أو الموقف أو بسبب عدم اتفاإ أعضائه على طبيعة التدابير التي ككن اتخاذها بموجب 
52Fالفصل السادس أو السابع من الميثاإ

)2( .
 على الرغم من عدم 34في مناسبات أخرى حدّد اللس نوع النزاع وفنا للمادة 

اتفاإ أعضائه على طبيعة التدابير التي يجب اتخاذها، إذ جاء هنا تنرير اللس كحلّ وسط 
بين مواقف الدول الأعضـاء، بحيـث أنّ بعض الأعضـاء كانـوا يعت ون النزاعـات أو المواقف 

، و يريدون من اللس أن يتصرّف 39المعروضة على اللس تديدا للسلم وفنا للماد 
53Fبموجب الفصل السابع من الميثاإ، كما يعارض البعض الآخر هذا الاتجاه

)1( .
 

 من الميثاق 33الفقرة الثانية: حثّ أطراف النزاع على التّسوية وفقا للمادة 
 على ما يلي: " يدعو مجلس الأمن أطراف النزاع 02/ ف 33 حيث تنص المادة 

إا أن يسّووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرإ إذا رأى ضرورة لذلك". 
 بحيث ككن للس الأمن وفنا لهذا النص، أن يدعو أطرا ف النزاع، إا تسوية 

نزاعهم بالوسائل السلمية التي ينع عليها اختيارهم، فاللس يترك للأطراف حريّة أن يختاروا 
بأنفسهم الوسيلة المناسبة لها، و تأه هذه الدعوة إذا رأى اللس ضرورة لها ، هي كون 

للخطر، حفظ السلم و الأمن الدوليين النزاع من النوع الذي من شأن استمراره أن يعرّض 
و قام اللس بتنرير ذلك فمثل هذا التنرير ممكن بعد التحنيق الذي يجريه اللس وفنا 

. 34للمادة 
، و التي ككن للس الأمن أن 33 و ككن تنسيم الطرإ المنصــوص عليها في المادة 

54Fيدعوا أطراف النزاع اللّجوء إليها، إا وسائل دبلوماسية ووسائل قضائية

)2( .
أولا: الوسائل الدبلوماسية 

                                                 
 أصدر مجلس الأمن عدة قرارات بخصوص المسألة الاندونيسية، دون أن ينرر نوع النزاع وفنا للمادة 1948 و 1947خلال العامين  )2(

، دون أن يشير إا الفصل من الميثاإ، الذي يستند إليه، و كان سبب ذلك عدم اتفاإ أعضائه على طبيعة التدابير، التي 39 أو 34
 يجب اتخاذها بالخصوص. 
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 تتميّز هذه الوسائل باحترام ما للدول المعنيـة من سيادة وطنية، فلا يجوز فرض أيّ 
من هذه الوسائـل على الأطراف المتنازعــة و إنمّا يتعينّ انعناد اتفاقها جميعا على اللجوء 
إليها، من ناحية أخرى فإنّ الحلول التي يتوصّل إليها من خلال هذه الوسائل تعت  مجرد 

اقتراحات مندمة للأطراف المتنازعة، من ثمّ لا تتمتّع قبلهم بأيّ قوة قانونية ملزمة، ربما يعود 
ذلك إا حنينـة أنّ هذه الوسائل تعترف للدول المتنازعة بحقّ البحث عن حلول لمنازعاتم 
خارج دائرة النانـون، إذ تتمثل أهم الوسائل الدبلوماسية لحلّ المنازعات و المواقف التي من 

شأن استمرارها تعريض السلم و الأمن الدوليين للخطر فيما يلي: 
المفاوضات:   -1

عندما ينشب نزاع بين دولتين أو أكثر فمن الطبيعي اتجاه جهودهم صوب   
المفاوضات المباشرة التماسا لحلّه حلاّ مرضيا، كما قد ينوم بالتفاوض رؤساء الدول المتنازعة 
أو رؤساء الحكومات أو وزراء الخارجية أو أيةّ أشخاص آخرين يوكل إليهم النيام بذلك، 
كما تعت  المفاوضات الدبلوماسية من أيسر طرإ التوصل إا حلول سلمية للمنازعات 
الدولية، نظرا لعدم تنيدها بالنواعد و الإجراءات النانونية التي كثيرا ما تحدّ من قدرة 

الأطراف المعنية على التوصّل لمثل هذه الحلول، بصفة عامة يتوقّف نجاح المفاوضات على 
مدى توافر حسن النيّة لدى الأطراف المعنية و مدى جديتها في التوصل لحل سلمي، فضلا 

55Fعن توقفها على طبيعة النزاع الدولــي و طبيعة العلاقة بين الأطراف المتنازعة

)1( .
- الوساطة: 2
هي وسيلة سلمية لإ�اء النزاع تتمثّل في تدخل طرف ثالث سـواء كان دولـة أو  

شخصية دولية أو منظمة دولية، بمبادرة منه أو بطلب من أحد أطراف النزاع بدف جمع 
هذه الأخيرة إا طاولة المفاوضات، تنترب الوساطة بذا من المساعي الحميدة كو�ا 

تستدعي تدخل طرف ثالث لتنريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعـة، غيــر أ�ا لا 
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تنف عند هذا الحد إنما يتابع الوسيط مباشرة المفاوضات التي تتم بين أطراف النزاع كما 
56Fينوم باقتراح الحل الذي يراه مناسبا للنزاع

)2( .
 لذا فإنّ المساعي الحميدة إذا نجحت أدّت إا قبول الأطراف مهمّة عرض الوساطة 

لمتابعة المفاوضات حتىّ توجيهها إا غاية �ايتها، لهذا فكثير ما تطوّرت المساعي الحميدة 
لتصبح وساطة، هذا حصل في النضية الإندونيسية عندما قرّر مجلس الأمن توسيع 

 لبـذل مساعيـها الحميـدة بين هولنـدا و 1947صلاحيات اللجنة الثلاثـية لعـام 
57Fاندونيسيا

)1( .
- التحقيق: 3
ينصد به أن يعمد إا لجنة مكوّنة من أكثر من شخص بمهمّة تنصّي الحنائق  

المتعلّق بنزاع قائم بين دولتين أو أكثر للاستعانة با في التوصّل لحله ودّيا، عادة ما يتّم 
تشكيل هذه اللجان من أشخاص ينتمون للدول المتنازعة، فضلا عن أشخاص ينتمون 

58Fلدول محايدة، و لا يتمتّع ما تنتهي إليه لجنة التحنيق بنوة قانونية ملزمة

)2( .
- التوفيق: 4
وسيلة دولية تمهّد لتسوية النزاع بين الأطراف المتنازعة عن طريق إحالة المشكلة  

المتنازعة عليها إا هيئة محايدة، مهمّتها حصر الوقائع و اقتراح ما تراه مناسبا من حلول 
59Fلتسوية النزاع سلميا

،كما تتكوّن لجان التوفيق من ثلاثة أو خمسة أعضاء من بينهم )3(
الرئيس و الأعضاء نصفهم معينّ من أحد الطرفين المتنازعين و النصف الآخر من الطرف 

60Fالثانـي أين تصدر اللجنة قرارها بالأغلبية

، و لا يتمتّع الحلّ الذي يتوصّل إليه بواسطة )4(
61Fاللجنة بأية قوة قانونية ملزمة

)5( .

                                                 
محمد نصر مهنا و خلدون ناجي معروف، تسوية المنازعات الدولية مع بعض الدراسة لمشكلات الشرإ الأوسط، مكتبة غريب،  )2(

 .41الناهرة، (د. ت)، ص 
، ص 1990د.أحمد سرحان، قانون العلاقــات الدولية، الطبعة الأوا، المؤسسة الجامعيـة للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت،  )1(

443. 
 .48د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )2(
 .286، ص1999د.عدنان طه الدوري، عبد الأمين عبد العظيم العكيلي، النانون الدولي العام، الجامعة المفتوحة، )3(
 .243، ص 2002حسين سهيل الفتلاوي، النانون الدولي العام ، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، سنة  )4(
 .49د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )5(
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ثانيا: الوسائل القانونية 
تتمثل هذه الوسائل في اللجوء إمّا للتحكيم الدولي أو للنضاء الدولي أو اللجوء إا  

الوكالات و التنظيمات الإقليمية. 
التحكيم الدولي:  -1

و 1907/عام 18/10 من اتفاقية لاهاي الأوا المعنودة بتاريخ 37عرّفت المادة 
الخاصّة بالتسوية السلمية للمنازعات بين الدول، التحكيم الدولي:" بأنه تسوية المنازعات 
بين الدول  بواسطة قضاة من اختيارهـا و على أساس احترام النانون و أنّ الرجوع إا 

62Fالتحكيم يتضمّن تعهدا بالخضوع للحكم بحسن نية"

، منه فالتحكيم لا ككن اللجوء )1(
إليه دون اتفاإ أطراف النزاع الدولــي التي إليها يعود الحق في تحديد موضوع التساؤل الذي 
يتّم طرحــه على هيئة التحكيــم، فإذا كان التحكيم الدولي يتفق في ذلك مع النضاء الدولي، 

فإنه يختلف عن هذا الأخـير أنه يعود للأطراف المتنازعة الحق في اختيار أعضاء هيئة 
التحكيم، فبموجب اتفاإ يطلق عليه مشارطة التحكيم تنوم الأطراف المتنازعة باختيار 

المحكمين من بين الخبـــراء أو الفنهاء. 
كما يتمتّع النرار الصادر عن هيئة التحكيم بنوّة قانونية ملزمة إلاّ أنهّ لا ينفّذ 

بالنوّة، حيث يتوقف ذلك على إرادة الدول التي صدر الحكم ضدها، يعود ذلــك إا عدم 
وجود سلطة عليا يعود إليها الاختصاص بتنفيذ الأحكام الدولية بالنوّة. 

  - المحاكم الدولية (القضاء الدولي): 2
حيث تستوجب التسوية النضائية حل المنازعات الدولية على أساس النانون  

 من الميثاإ تعت  92بموجب أحكام ملزمة تصدرها محاكم قضائية دولية، لذا فطبنا للمادة 
63Fمحكمة العدل الدولية الجهاز النضائي الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة

، فمن حيث )2(
الإختصاص النضائي العالمي نجد أن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، هم أعضاء 
أيضا في المحكمة إذ أنّ سلطة المحكمة النضائية على الدول تنوم على الرضا الإختياري 

                                                 
، ص 2005د.عمر سعد االله، معجم في النانون الدولي المعاصــر، الطبعة الأوا، ديوان المطبوعـات الجامعية، (د م ج)، الجزائر،  )1(
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 .51محمد هنداوي، المرجع سابق، ص  د.حسام أحمد)2(
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بينهم أي على أساس رضا جميع الدول المتنازعة بعرض موضوع النزاع عليها للنظر والفصل 
فيه،كما قد يتّم هذا الرضا بشكل اتفاإ خاص يعند بين الدول المتنازعة إمّا قبل نشوء 
النزاع أو بمناسبة نشوئه أو يتم في شكل تصريحات خاصة أو في مذكرة خاصة ترسل 

64Fللمحكمة

العدل الدولية ذات اختصاص عام تنظر في المنازعات التي تثور  و تعت  محكمة)، 3(
65Fبين الدول المختلفة، كما لا كلك الأفراد المثول أمام المحكمة

فالدول وحدها لها الحق في ) 4(
ذلك. 

 كما تباشر محكمة العدل الدولية نوعين من الإختصاصات، هما الإختصاص 
66Fالنضائي

67F و الاختصاص الاستشاري أو الإفتائي)1(

)2( .
- اللجوء للوكالات و التنظيمات الإقليمية: 3

 تشتمل مواثيق معظم المنظمات الدولية الإقليمية على نصوص خاصّة بالتسوية 
السلمية للمنازعات الدولية كما هو الحال بالنسبة لمنظمة الوحدة الإفرينيـــة، منظمة الدول 
الأمريكية ومنظمة حلف شمال الأطلسي و جامعة الدول العربية، بحيث يتعينّ على الدول 
أطراف المنازعات الدولية اللجوء أولا للمنظمات الإقليمية التي يكونون أعضاء فيها لتسوية 
مثل هذه المنازعات تسوية ودية، فليس من المستحسن مبادرة هذه الدول  بعرض منازعاتم 
على مجلس الأمن، بل إنّ اللس يحبذ لجوء الدول المتنازعة للتنظيمات و الوكالات الإقليمية 

68Fقبل اللجوء إليه التماسا لحلّ منازعاتا الدولية

، مع ذلك فإنّ هذه النواعد لا تؤثرّ في )3(
صلاحية مجلس الأمـن في فحص أيّ نزاع أو موقف، لينرّر ما إذا كان من شأن استمراره 
تعريض حفظ السلام و الأمن الدولي للخطر لذا فإنهّ يبدو أنّ للس الأمن وفنا لنص 

 من الميثاإ الإختصاص بفحص أي نزاع حتى و لو كانت منظمة 54 و 52المادتين 
إقليمية شرعــت في محاولة حلّه وديا، لكن يتعينّ ممارسة هذا الاختصاص بندر كبير من 

                                                 
 . 163، ص2005د.جمال عبد الناصر مانع،  النانون الدولي العام (المعاهدات و المصادر)، دار العلوم للنشر، الجزائر،  )3(
 .221د.جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي، المرجع السابق، ص  )4(
 ، من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.2 و ف1/ ف36المادة  )1(
  من ميثاإ الأمم المتحدة.96المادة  )2(
  من ميثاإ الأمم المتّحدة.02/ ف 52المادة  )3(
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الاحتيـاط و الحذر حتىّ لا يعوإ تدخل مجلس الأمن المساعي التي تبذلها المنظمة الإقليمية 
69Fفي هذا الشأن

)4( .
الفقرة الثالثة: التوصية بإجراءات و طرق التسوية 

 من ميثاإ الأمم المتحدة في فنرتا الأوا على ما يلي: 36تنص المادة 
 أو 33 "للس الأمن في أيةّ مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المـادة 
موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات و طرإ التسوية".  

 فلجلس الأمن وفنا لهذا النص السلطة بإصـدار توصيـات بخصـوص أي نزاع أو 
موقف من شأن استمراره أن يعرّض حفظ السلم و الأمن الدوليين للخطر، كما تتعلق هذه 
التوصيات بالوسيلة و الطرإ و الخطوات التي يجب اتباعها من قبل الأطراف لتسوية نزاعهم 

فهي لا تمسّ جوهر النزاع أو الموقف،لذا فاللس غير مخوّل وفنا لهذه المادّة بإصدار 
توصيات تتعلّق بشروط حل النزاع أو الموقف، فهذا النوع من التوصيات ككن إصدارها 

، بل مخوّل أن يعينّ الوسيلة السلمية التي يراها مناسبة 37 من المادة 02فنط وفنا للفنرة 
لتسوية النزاع أو الموقف ويحدّد الخطوات و الإجراءات التي يجب اتباعهـا ثمّ الطلب إا 

70Fالأطراف أن يسّووا ما بينهم باستخدام هذه الوسيلة بالذات

)1( .
 كما ككن للمجلس التدخل بإصدار توصياته وفنا لهذه المادة في أيةّ مرحـلة مـن 

مراحل النزاع أو الموقف، هذا يعني أنّ اللس ليس بحاجة أن يطلب منه التدخل فهو 
71Fيستطيع بمبادرة ذاتية منه أن ينوم بذلك

، على أن يراعي ما اتخذه المتنازعــون من )2(
 إجراءات سابنة لحل النزاع النائم بينهم.

72F

)3( 
 أيضا فإنه لتعيين طبيعة و نوع النزاع الذي يعرض على مجلس الأمن يتطلّب منه 

، حتىّ يتمكن من إصدار توصياته وفنا 33إجراء تحنينا من النوع المشار إليه في المادة 
  من أمثلة تلك  التوصيات قد ينشئ اللس أجهزة خاصّة لغرض 36من المادة 1للفنرة 

                                                 
 .55د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )4(
 .56د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(
 .44د.محمد وليد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  )2(
  من ميثاإ الأمم المتحدة.2/ف36المادة  )3(
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النيـام بعمليات الوسـاطة أو التوفيـق أوالتحكيـم أو المراقبة أو حفظ السلم لمساعدة الأطراف 
73Fللوصول إا الحل السلمي المنشود،

 ففي كثير من الأحيان يعهد اللس إا الأمين العام )4(
للأمم المتحدة أو رئيسه بمهام وضع هذه الإجراءات المنترحة موضع التنفيذ، و قد يصدر 
اللس توصياته للأطراف بالتدابير التي يراها ملائمة لخلق الأجواء و الظروف الصالحة 

74Fلتمكينهم من تحنيق التسـوية

 على أن يراعي اللس  عند إصدار توصياته أن المنازعات )5(
75Fالنانونية هي التي يجب عرضها على محكمة العدل الدولية

)6( .
الفقرة الرابعة: التوصية بشروط حل النزاع 

 على أطراف النـزاع من 37 من المادة 1 من الميثاإ، فوفنا للفنرة 38 و 37نظمته المادة 
 عرضه على مجلس الأمن في حال أخفنوا في حله بالوسائل 33النوع المشار إليه في المادة 

السلمية المبينة في تلك المادة، في هذه الحالة تتأسس أهلية مجلس الأمن لمعالجة هذا النزاع و 
 التي تنص على ما يلي: "إذا 37 من المادة 02بالتالي يتوجّب عليه أن يتصرّف وفنا للفنرة 

رأى مجلس الأمن أنّ استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم 
 أو يوصي بما يراه ملائما من 36و الأمن الدوليين قرّر ما إذا كان ينوم بعمل وفنا للمــادة 

شرط حل النزاع". 
 للمجلس وفنا لهذه الفنرة الحرية في إصدار توصياته بإجراءات و طرإ التسـوية أو 

إصدار توصياته بشروط حلّ النزاع، لكن يجب على اللس أن ينرّر: 
أنّ المعروض عليه هو نزاع.  -1
 أن من شأن استمراره تعريض حفظ السلم و الأمن الدوليين للخطر. -2
 أن الأطراف بالفعل أخفنوا في حلّه رغم محاولاتم. -3

فتنرير كل هذا يكون نتيجة للتحنينات التي ككن اللس إجراءها وفنا للمادة 
 و يصدر توصياته بشروط حل 37، بعدها يجب على اللس أن يتصرف وفنا للمادة 34

النزاع، و هذه التوصيات بعكس التوصيات بإجراءات و طرإ التسوية فهي تتعلّق بمبادئ و 

                                                 
 .49د.محمد وليد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  )4(
 .46المرجع نفسه، ص  )5(
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أسس و بنود التسوية و تتناول جوهر و أساس النزاع، فاللس قد يضطر لإصدار مثل هذه 
التوصيات إذا تبين له عدم قدرة أو رغبة أطراف النزاع للوصول إا أية تسوية و كان هذا 

76Fالنزاع خطيرا و الوقت ليس في صالح السلام و الأمن الدوليين

)1( .
 على أنه ككن للس الأمن أن يصدر توصياته بنصد حلّ 38كما نصّت المادة 

النزاع حلا سلميا إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك، من هنا ككن لأطراف أيّ نزاع سواء 
 أم لا، أن يعرضوه على اللس إذا اتفنوا على ذلك 33كان من النوع المشار إليه في المادة 

 يعت  38، فهذا الموقف للمادة 33 من المادة 01حتىّ و لو لم يحاولوا تسويته وفنا للفنرة 
خروجا على الموقف المبدئي للفصل السادس من الميثاإ، الذي يلزم أطراف النزاع بتسوية ما 

بينهم بأي من الوسائل السلمية التي ينع عليها اختيارهم، وأن يعرضوا هذا النزاع على 
مجلس الأمن فنط في حال إخفاقهم في حله و يشكّل هذا الموقف توسيعا لسلطات اللس 
الخاصّة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية، التي تخوله التدخل فنط في حال النزاع الذي من 

77Fشأن استمراره أن يعرض حفظ السلم و الأمن الدوليين للخطر

 تفتح للس 38، فالمادة )1(
الأمن الال الواسع ليتدخل في كل النزاعات الدولية سواء كانت خطيرة أم لا، بالتالي 

فمجلس الأمن يتمتع بالسلطة التنديرية لوضع شروط التسوية التي يوصي با أطراف النزاع، 
إلاّ أنه لا يضع مثل هذه الشروط إلاّ بعد مباحثات حثيثة يجريها مع أطراف النزاع بغرض 

78Fهالحصول على موافنتهم عليها قبل أن يشملها في قرارات

)2( .
الفرع الثاني 

تأسيس إجراءات التسوية السلمية للمنازعات الدولية 
وفنا للفصل السادس من الميثاإ ككن تأسيس إجراءات التسوية السلمية بالطرإ  

التالية: 
79Fبشكوى أطراف النزاع -1

)3( .
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80Fبمبادرة من مجلس الأمن  -2

)4(. 
81Fبتنبيه من دولة عضو -3

)5(. 
82Fبشكوى من دولة ليست عضوا في الأمم المتّحدة -4

)6(. 
83Fبمبادرة من الجمعية العامة -5

)7(. 
84Fبمبادرة من الأمين العام -6

)8(. 
بني أن نشير في �ايــة هذا الفصــل إا أن واضعي أحكام الفصل السادس من الميثاإ قد 
رغبوا في الاحتفــاظ للدول الأعضــاء في الأمم المتّحدة بأك  قدر من السيادة الوطنية، 

حيث اعترفوا لها بحق اختيار الوسيلة المناسبة لحل ما قد ينشب بينها من منازعات، حتى في 
الأحوال التي فيها يتعين على الأطراف المتنازعة اللجوء للس الأمـن و هي حالة إخفاقها 
في التوصل للحل المناسب، فسلطة اللس تظل دائما قاصرة على إصدار التوصيات التي 

يكون لهذه الدول الأخذ با ووضعها موضع التنفيذ أو الإعراض عنها و البحث عن وسائل 
85Fأخرى لحل مثل هذه النزاعات

)1( .
المطلب الثالث 

إختصاصاته وفقا للفصل السابع من الميثاق 
 بمنتضى الفصل السادس من الميثاإ الخاص بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية، 

ككن للس الأمن أو الجمعية العامة أن ينوم كل بدوره في المحافظة على السلم و الأمن 
الدوليين عن طريق المناقشة أو التحنيق أو التوصية بما يراه ملائما من الإجراءات و طرإ 
التسوية السلمية، إلاّ أنه ككن أن تفشل طرإ التسوية السلمية في إيجاد الحل للنزاع الدولي 

الذي ككن أن يتطور مهددا السلـم أو مخلا به أو قد يؤدي إا وقوع عـدوان، في هذه الحالة 

                                                 
  من ميثاإ الأمم المتحدة.01/ف 36 ، المادة 34 ، المادة 02/ ف 33المادة  )4(
  من ميثاإ الأمم المتحدة.3/ف34المادة )5(
  من ميثاإ الأمم المتحدة.2/ ف 35المادة  )6(
 من ميثاإ الأمم المتحدة.3/ف11المادة  )7(
  من ميثاإ الأمم المتحدة.99المادة  )8(
 .63-62د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(
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ككن للأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن أن تتدخل باتخاذ تدابير جماعية قسرية لمنع تفاقم 
النزاع أو لإزالة أثاره. 

 بما أن حفظ السلم و الأمن الدوليين كثل المنصد الأساسي للأمم المتحدة، فإنّ 
ميثاإ المنظمة قد أفرد فصلا كاملا و هو الفصل السابع لنظام الأمم المتحدة الخاص 

بالتدابير الجماعية النسرية، فهذا الفصل من الميثاإ كثّل نظام الأمم المتّحدة الخاص بالأمن 
86Fالجماعي الإجباري

، إذ يتضمن هذا النظام اتخاذ قرارات إلزامية من قبل الأمم المتحدة )2(
لمواجهة حالات التهديد أو إخلال بالسلم و الأمن أو العدوان، كما يتناول تدابير مضادّة 
تجاه الدولة التي تكون سببا في قيام تلك الحالات، أين يختص مجلس الأمن باتخاذ النرارات 

المذكورة دون غيره من الأجهزة. 
الفرع الأول 

تحديد مضمون مقتضيات تطبيق الفصل السابع  
 من الميثاإ للس الأمن سلطة تنرير وقوع تديد أو خرإ للسلم 39 وفنا للمادة 

أو وقوع عدوان، أي أنّ هذه المادة تشترط لاتخاذ اللس تدابير قمعية عسكرية أو غير 
عسكرية أو لتفويضه الدول الأعضاء استخدام النوة العسكرية، أن ينوم اللس بتكييف 

87F من الميثاإ39الوضع مسبنا وفنا لنص المادة 

، من تم يتعين علينا أولا تحديد مضمون )1(
تلك الحالات الثلاثة المذكورة في المادة أعلاه، مع الإشارة إا أنّ الميثاإ لم يورد أي تعريف 

لأي حالة من تلك الحالات. 
الفقرة الأولى:حالة تهديد السلم 

يفسّر إيراد عبارة تديد السلم في المادة التاسعة و الثلاثون من الميثاإ، بالرغبـة في  
توسيع مجال استخدام مجلس الأمن للتدابير المنصوص عليها في الفصل السابـع من الميثاإ، 
فنيام دولة بتهديد دولة أخرى بالدخول في حرب أو النيام بعمل من أعمال التدخل أو 
التهديد باستخدام إحدى صور العنف، ككن أن يعد تديدا للسلــم لأنّ من شأن هذه 

الحالات إدخال الردع في نفس الدولة المهددة بوجود خطر حال من شأن حدوثه الإخلال 
                                                 

 .118، ص 2005د.زهير الحسني، التدابير المضادة في النانون الدولي المعاصر، الطبعة الأوا، إيتراك للنشر و التوزيع، الناهرة،  )2(
 .119-118د.زهير الحسيني، المرجع السابق، ص  )1(
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بحالة السلم فعلا، كما يحنق تديد السلم في حالة وقوع صدام داخل إقليم إحدى الدول، 
أين يكون على قدر كبير من الجسامة حيث يؤدي إا تعريض التجـارة و مصالح الدول 

88Fالأخرى للخطر

، فلوجود هذا التهديد لابد من توافر مجموعة من الشروط: )2(
وجود فعل أو عمل مخالف لأحكام النانون الدولي أو ميثاإ الأمم المتّحدة كتهديد  -

باستخدام النوة، أو الاستعداد لخوض دولة أخرى، أو التدخل في الشؤون الداخلية 
لدولة ما. 

ألاّ يترتب على هذا الفعل أو العمل الاستخدام الفعلي للنوة بالشكل الذي كثل  -
إخلال بالسلم الدولي، لكن يكون من شأنه إيناع الردع في نفس الدولة المهددة، 

89Fبل استخدام النوة لابد أن ينع إعمالا للمجرى العادي للأمـور

، فالمتتبع لنرارات )1(
مجلس الأمن الصادرة في إطار الفصل السابع نجده قد أشار فيها إا تديد السلم 
الدولي في أكثر من مناسبة، كما وصف أكثر من تصرف بأنه تديد للسلم الدولي 

 وهي على التوالي:
90Fحالة انتهاك حق الشعوب في تنرير مصيرها و التفرقة العنصرية -

)2(. 
91Fممارسة الدولة للإرهاب أو تشجيعها له -

)3(. 
92Fالامتناع عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن -

)4(. 
93Fالحروب الأهلية داخل إحدى الدول -

)5(. 
94Fالانتهاك الخطير لحنوإ الإنسان -

)6(. 

                                                 
 .72-71د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )2(
 .74د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(
فند اعت  مجلس الأمن أن إعلان الاستنلال من جانب حكومة الأقلية في روديسيا الجنوبية تديدا للسلم و الأمن الدوليين، لأن هذا  )2(

النظام هو نظام عنصري، لانتهاكه لمبدأ من مبادئ النانون الدولي، و هو مبدأ حق الشعوب في تنرير مصيرها، أنظر/د. ماهـر عبد المنعم 
 .205 -204، ص 2004أبو يونس، استخدام النوة في فرض الشرعية الدولية، المكتبة المصرية للطباعة و النشر، الإسكندرية، 

 بين مكافحة 773 و 748من خلال الأزمة الليبية الغربية و المعروفة بأزمة لوكيربي، يتضح أن مجلس الأمن قد ربط في قراريه رقمي  )3(
الإرهاب و المحافظة على السلم و الأمن الدوليين، و جعل عدم قيام ليبيا بإظهار رفضها و نبذها للإرهاب يشكل تديدا للسلم و الأمن 

 .207الدوليين، أنظر/  المرجع نفسه، ص
ربط مجلس الأمن بين عدم تنفيذ ليبيا لنرارات مجلس الأمن المتعلنة بالمشكلة و بين تديد السلم و الأمن الدوليين، و هذا ما تضمنه  )4(

 .207، انظر/ المرجع نفسه، ص 773 و 748النرارين 
 .211المرجع نفسه، ص  )5(
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الفقرة الثانية: حالة الإخلال بالسلم 

 يرى الأستاذ رايت كوينس أنّ الإخلال بالسلم الذي ورد ذكره في نص المادة 
التاسعة و الثلاثون من الميثاإ، ينوم عندما تنع أعمال عنف بين قوات مسلحة تابعة 

لحكومات شرعية أو واقعية وراء حدود معترف با دوليا، على ذلك لا ككن اعتبار أعمال 
العنف التي تنع بين الجماعات السياسية المتناحرة داخل حدود دولة واحدة عملا من 

أعمال الإخلال بالسلم، أما إذا قام بأعمال العنف الموجهة ضـد دولة ما، مجموعة من ثوار 
تتخذ من أراضي دولة أخرى منطلنا لعملياتا العسكرية، فمثل هذه الأعمال تشكّل فعلا 

95Fصورة من صور الإخلال بالسلم و الأمن العالميين.

)1( 
الفقرة الثالثة: حالة أعمال العدوان 

 إنّ ميثاإ الأمم المتّحدة رغم أنـه نصّ صراحــة على تحريم استخدام النـوة أو التهديد 
باستخدامها،  إلاّ أنه لم يعرّف العدوان لكنّه استخدم عدة اصطلاحات منها "استخدام 

96Fالنوة المسلحة"، "ضدّ السلم و الأمن الدولي"

)2( .
 كما قد أولت الجمعية العامة للأمم المتحدة اهتماما كبيرا لتحديد المنصود 

، 1974 ديسم  14 في 3314بالعدوان، فهذه الجهود توجت بإصدارها النرار رقم 
وفنا لذلك النرار فالعدوان "يعني استخدام النوة المسلحة من جانب دولة ضدّ سيادة 
ووحدة الأراضي الإقليمية أو الاستنلال السياسي أو بأيةّ صورة أخرى تتنافى مع ميثاإ 

97Fالأمم المتحدة...

، كما أوردت المادة الثالثة من هذا النرار الحالات التي تكون لها صفة )3(

                                                                                                                                          
 المتعلق باستخدام النوة في هايتي مستندا إا أن انتهاك حنوإ الإنسان في هايتي يعد تديدا 940فند أصدر مجلس الأمن قراره رقم  )6(

 .209للسلم الدولي، و يستوجب التدخل العسكري في هايتي، أنظر/  المرجع نفسه، ص 
. 76-75د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(

 في أول أيام الغزو العراقي للكويت، واصفا إياه 1990 الصادر في الثاج من أغسطس عام 660   و قد جاء قرار مجلس الأمن رقم 
 39بأنه كثل خرقا للسلم و الأمن الدوليين، وبطبيعة الحال فإن الخرإ هنا يعني الإخلال بالسلم و الأمن الدوليين المنصوص عليه بالمادة 

من الميثاإ. 
 

عنابة، العدد –د.أحمد أبو عبد االله ، العدوان في ضوء أحكام النانون الدولي المعاصر، مجلة العلوم النانونية، جامعة باجي مختار  )2(
 .52، ص 1992السابع، ديسم  

 .76-75د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )3(
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 العدوان، بغضّ النظر عن إعلان الحرب أو دونه لأحكام المادة الثانية و نوجزها كما يلي:

98F

)4( 
  قيام النوات المسلحـة لدولة ما بنذف إقليـم دولة أخرى، بالننابل أو غيرها من

 الأسلحة.
 .حصار موانئ دولة أو سواحلها 
 .قيام النوات بمهاجمة بريةّ أو بحرية أو جوية أو أسطول تجاري لدولة أخرى 
  قيام دولة باستخدام قواتا المسلحة داخل إقليم دولة أخرى بموافنة دولة مضيفة

 على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاإ.
 .سماح دولة باستخدام دولة أخرى لإقليمها لارتكاب عمل عدواج ضدّ دولة ثالثة 
  إرسال عصابات أو جماعات أو قوات غير نظامية أو مرتزقة مسلحة من قبل دولة

 ما أو باسمها ضدّ دولة أخرى.
أما المادة الرابعة من هذا النرار، فند ذكرت أنّ قائمة الأفعال المذكورة في المادة السابنة، 
ليست على سبيل الحصر، بمعنى أنه يجوز للس الأمن أن ينرر ما إذا كانت تصرفات أخرى 

99Fتشكل عدوانا وفنا لنصوص الميثاإ

، قد أثار هذا النص اعتراض بعض الدول حيث أنّ )1(
الصين كانت ترى أن مسألة تنرير العدوان من حق جميع الدول الأعضاء في الأمم 

100Fالمتحدة

، فإذا رجعنا إا ممارسات الأمم المتحدة في هذا الشأن نجد أن الحالة الوحيدة )2(
التي استخدمت فيها الأمم المتحدة النوة مؤسسة حنها في ذلك عن وجود عدوان كان في 

1950101Fكوريا عام 

 660، حتى بالنسبـة للغـزو العـراقي للكويت مجلس الأمن في قراره )3(
 و هو اليوم الأول لغزو العراإ للكويت، حيث أشـــار 1990 أغسطس 02الصادر في 

 من الميثاإ، فأدان الغزو و أكدّ 40 و 39اللس في هذا النرار أنه يعمل وفنا للمـادتين 
102Fأنّ هذا الغزو يعدّ خرقا للسلم و الأمن الدوليين

، فهنا مجلس الأمن لم يعت  هذا الغزو )4(

                                                 
 .55-54د.أبو عبد االله أحمد، المنال السابق، ص  )4(
 .55أحمد أبو عبد االله، المنال السابق، ص  د.)1(
 .185-184د.ماهر عبد المنعم أبو يونس، المرجع السابق، ص  )2(
 .55د.أحمد بوعبد االله، المنال السابق، ص  )3(
 .551د.ماهر عبد المنعم أبو يونس، المرجع السابق، ص  )4(
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الذي هو عدوان في حنينته إلاّ خرقا للسلم و الأمن الدوليين و لم يعت ه تديدا للسلم و 
الأمن الدوليين. 

 فمن خلال دراستنا لهذه الحالات الثلايج، نلاحظ أنهّ من الشائع في ممارسة مجلس 
الأمن أن يستخدم وصف " تديد السلم و الأمن الدوليين" للشروع في الإجراءات الواردة 
في الفصل السابع، إذ لم يلجأ اللس لفكــرة "الإخلال بالسلم" أو "العدوان" إلاّ في النادر 

 إذا كانت قد 39جدا من الأوضاع و النزاعات المعروضة عليه، قد يعود هذا أنّ المادة 
حددت الحالات التي تستوجب استخدام النوة أو تعدّ الأساس النانوج لاستخدام النوة في 
إطار نظام الأمن الجماعي، إلاّ أ�ا لم تضع تعريفا لكلّ حالة من هذه الحالات أو معيارا 
ككن بموجبه تحديد ما إذا كانت تصرفات دولة ما تندرج تحت إحدى هذه الحالات من 

103Fعدمه

، لذا فإنّ محاولات الأمم المتحدة منذ مؤتمر التأسيس في سان فرانسيسكو لإيجاد )1(
تعريفات منبولة للعبارات الواردة في المادة التاسعة والثلاثون لم تكن مثمرة إلاّ بخصوص 

تعريف العدوان. 
 فالحاجة الملّحة لإيجاد تعريف لكلمة "عدوان" هذا العمل الذي يعت  أخطر أشكال 

الاستخدام غير المشروع للنوة، هي  التي دفعت بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ع  
السنين من التندم بمشاريع قرارات خاصة بتعريف هذه الكلمة، إا أن نجحت الجمعية 

104Fالعامة في إقرار تعريف منبول لكلمة عدوان

 لعلّ أن مرجع سكوت الميثاإ عن وضع )2(
تعريف أو معيار جامدا، حتى يتمكن مجلس الأمن من بحث كل حالة على حدة، لكي لا 

كنعه هذا التعريف عن ملاحنة التطورات المتتابعة التي تعتري الجماعة الدولية.  
 
 

الفرع الثاني 
الأساس القانوني لاتخاذ مجلس الأمن للتدابير المنصوص عليها في الفصل السابع 

                                                 
، ص 2005د.محمد خليل الموسى، استخــدام النوة في النانون الدولي المعاصـر، الطبعة الأوا، ايتراك للنشر و التوزيع، الناهرة،  )1(

183. 
 .109د.محمد وليد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  )2(
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وفنا لنص المادة التاسعة و الثلاثون "ينرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تديد 

للسلم أو الإخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ليندم بذلك توصيـاته أو ما 
 من الميثاإ لحفظ السلم و الأمن الدولي أو 42  و 41يجب اتخاذه من التدابير لأحكام 

إعادته إا نصابه، فهذه المادّة تكلمـت عن الحالات التي من خلالها يستطيع اللس 
استخدام التدابير المنصـوص عليــها في هذا الفصل، إذ يتمتع اللس في إطار تحديد هذه 

الحالات بسلطات تنديرية واسعة فإليه وحده النول بوجود تديد بالسلـم أو الإخلال به أو 
وقوع عمل من أعمال العدوان أوبعدم وجود هذا التهديد، لذا وفنا لنص هذه المادة من 

الميثاإ أصبح مجلس الأمن صاحب الحق في تكييف الوقائع المعروضة عليه باعتبارها تشكّل 
105Fأولا تديدا للسلم أو الإخلال به، أو أ�ا تمثل عملا من أعمال العدوان

، إلاّ أنه على )1(
 من الميثاإ، إتباع خطوات معينة تعت  42و 41اللس قبل اتخاذ أي إجراء وفنا للمادتين 

106Fشرطا مسبنا لتطبيق الفصل السابـع من الميثـاإ

، إذ لابدّ أن يكون النرار الذي يتخذه )2(
مجلس الأمن الذي يتضمن أحد الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع متفـــق مـع 

نص و روح الميثاإ، بالذّات مع السياإ و التسلسل و الحـالات و الشروط و المتطلبات التي 
نص عليها الميثاإ، دون لبس فيها و انتناص منها ســواء من حيث التأكد من وقوع حالة 
العــدوان و الإخلال بالسلم و الأمن الدولييــن، أو من حيث الالتزام بالشروط و الأحكام 

107Fالمنصوص عليها في استخدام النوة العسكرية

)3( .
 

الفقرة الأولى: تكييف الوقائع المؤدية لإعمال أحكام الفصل السابع 
حيث تمثّل عملية توصيف الأوضاع أو النزاعات المعروضة على اللس بأحد 

الأوصاف المدرجة في المادة التاسعة و الثلاثون من الميثاإ، عملا تحضيريا غايته السماح 

                                                 
 .57-56 د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(
 .103د. محمد وليد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  )2(
، ص 2003 د.محمد فؤاد البطانية، الأمم المتحــدة منظمة تبنى و نظام يرحل، الطبعة الأوا، دار الفارس للنشر و التوزيع، عمان،  )3(

152. 
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108F من الميثاإ42 و 41للمجلس باستخدام سلطاته المنررة بمنتضى المادتين 

، إذ يتمتّع )4(
اللس في قيامه بعملية التكييف أو التوصيف بسلطة تنديرية، كما لا يشترط على ما يبدو 

من أحكام الميثاإ أن يعلن اللس رسميا وجود أحد الأوضاع المنصوص عليها في المادة 
التاسعة و الثلاثون من الميثاإ لغايات تنرير تدابير النمع سـواء أكانت عسكـرية أم غير 

109Fعسكرية

، بل إنّ اللس قد جرى على عدم وضع ضوابط معيّنة بشـأن تكييــف ما يعرض )5(
عليه من وقائع، بحيث ينظر في كل حالة على حدة، كتنرير ما إذا كانت تشكل تديدا 
110Fللسلم أو إخلال به أو عملا من أعمال العدوان، فسلطته في هذا الال سلطة تنديرية

)1( .
كما اتسمت توجهات اللس في الحالات التي باشر فيها سلطاته المسندة إليـه في 

  بالمرونة و السعة، فند ترك اللس الاعتبارات الشكلية لصالح مناربة 42 و 41المادتين 
عملية و براغماتية، مفضلا عدم تحديد أو تسمية النص الذي يستند إليه في قراراته، في 

 بأنه يعمل سندا للفصل السابع هالواقع قد يعمد مجلس الأمن إا الإشارة صراحة في قرارات
من الميثاإ أو سندا لمواد بعينها مدرجة ضمن هذا الفصل، لكن الغالب إن لم يكن السائد 

 أن لا ينوم بالإشارة إا الفصل السابع أو إا المواد التي يعمل سندا إليها بل هفي قرارات
يكتفي بتبني قرارات يستدل مضمو�ا و محتواها أ�ا قرارات تنفيذية صادرة بمنتضى سلطاته 

المنوطة به بموجب الفصل السابع من الميثاإ، إذ لا يخفى ما قد يسببه هذا السلوك في 
العادة من صعوبات بشأن الوقوف على طبيعة النرار و على الأساس الذي استند إليه 

اللس في إصداره، و تحل هذه المشكلة في العادة بالنظر إا البنود العاملة في النرار أي من 
111Fخلال مضمونه ومحتواه

)2( .
  المستندة إا صلاحياته المستمدة من الفصل السابع، هيبدو من خلال تحليل قرارات

أنّ سلطة مجلس الأمن التنديرية الخاصة بالتوصيف، تمارس بصورة واسعة جدا بالنسبة 
"لتهديد السلم"، لأنّ هذا الوصف فضفاض و يتسع ليشمل حالات لا منتهية من 

                                                 
 .184د. محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص )4(
 .185 المرجع نفسه، ص  )5(
 .184د. محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص )1(
 .184المرجع نفسه، ص  )2(
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النزاعات الدولية أو الداخلية كما لا يشترط ـ خلافا للعدوان و الإخلال بالسلم-أن يكون 
متأتيا أو ناشئا بالضرورة عن عمليات عسكرية، فهي قد تشمل جانبا واسعا من سلوك 

112Fالدول و من مصادر تديد التمع الدولي و استنراره

)3( .
كما يلاحظ من جهة أخرى أنّ مجلس الأمن حرص في العديد من قرارته المتخذة 
وفنا لأحكام الفصل السابع من الميثاإ المتضمنة اتخاذ عدد من التدابير النمعية، على عدم 

 من الميثاإ، حيث عمل اللس إا تضمين قراراته إشارة 42 و 41الإشارة إا المادتين 
عامة للفصل السابع فحسب، فأصبح هذا السلوك شائع و مألوف جدا في سائر النرارات 

113Fالمشابة

)1( .
لند نجحت ممارسة مجلس الأمن و تفسيره لسلطته في التوصيف نحو عدم التنيد 
بالشكليات و الحرفيات و عدم الحرص على الإشارة للمواد التي يصدر اللس قراراته 
بمنتضاها، فاللس لم يحفل مطلنا بالألفاظ و المباج و كان جل اهتمامه منصبا على 

المناصد و المعاج دافعه في هذا مفهوم و منطني جدا، فهو حريص كل الحرص على ممارسة 
أقصى درجات الفاعلية في مجال حفظ السلم و الأمن لكن سلطته التنديرية ليست مطلنة 

114Fتمام الإطلاإ

)2( .
الفقرة الثانية: القيود الواردة على سلطة المجلس التقديرية في التكييف 

تنتضي الصفة المؤسسة لسلطة مجلس الأمن في التكييف أو في التوصيف أن تكون 
خاضعة لعدد من الضوابط و النيود هي: 

يجب أن تتصف عملية التكييف بالموضوعية و التجرد، فإذا كان  -1
للس الأمن أن يفوض سلطة استخدام النوة العسكرية إا الدول 
الأعضاء في الأمم المتّحدة، فلا ككنه بأي حال من الأحوال أن 

من 39يفوض سلطته في التكييف الممنوحة له بمنتضى المادة 
 هي من مسؤولية 39الميثاإ، فإنّ سلطة التنرير بمنتضى المادة 

                                                 
 .185المرجع نفسه، ص  )3(
 .186د.محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص )1(
 .187المرجع نفسه، ص  )2(
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مجلس الأمن وحده دون سواه، كما يلزم اللس بالتنيّد بأيّ تنرير 
115Fيتخذه غيره

)3( .
لا تعدّ عملية التكييف شرطا أساسيا لممارسة الدول الدفاع عن  -2

 من 39النفس إذا كان ناشئا عن أحد الأوضاع الواردة في المادة 
 الميثاإ.

حتىّ يتمكن مجلس الأمن من إدانة سلوك دولة ما و يضيفه تحت  -3
 من الميثاإ، يجب أن يكون هذا السلوك محلاّ 39مظلة المادة 

 لإدانة عامة و مشتركة من قبل "جماعة الدول بعمومها".
يستطاع النول أنّ النيد الأخير لم يحترم من قبل اللس بعد انتهاء الحرب الباردة 

فأصبح اللس الآن ينوم بتوصيف بعض الأوضاع بأ�ا منطوية على تديد للسلم و الأمن 
الدولي مع أن غالبية الدول لا تشاطره هذا الرأي. 

الفرع الثالث  
التدابير التي يتخذها مجلس الأمن إعمالا للفصل السابع 

 من الميثاإ، ما إذا كان 39للس الأمن كما ذكرنا سابنا أن ينرّر إعمالا للمادة 
وقع تديد للسلم أو الإخلال به أو عمل من أعمال العدوان، إذ كثّل هذا المدخل الطبيعي 

للتدابير التي للس الأمن أن يطبنها إعمالا للفصل السابع من الميثاإ. 
 تتمثل تلك التدابير فيمايلي: 

116F التوصية، التدابير المؤقتة، أعمال المنع، أعمال النمع 

)1( .
 

الفقرة الأولى: التوصية 
 التي 39إذا قرّر مجلس الأمن وجود حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 

تخوله التصرف وفنا لأحكام الفصل السابع من الميثاإ، كان له أن يختار ما بين إصدار 

                                                 
 .105د.محمد وليد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  )3(
 .78د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(
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التوصيات أو اتخاذ النرارت، كما لا يخضع مجلس الأمن في ممارسة هذه الصلاحيات لأيةّ 
قيود ترد عليها من قبل الميثاإ. 

لند أتيحت الفرصة أمام اللس لإصدار توصيات في منازعات يصدإ عليها 
 ممن الميثاإ، من الأمثلة لهذا السلوك نشير إا النرار 39إحدى الأوصاف الواردة في المادة 

 بشأن المسألة الصومالية، فبعدما 1992 مارس عام 17 الذي أصدره اللس في 746
عّ  مجلس الأمن عمّا يشعر به من انزعاج بالغ لعظم المعاناة الإنسانية الناتجة عن النزاع بين 
الفرقاء في الصومال و ما كثله استمرار هذه الحالة من تديد للسلم و الأمن الدوليين، آثر 

اللس استخدام أسلوب التوصية التي ع  عنها باستعمال عبارات: 
يحث، يطلب، يناشد، يدعو... 
الفقرة الثانية: التدابير المؤقتة 

 من الميثاإ على النحو التالي " منعا 40 جاء النص على هذه التدابير في المادة 
لتفاقم الموقف للس الأمن قبل أن يندم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 

 أن يدعو المتنازعين بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، و لا تخل هذه 39
التدابير المؤقتة بحنوإ المتنازعين و مطالبهم أو بمراكزهم و على مجلس الأمن أن يحسب لعدم 

أخذ المتنازعين بذه التدابير المؤقتة حسابه". 
 إذا فالتدابير المؤقتة هي الإجراءات التي يلجأ إليها مجلس الأمن بغية وقف تدهور 

 من الميثاإ دون أن يؤثر 40نزاع من شأنه أن يخل بالسلم و الأمن الدوليين، عملا بالمادة 
على الحنوإ و ادعاءات أطراف النزاع و مراكزهم النانونية، كما ككن لهذه الإجراءات أن 

تصدر بموجب توصيات أو قرارات ملزمة حسب منتضى الحال. 
 بالرغم من الإعتناد السائد عند وضع هذه المادة الذي كان يتوقع لها أهمية محدودة 

فإنّ الممارسة العملية للس الأمن قد أبانت ما لهذه المـادة من أهمية بالغة في مجال المحافظة 
على السلم و الأمن الدوليين، فلا يستطيع أحد إنكار ما للتدابير المؤقتة التي يأمر با مجلس 

الأمن من أهمية في تيئة الظروف المواتية لإقرار تسوية دائمة للمنازعات الدولية. 



مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                          
الإنساني 

 

  

117F فالتدابير المؤقتة متعددة و لا ككن حصرها،

فند تنوعت التدابير المؤقتة التي دعا ) 1(
 من الميثاإ فهناك على سبيل المثال: التدابير الداعية 40إليها مجلس الأمن بمنتضى المادة 

لوقف إطلاإ النار و الأعمال العسكرية و أعمال العنف، أيضا تدابير مؤقتة بإنشاء قوات 
118Fمراقبة دولية

، إذ تظهر تجربة مجلس الأمن المتعلنة بالتدابير المؤقتة كما تثبته النرارات كيف )2(
 لا تحدّد بالتفصيل ماهية التدابير المؤقتة 40أنه يتمتّع بسلطة واسعة لتنرير الميثاإ، فالمادة 

التي ككن للس الأمن دعوة الأطراف المعنية للإذعان لها، كل ما تطلبه هذه المادة من 
اللس  هو أن يأخذ في الاعتبار أن تكون التدابير المؤقتة التي يدعو لها ضرورية مستحسنة 
لمنع تفاقم الموقف، و أن لا تخل هذه التدابير بحنوإ المتنازعيـن و مطالبهـم أو بمركزهم، هذا 
يعني أنه على اللس من خلال هذه التدابير خلق أو تيئة الظروف الملائمة للحفاظ على 

119Fأو إعادتما إا نصابما السلم الدوليينالأمن و 

)1( .
مجلس الأمن المتضمنـة اتخاذ هذه التدابير، فإنه ليس في  بالنسبة للنيمة النانونية لنرارات 

ميثاإ الأمم المتّحدة ما يشير صراحة إا أن هـذه التدابير لها النوة الإلزامية، كما أنه ليس 
هناك في تجربة مجلس الأمن المتعلنة بالتدابير المؤقتة ما يدل بصورة صريحة حاسمة على أن 

لهذه التدابير النوة الإلزامية على الأطراف المدعوة للتنيد با، لهذا تضاربت الآراء حــول هذا 
 لا يندّم إلاّ توصيات لذلك ليس 40الموضوع، هناك رأي ينول بأنّ اللس بمنتضى المادة 

لهذه التدابير المؤقتة النوة الإلزامية على المتنازعين، و رأي ينول بتمتّع هذه التدابير بالنوة 
الإلزامية، هذا الرأي الأخير هو الأكثر قبولا لتوافنه مع مناصد الأمم المتحدة و مع تبعات 

مجلس الأمن الرئيسية و مع تعهد أعضاء الأمم المتحدة بنبول قرارات مجلس الأمن و 
120Fتنفيذها وفنا لأحكام ميثاإ الأمم المتحدة

)2( .

                                                 
 .81حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  د.)1(
 .145د.زهير الحسيني، المرجع السابق، ص  )2(
 .146د.زهير الحسيني، المرجع السابق، ص  )1(
 .117د.محمد وليد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  )2(
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فإذا لم يتمكن اللس من اتخاذ التدابير المؤقتة أو أمر و لكـن لم يستجب لهـا أو لم 
تكن ناجحة، ككن لهذا اللس أن يباشر باستخدام التدابير النسرية الجماعيـة التي منحها 

 من الفصل السابع. 42 و 41إياه الميثاإ بموجب المادتين 
الفقرة الثالثة: التدابير القسرية الجماعية 

هذه التدابير النسرية بدورها ككن تصنيفها إا صنفين وفنا لما جاء في الفصل 
 من الفصل 41السابع من الميثاإ، تدابير قسرية غير عسكرية منصوص عليها في المادة 

 من نفس الفصل من الميثاإ، 42السابع، وتدابير قسرية عسكرية منصوص عليها في المادة 
 من أهـم و أنجع 42 و 41إذ تعت  هذه التدابير النسرية المنصوص عليـها في المادتين 

التدابير التي ككن للأمم المتحدة أو بالخصوص مجلس الأمن اتخاذها من أجل الحفاظ على 
السلم والأمن الدوليين. 

أولا: التدابير القسرية غير العسكرية 
غير العسكرية حيث نصّت على أنه "للس   من الميثاإ التدابير41تناولت المادة 

الأمن أن ينرر ما يتخذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام النوات المسلحة لتنفيذ 
قراراته، وله أن يطلب إا أعضاء الأمم المتحدة تطبيـق هذه التدابير و يجوز أن يكون من 

بينها وقف الصلات الإقتصادية و المواصلات الحديدية و البحرية و الجوية و ال قية 
واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا و قطع العلاقات 

الدبلوماسية". 
 من هذه المادة يتضّح أنّ هذه التدابير لا تنع تحت حصر، أي أن ما ورد في المادة 

جاء على سبيل المثال لا الحصر، لكن الضابط المميز لها هو أ�ا تدابير لا تتطلب استخدام 
النوات المسلّحة أي تدابير غير عسكرية، و تعد هذه التدابير بالذات الاقتصادية منها ذات 
أثر كبير على الدولة المنررة ضـدها ، إذ أنه ما من دولة مهمـا عظـم شأ�ـا و كثرت مواردها 

121Fككنها أن تناوم مناطعة اقتصادية منظمة مشتركة فيها مجموعة كبيرة من الدول.

)1( 
- التدابير الإقتصادية: 1

                                                 
 .185د.محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص )1(
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 تعرّف العنوبات أو التدابير الإقتصادية على أ�ا إجراء اقتصادي يهــدف إا التأثير 
على إرادة الدولة في ممارسة حنوقها لحملها على احترام التزاماتا الدوليــة، كما ككن أن 
نعرّفها على أ�ا إجراء تتخذه المنظمات الدولية أو دولة أو مجموعة من الدول في مجال 

العلاقات الدولية الاقتصادية ضد دولة ما، لمنعها من ارتكاب عمل مخالف لأحكام النانون 
الدولي أو لحملها على إينافه إذا كانت قد بدأته بغية الحفاظ على السلم و الأمن 

122Fالدوليين

)2( .
 - أشكال العقوبات الدولية الاقتصادية: 1-1
تتنوع أشكال العنوبات الاقتصادية بين الحظر و المناطعة و عنوبة عدم المساهمة.  

سنحاول و لو بإيجاز تبيين هذه الأشكال: 
الحظر: * 
ينصد بالحظر منع وصول الصادرات إا الدولة التي اتخذ ضدها هذا الإجـراء، و قد  

تحدد المنظمة الحظر على صادرات معينة أو تترك للدول تندير نوع الصادرات الحيوية التي 
يشملها هذا الحظر، فند لا ينتصر هذا الأخير على السلع و العتاد العسكري و إنما كتد 
إا السلع و المواد الغذائية الضرورية لحياة السكان، في مثل هذه الحالات يعدّ الحظر أخطر 

123Fوسائل العنوبات الاقتصادية

)1( .
* المقاطعة: 

تعدّ المناطعة الاقتصادية شكلا جديدا من أشكال العنوبات الاقتصادية ينصد به 
تعليق كل التعاملات الاقتصادية و التجارية مع دولة ما، لحملها على احترام قواعد النانون 

124Fالدولي، و للمناطعة أثر سلبي على التوازن الاقتصادي للدولة

)2( .
عقوبة عدم المساهمة: 

                                                 
د.رقية عواشرية، حماية المدنيين و الأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحنوإ، جامعة عين شمس،  )2(

 .382، ص 2001الناهرة، 
 .383د.رقية عواشرية، الرسالة السابنة، ص  )1(
 .383المرجع نفسه، ص  )2(
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 ينصد بعنوبة عدم المساهمة، قيام منظمـة دولية بإصدار قرارات إدارية تنطوي على 
عدم إمكانية استخدام الدولة المخالفة لحنوقها داخل المنظمة، كما تحرم تلك الدولة من 

التمتع بالامتيازات التي تمنحها المنظمة لأعضائها، إذ يتوقف مدى خطورة هذه العنوبة على 
مدى أهمية المنظمة التي توقعها و الدور الذي تنوم به في إطار العلاقات الاقتصادية 

125Fالدولية

)3( .
 لا يعني وجوب استنفاذ كافة التدابير 41تجدر الإشارة إا أنّ السرد الوارد بالمادة 

 من الميثاإ، فمن 42الواردة بــا قبل اللجوء للإجراءات العسكرية المنصوص عليها في المادة 
الجائز الإكتفاء بالبعض منها دون البعض الآخر، فمن ذلك أنّ قرار مجلس الأمن رقم 

 قد رخص للدول المتحالفة مع الكويت باللجوء للأعمال 1990 نوفم  29 لـ 876
 لاسيما 41الحربية ضد العراإ، قبل استنفاذ كافــة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

126Fقطع العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة العراقية

، بل لا ككن للمجلس أن يستخدم )1(
التدابير العسكرية فورا دون أن يسبنها باتخاذ خطوات تمهيدية، إذا رأى اللس أن التدابير 

غير العسكرية لا تفي أو لن تفي بالغرض المرجو ككنه فورا أن يستخدم التدابير 
127Fالعسكرية.

)2( 
من قبيل هذا النوع من التدابير، ما قرره مجلس الأمن ضدّ نظام الأقلية العنصرية في 

 الداعي إا فرض 1966 ديسم  21 الصادرة في 232روديسيا الجنوبية بموجب قــراره 
. 41عنوبات اقتصادية و مالية من النوع المشار إليه في المادة 

، قرر مجلس الأمن فرض عنوبات اقتصادية 1990 أغسطس 06أيضا في 
وعسكرية شاملة ضدّ العراإ لإجباره عن الانسحاب من الكويت، لضمان فاعلية هذه 

العنوبات قرّر اللس إنشاء لجنة تابعة له تتكون من جميع أعضائه بدف مراقبة مدى إلزام 
الدول المختلفة بتطبيق هذه العنوبات. 

                                                 
وتتخذ عنوبة عدم المساهمة أشكالا متنوعة ما بين الحرمان من المشاركة في التصويت، و الحرمان من المشاركة في النشاطات الاقتصادية  )3(

التي تمارسها المنظمة، و كذلك إيناف أو منع تجميد أوجه التعاون الدولي بين أعضاء المنظمـة الدولية، و قد يصل الأمر إا حد إيناف 
 العضوية ذاتا. 

 .85د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(
 .123د.محمد وليد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  )2(
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 الصادرة 748كما فرض مجلس الأمن عنوبات اقتصادية على ليبيا بموجب النــرار 
، حيث ألزم أعضاء الأمم المتحدة بنطع كافة اتصالاتا الجوية مع 1992 مارس 31في 

ليبيا و حظر إمدادهـا بالأسلحـة و خفض مستـوى تمثيلها الدبلوماسـي و الننصلي مع 
128Fالجماهيرية الليبية

)3( .
 بشأن 1992 ماي 30 الصادرة في 757أيضا قد أصدر مجلس الأمن النــرار 

قطع العلاقات الإقتصادية مع جمهورية يوغسلافيا الإتحادية (الصرب و الجبل الأسود)، 
نتيجة لاعتدائها المستمر و تطبينها لسياسات التطهير العرقي ضدّ مسلمي جمهورية البوسنة 

129Fو الهرسك

)4( .
لذا فالنرار الذي يصـدره مجلس الأمن بشأن تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 

 من الميثاإ، لا يجوز لأيّ من الدول الأعضاء الامتناع عن تنفيذه بدعوى ارتباطها مع 41
الدولة المستهدفة بذه التدابير بمعاهدة تمنعها من المشاركة في وضع هذه التدابير موضع 

 من الميثاإ التي تنرر أنه إذا تعارضت الإلتزامات التي 103تنفيذ، يعود ذلك إا المادة 
ترتبط با أعضاء الأمم المتحدة وفق أحكام هذا الميثاإ مع أي إلتزام دولي آخر يرتبطون به، 

130Fفالع ة بالتزاماتم المترتبة على هذا الميثاإ

)1( .
كما يكون للدول الأعضاء التي تتعرّض لأضرار غالبا ما تكون إقتصادية نتيجة 
 50تطبيق هذه التدابير، أن تتذاكر مع مجلس الأمن لحلّ مثل هذه المشاكل إعمالا للمادة 

131Fمن الميثاإ

، من الواضح أنّ هذا النــص لم ينشئ لهذه الدول المتضررة حنّا في المساعدة و )2(
إنما قرر لها فنط الحق في التذاكر مع مجلـس الأمن، بعرض ما تواجهه من صعوبات أو بعبارة 
أخرى أن هذا النص يلق بالتزامـات خاصة على عاتق مجلس الأمن أو الدول الأخرى تجاه 

132Fالدول المتضررة من تطبيق هذه الجزاءات

)3( .

                                                 
، و يهدف هذا النرار إا حمل ليبيا على تسليم اثنين من مواطنيها إا الولايات 1992 مارس 31 الصادر في 748النرار رقم  )3(

 .1988المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة لمحاكمتهما عما نسب إليهما من تفجير طائرة أمريكية فوإ لوكربي باسكتلندا عام 
 .67 د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق،ص4(
 .68د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(
  من ميثاإ الأمم المتحدة.50المادة  )2(
 .68د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )3(
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ثانيا: التدابير القسرية العسكرية 
إذا قدّر مجلس الأمن أن التدابير السابنة لا تكفي لردع الدولة المتعدية، جاز له أن  

يتّخذ بطريق النوات الجوية و البحرية و ال ية من أعمال ما يلزم لحفظ السلم و الأمن 
الدوليين لإعادتما إا نصابما، كما يجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات و الحصر 

والعمليات الأخرى بطريق النوات الجوية أو البحرية أو ال ية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة، 
133F من الميثاإ42و هذا ما نصت عليه المادة 

)4( .
 هو الذي أجاز استخدام النوة بموجب قرار من مجلس الأمن في 42 فنص المادة 

134Fحالة ارتكاب دولة ما يستوجب استخدام النوة ضدها

)5( .
 إذ لا يتوقف اتخاذ تدابير النمع على طلب أو موافنة الدولة المعتدي عليها لكن 

يجوز للمجلس أن يبادر من تلناء نفسه باتخاذ هذه التدابير، الأمر الذي يؤكد أنّ المحافظة 
على السلم و الأمن الدوليين قد غدا مع إبرام ميثاإ الأمم المتحدة أمرا يتعلق بصالح 
الجماعة الدولية ليس وضعا يهم فنط الدول المتنازعة، على ذلك فإنّ اعتراض الدولة 

المعتدى عليها على اتخاذ مثل هذه الإجراءات لا ككن أن يحول دون تطبينها، و إن كان 
135Fمن المتوقع أن يستنير اللس برأي هذه الدولة عند اتخاذ تلك الإجراءات النمعية

)1( .
- الأساس القانوني لتنفيذ هذه التدابير: 1

، موضع 42 لوضع أعمال النمع أو التدابير العسكرية المنصوص عليها في المادة 
تنفيذ حدّد ميثاإ الأمم المتحدة إطارا عاما لتنظيم النوات التي تأخذ على عاتنها 

 من الميثاإ على أن يتعهد أعضاء الأمم 43الاضطلاع بذه المهمة، فند نص في المادة 
المتحدة بأن يضعـوا تحـت تصرف مجلس الأمن و بناءً على طلبه و طبنـا لاتفـاإ أو اتفاقات 
خاصة، ما يلزم من النوات المسلحة و المساعدات و التسهيـلات الضروريـة من ذلك حق 
المرور،  وتحدد هذه الاتفاقات عدد النوات و أنواعها و مدى استعدادهـا و أماكنها و نوع 

التسهيلات و المساعدات التي تندم لها. 

                                                 
  من ميثاإ الأمم المتحدة.42المادة  )4(
 .186د.محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص  )5(
 .92د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(
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 كما تنص هذه المــادة في فنرتا الثالثة، على أنه "تجـري المفاوضة في الإتفاإ أو 
الاتفاقات المذكورة بأسرع ما ككن بناء على طلب مجلس الأمن، و ت م بين مجلس الأمن و 
أعضاء الأمم المتحدة، أو بينه و بين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة، وتصدإ عليها 

الدول الموقعة وفق منتضيات أوضاعها الدستورية". 
 من الميثاإ على أنه "إذا قرر مجلس الأمن استخدام النوة فإنه 44 و تنص المادة 

قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تنديم النوات المسلحة وفاءا بالإلتزامات المنصوص 
عليها في المادة الثالثة و الأربعين، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إا أن يشترك إذا شاء في 

النرارات. 
 من الميثاإ ما يلي: "رغبة في تمكين الأمم المتحدة من 45 كما تضمنت المادة 

اتخاذ التدابير الحربية العاجلة، يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية ككن استخدامها 
فورا لأعمال النمع الدولية المشتركة، و يحدد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات و مدى 

استعدادها و الخطط لأعمالها المشتركة و ذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب و في الحدود 
الواردة في الإتفاإ أو الإتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة و الأربعين". 
 كما يشكّل اللس لجنة أركان الحرب التي تنوم بتنديم المشورة إا مجلس الأمن 

وتعاونه في المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم و الأمن الدولي، 
136Fولإستخدام النوات العسكرية الموضوعة تحت تصرفه و قيادتا

،و هي تساعد اللس أيضا )1(
137Fفي وضع الخطط اللازمة لاستخدام النوة العسكرية

)2( .
 من وقت 43 تنديرا لما ككن أن يستغرقه إعداد الإتفاقات المشار إليها في المادة 

 من الميثاإ حكما انتناليا ككّن مجلس الأمن من تنفيذ 106طويل، فند أوردت المادة 
إجراءات النمع التي قد يعهد با لهذه النوات،إذ تنص المادة على ما يلي: "إا أن تصير 

الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة و الأربعين، معمولا با على الوجه الذي يرى 
 تتشــاور 42معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفنا للمادة 

                                                 
  من ميثاإ الأمم المتحدة.47المادة  )1(
  من ميثاإ الأمم المتحدة.46المادة  )2(
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1943138F أكتوبر 30الــدول التي اشتركــت في تصريــح الدول الأربــع الموقع عليها في 

، هي )3(
و فرنسا وفنا لأحكام الفنرة الخامسة في ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمسة مع 

أعضاء الأمم المتحدة الآخرين كلما اقتضت الحال للنيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة 
التي قد تلزم لحفظ السلم و الأمن الدولي". 

 من الميثاإ لا تستبعد إمكانية استخدام مجلس 53 من ناحية أخرى فإن المادة 
الأمن للتنظيمات و الوكالات الإقليمية في أعمال النمع، كلما رأى ذلك أمرا ملائما على 

أن يكون عملها حينئذ تحت مراقبته و إشرافه، لذلك فإنه لا يجوز لهذه التنظيمـات و 
139Fالوكالات النيام بأي عمل من أعمال النمع بغير إذن مجلس الأمن

)4( .
 من الميثاإ فلم يشكل 43 نظرا لأجواء الحرب الباردة التي أدّت إا تعطيل المادة 

"جيش دولي" من خلال هذه المادة، بسبب ظهور خلافات حادّة حول العديد من المسائل 
المتعلنة بذه المسألة بين الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفيتي السابق، الأمر ذاته 

 من الميثاإ، فمن الصعوبة 47ينطبق على لجنة أركــان الحرب المنصوص عليها في المادة 
بمكان للجنة مكونة في الأساس من رؤساء أركان الحرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 

أن تعمل بتناغم و بانسجام و بفاعلية، و بين أعضائــه ما بينهم من اختلافات و 
تناقضات، كما لم تؤد �اية الحرب الباردة و زوال الإتحاد السوفيتي السابق و معسكره 

140F من الميثاإ47 و 43الشرقي إا تطبيق المادتين 

)1(  .
 نتيجة لعدم تمكن اللس من استخدام صلاحياته بالشكل المنصـوص عليه على 

 بسبب تعطيل المادة الأخيرة، فإنّ للمجلس 43 و المادة 42وجه الخصوص في المادة 
إمكانية التوسّع في الإمكانيات المتاحة له بموجب الفصل السابع لاتخاذ تدابير مضادّة إيفاءا 

 من الميثاإ، بحيث أنه ليس هناك في الميثاإ ما 24بمسؤوليته المنصوص عليها في المادة 
، 43 متوقفا بالضرورة على توفير الشروط المنصوص عليها في المادة 42يجعل العمل بالمادة 

                                                 
، تضمن هذا الإعلان المتعلق بالأمن الجماعي،ضرورة إنشاء منظمة عالمية على أساس مبدأ 1943-10-30تصريح موسكو في  )3(

 السيادة بين الدول المحبة للسلم.
  منه.53الفصل الثامن من الميثاإ، و بالتحديد المادة  )4(
 .190-189محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص  د.)1(
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، 42فأحكام المادة الأخيرة تضع شروطا لبيان أسلوب معين لأداء التدابير الواردة في المادة 
و هو العمل في ظل رئاسة أركان حرب توضع تحت تصرف اللس لنيادة قوات دوليـة 
جاهـزة على الدوام لأداء  مهـامها لحفـظ الســلام و الأمن في ظل نظام للأمن الجماعي 

141Fالإجباري

 يحول دون توفر الأداة الفاعلة لعمل اللس 43،فتعطيل العمل بأحكام المادة )2(
نظرا لأنّ مسؤوليته في هذا الال تنتضي الفاعليـة و السرعة، فإنّ تعطيل العمل بذه المادة  

 بأية وسيلة تتاح للمجلس للعمل 42لا يحول دون اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 
بتلك التدابير، لأنّ هذه المادة لا تحدد الكيفية التي يتم بموجبها الحصول على النوات 

اللازمة للنيام بالعمليات العسكرية التي تنضي با قرارات اللس، لذا فإنّ اللس يبنى 
 حال قراره باستخدام قوات دولية دائمة و غير منيد بأحكام المادة 43منيدا بأحكام المادة 

المذكورة حال قراره باستخدام قوات أمن خاصة مؤقتة تندمها الدول الأعضاء، دون التنيد 
 الانتنالية المذكورة 106بعند اتفاقات دولية شكليــة معينـــة، و هو ما تسمح به المادة 

142Fسابنا 

)3( .
، 43 و المادة 42 خلاصة النول أنهّ ليس هناك أي نص في الميثاإ يربط بين تطبيق المادة 

 تكون قابلة للتطبيق رغم عدم وجود الإتفاقات المنصوص عليها في المادة 42فالمادة 
43143F

 10/7/1962، لند أيدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في )1(
في قضية نفنات الأمم المتحدة، وجهة النظر هذه حيث أعلنـــت أن الميثـاإ لم يترك مجلس 

الأمن غير قادر على التصرف في مواجهة حالة طارئة عند عدم التوصل إا اتفاقات 
، لأنه لابد أن يكون في مندور اللس التعامـل مع حـالة ما حتى لو لم 43بموجب المادة 

144Fيلجأ إا إجراءات إنفاذ أو قمع دولة ما

)2( .
 لكن هل يستشف من عدم إنشاء اللس "للجنة أركان الحرب" و "الجيش الدولي" 

 من الميثاإ، أن اللـس ينتصـــر دوره على تفويض 43 و 47سندا لأحكام المادتين 
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استخدام النوة فنط، فاقدا بذلك سلطاته الرقابية على سير العمليات العسكرية الجارية 
سندا لنظام الأمن الجماعي؟ 

 تمةّ دلائل و أسانيد عديدة تسمح بالإجابة بالنفي، فاللس يظلّ محتفظا بسلطة 
الرقابة و الإشراف على هذه العمليات أو بجزء منها على أقل تندير، و هذه السلطة تنلّد 

145Fمن خلال الآه

)3(  :
أن مجلس الأمن هو الذي يحدد مهام و أغراض العملية العسكرية التي يفوّض با الدول.  -
- ترتبط مهمّة تفويض الدول باستخدام النوة في إطار تدابير النمع الــواردة في المادة  

 من الميثاإ، إرتباطا عضويا بمدتا المحددة لها و هذه المسألة تتحكم بشكل كبير 42
 بمهمة العمليـة و غايتها.

- للس الأمن الكلمة الأوا و الأخيرة في إ�اء   العملية العسكرية المفوضة. 
- مدى وجود تلازم بين التدابير العسكرية و التدابير غير العسكرية: 2

للإجابة على هذه الإشكالية نطرح السؤال التالي: 
 مباشرة دون اللجوء أولاّ إا 42 هل ككن للس استخدام النوة طبنا لنص المادة 

التدابير المؤقتة أو التدابير غير العسكرية؟. 
 ذهب رأي إا أنّ مجلس الأمن غير ملتزم باللجوء إا التدابير غير العسكرية أولا، 

بل له الحرية الكاملة و المطلنة في اتخاذ التدابير المناسبة التي ينع عليها اختياره لمواجهة 
الموقف لذلك فله أن يلجأ إا التدابير العسكرية مباشرة، فهو غير ملزم بالتتابع الوارد في 

. 42و 41المواد 
 كما ذهب رأي آخر إا أنهّ على مجلس الأمن أن يلجـأ أولا إا التدابيـــر غير 

العسكرية فإن لم يجد لجأ إا التدابير العسكرية. 
 من الميثاإ 42 ، 41 ، 40، ، 39 فالرأي الراجح هنا أنه إذا كانت نصوص المواد 

توحى بأن للس الأمن أن ينـرّر ما يراه من تدابير لمواجهة الموقف دون إتباع ترتيب معين، 
فله طبنا لهذه النصــوص أن يلجأ مباشرة إا التدابير العسكرية، حيث لا توجد في هذه 
النصوص ما يفـرض على مجلس الأمــن أن يبدأ بالتدابير المؤقتة ثم بالتدابير غير العسكرية، 
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على أن تكون التدابير العسكريــة هي آخر هذه التدابير التي ينررها مجلس الأمن لما لها من 
خطورة و أثار شديدة على الدولة المستهدفة با، إا جانب ما تتكلفه هذه العمليات من 
مبالغ كبيرة يصعب تدبيرهــا في كثير من الأحوال هذا إا جانب أن تدبير النوات العسكرية 

146Fلتنفيذ قرارات مجلس الأمن قد تستغرإ وقتا طويلا

)1( .
 

- مدى إلتزام مجلس الأمن باستخدام القوة في فرض الشرعية الدولية: 3
 هذا الإشكال يتضمن- هل مجلس الأمن ملتزم قانونا باستخدام النوة حيال أي 

دولة ترتكب ما من شأنه أن يهدد السلم الدولي أو يخل به أو ترتكب عملا من أعمال 
 من الميثاإ، أم أنّ استخدام النوة في هذه الحالات أمر متروك 39العدوان طبنا لنص المادة 

147Fلتندير مجلس الأمن إن شاء قرّر استخدام النوة و إن لم يشأ إمتنع عن ذلك؟

)2. 
 بداية إنّ هدف حفظ السلم و الأمن الدوليين هو الهدف الرئيسي الذي قامـت من 

أجله الأمم المتحدة، إذ قدر لهذا الجهاز " مجلس الأمن"  أن يكون هو المختص بالتبعات 
 من 01/ف24الرئيسية في أمر حفظ السلم و الأمن الدوليين وفنا لما تنص عليه المــادة 

الميثاإ، و لعل استخدام مجلس الأمن لآليات الفصل السابع من أهم سلطات مجلــس الأمن 
 لفظي 24 من المادة 1فيما يتعلق بحفظ الأمن و السلم الدوليين، و قد استخدمت الفنرة 

تبعات و واجبات، هذان اللفظان يفيدان أن هناك التزام على مجلس الأمن بأن ينوم بالمهام 
المنوطة به في سبيل حفظ السلم و الأمن الدوليين فالتبعة والواجب تفيدان معنى الإلزام و 

قد ذكرتما هذه الفنرة صراحة، و قد جاءت الفنرة الثانية من نفس المادة تكرر لفظ 
واجبات مرة أخرى، حيث نصت على أنه "يعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات وفنا 
لمناصد الأمم المتّحدة و مبادئها و السلطات المخولة للس الأمن لتمكينه من النيام بذه 

الواجبات المبينة في الفصول السادس و السابع والثامن و الإثني عشر، فتؤكد الفنرتان الأوا 
و الثانية أن ما ينوم به مجلس الأمن في سبيل حفظ السلم و الأمن الدوليين هو من قبيل 
الواجبات الملناة على عاتنه، مما يجعله ملتزما باتخاذ كل ما يلزم اتخاذه من تدابير لأجل 
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148Fحفظ السلم و الأمن الدوليين

، بما في ذلك التدابير المتعلنة باستخدام النوة طبنا لنص )1(
 من الميثاإ، النول بغير ذلك يفرغ الإختصاصات المسندة إا مجلس الأمن من 42المادة 

 42 و 41، 40، 39مضمو�ا و يجعلها غير ذات معنى، و إذا كان ظاهر نصوص المواد 
من الميثاإ يوحي بأن للس الأمن سلطة تنديرية في اتخاذ تدابير النمع، إلاّ أنه لابد أن 

تتلاءم هذه السلطة التنديرية مع تحنيق أهداف و مناصد الأمم المتحدة و لا تحيد عنها و 
أن تسير في طريق تحنيق هذه الأهداف، من هنا فإن مجلس الأمن يتنيد في هذه السلطة 
عموما بتحنيق هدف المحافظة على السلم و الأمن الدوليين، و في ذلك إلتزام على مجلس 
الأمن بأن يعمل دائما على تحنيق هذا الهدف و إلا لما كان هناك معنى لوجوده أو وجود 

149Fالأمم المتّحدة أصلا

)2( .
 

 فالسلطة التنديرية الممنوحة للس الأمن ليست فيمـا يتعلق باتخاذ تدابير عنابية من 
عدمه بل هي سلطـــة في اختيار الوسيلــة المناسبة أو التدابير العنابية المناسبة التي من شأ�ا 
ردع الدولة الموجهة ضدّها، فإذا كانت التدابير غير العسكرية غير رادعة يكون مجلس الأمن 

ملزما باتخاذ التدابير العسكرية طالما ثبت له أن التدابير غير العسكرية لم تؤدّ إا تحنيق 
150Fهدف المحافظة على السلم و الأمن الدوليين من خلال ردع الدولة الموجهة ضدها

)1( .
 تجدر الإشارة أن تدابير الأمن الجماعي و خصوصا التدابير النسرية العسكرية قد 

تستعمل ضد دولة عضو أو غير عضو في منظمة الأمم المتّحدة، عندما ترتكب ما يشكل 
151Fتديدا للسلم و الأمن الدوليين أو الإخلال بالسلم أو تأه بعمل من أعمال العدوان

)2( .
  لنخلص في الأخير إا أهم ما كيّز اختصاصات مجلس الأمن وفنا للفصل السابع 

من الميثاإ، إذ تتمثّل فيما يلي: 
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- ليس بإمكان مجلس الأمن ممارسة اختصاصاته وفنا للفصل السابع إلاّ إذا تأزّم الوضع 
الدولي نتيجة وقوع ما مــن شأنه تديد السلم و الإخلال به أو حدويج عمل من أعمال 
العدوان، على إثر ذلك إذا لم ترتق الأحدايج الواقعة إا مصاف إحدى هذه الموجبات 

الثلاثة، فإن مجلس الأمن لا يستطيع التدخل إعمالا لنصوص هذا الفصل، و إن كان من 
الجائز أن يتدخل هذا اللس وفنا لأحكام الفصل السادس من الميثاإ لتسوية المنازعات 

الدولية سلميا. 
- أنه يعود إا مجلس الأمن الحق في تكييف ما إذا كانت الوقائع الحادثة، تمثل حالة من 
حالات تديد السلم و الإخلال به أو عمل من أعمال العدوان أو تعد كـذلك، كما تعد 
مسألة التكييف هذه من المسائل الموضوعية التي تتطلب النرارات الصادرة بشأ�ا أغلبية 

تسعة أعضاء، على أن يكون من بينها أصوات الدول دائمة العضوية في اللس. 
- تتمتع النرارات التي تصــدر إعمالا للفصل السابـع بنوة قانونية ملزمة فيتعينّ على الدول 

المستهدفة بذه النرارات الإلتزام بأحكامه. 
- لا يجوز الدفع بعدم تطبيق التدابير التي يتخذها مجلس الأمن إعمالا للفصل السابـع 

 من الميثاإ تنص على ما يلي: 07 / ف2الإحتجاج بنيد الإختصاص الداخلي، فالمادة 
"ليس في هذا الميثاإ ما يسـوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من 
صميم السلطان الداخلي لدولة ما، و ليس فيه ما ينتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه 
المسائل لأن تحل محل الميثــاإ، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيـق النمع الوارد في الفصل 

السابع". 
 من المهــم أن نشير في آخـر هذا المبحث أنه بالإضافة إا اختصاصه في حفظ 

السلم و الأمن الدوليين بموجب الفصــلين السادس و السابع من الميثاإ، يباشر مجلس الأمن 
152Fاختصاصات واسعة أخرى ذات طابع إداري و دستوري أوضحها الميثاإ حصرا

)1( .
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الفصل الثاني 
 ماهية القانون الدولي الإنساني

 ت وروا التمعات البشرية و نشوء الدول نشأت قواعد جديدة لتنظيم العلاقات 
ابتباةلة بين ا ش  ا الالات و خاصة أثناء الحروب، فا تازت حروب هذه الفترة بأن 

السكان ابدنيين لم يكونوا  وضعا للحماية القانونية الدولية، على إثر ذلك اتجه ابفكرون و 
 إلى ابرالبة بالعمل على الحد  ن  الفق اء و الهيئات الدولية و الوطنية و العديد  ن الدول

أثاا الحرب و عد  تجاوزها للررواة العسكرية و تذيب ا بحيث وتفق  ت الهـدف  ن الحرب 
و  ت ابباةئ الإنسانية، و بذل العديد  ن الج وة التي وتوجب إاساء الكثير  ن القواعد 
العرفية و الاوفاقات التي وترمن الحماية أثناء النزاع ابسلح، و قد أطلق على القواعد التي 

0Fتحمي حقوق الإنسان أثناء النزاع ابسلح اصرلاح القانون الدولي الإنساني

)1(. 
فما هو القانون الدولي الإنساني و  ا هي آليات وربيقه؟ هذا  ا سأوناوله بالدااسة 

ش اببحثين التاليين: 
اببحث الأول:  ف و  القانون الدولي الإنساني  

  اببحث الثاني: نراق وربيق القانون الدولي الإنساني
المبحث الأول 

 مفهوم القانون الدولي الإنساني
القانون الدولي الإنساني له أصول واايخية ثابتة لدى  عظم الحرااات القديمة، كما  

ودعو إليه الأةيان السماوية، و لقد اكتست الحرب أهمية خاصة  ت ظ وا الجماعات 
السياسية، و اختلفت النظرة التاايخية إلي ا  ن عصر إلى عصر، كما وؤكد الحقائق التاايخية 

أن هذه العصوا ييزت بوجوة قواعد إنسانية تتل  عن القواعد ابعمــول با ش عصرنا 
الراهن، لكن ا لا وقل أهمية ش جوهرها عن أحدث  ا ووصلـت إليه الأعــراف و القوانين 

1Fابعاصرة 

 قبل ابيلاة بدأت الأ م وتشكل 2000، ففي العصوا القديمة ش حوالي سنة )2(

                                                 
عبد الغني محموة، القانون الدولي الإنساني (ةااسة  قاانة بين الشريعة الإسلا ية)، الربعة الأولى، ةاا الن رة العربية، القاهرة،  ة. )1(

  5.، ص1991
. 11، ص 2005محمد ف اة الشلالده، القانون الدولي الإنساني،  نشأة ابعااف، الإسكنداية،   ة.)2(
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و وروات العلاقات بين الشعوب، فظ رت الجــذوا الأولى با يسمى الآن بالقانون الدولي 
2Fالإنساني

، فلدى السو اايين كانت الحرب بالفعل نظا ا ااسخـــا فيه إعلان للحرب و )1(
3Fتحكيم محتمل و حصانة للمفاوضين و عاهــدات للصلــح

، وعند ا اصرد ت )2(
ق.   عاهدة لتنظيم الأعمال 1269الإ براطوايتان ابصريـة و الحيثية عقدوا عا  

4Fالعدائية

، أّ ا ش العصوا الوسرى  وأثر وروا القانون الإنساني بظ وا ابسيحية التي )3(
أعلنت أن البشر أخوة و قتل م جريمة و نعت الرق، و كانت ابفاهيم ثواية إلى حد أ�ا 
زعزعت التمت القديم  ن جذواه و أس م ذلك ش ا�ياا العالم القديم، و قا  القديس 

5Fأغسرينوس ش  رلت القرن الخا س بصياغة نظرية الحرب العاةلة

، فكانت ابذابح تجــرى )4(
 بلا حساب تحت هذه الحرب

6F

، أ ا الحرب ش الديانة الي وةية لم وكن محظواة و ييزت )5(
حروب الي وة بالانتقا  فلا ووجد قاعدة واحدة ش هـذه الديـانة تحظـر الحـرب و لم ترت 

7Fلأية قواعد إنسانية أو قواعد  نظمــــة لها

، أّ ا بالنسبة للموق  الإسلا ي، فلقد كانت )6(
الديانة الإسلا ية و  ازالت وستظل ابصدا العريق للقانون الدولي الإنساني، فالج ــــاة ش 
الإسلا  ج اة  ن أجـــل ابباةئ، فلا يكون القتال إلا لدفت الاعتداء و هو  ا واة بنص 
القرآن الكريم ش قوله وعالى "فمن اعتـــــدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل  ا اعتدى عليكـــــم و 

8Fاوقوا االله واعلمـوا أن االله  ت ابتقين"

، فلقد أقا ت الشريعــــة الإسلا ية نظا ا  إنسانيـا )7(
 تكا ـلا لسير العمليات القتاليـة التي توضــ ا الجيو  الإسلا يــــة ش حروبـا ضد  

9Fالأعداء

، فبالنسبة للقيوة التي ورة على سير القتال فلقد جاء الدين الإسلا ي غنيا )1(

                                                 
 .12، ص 2006 ري  عتلم، محاضــرات ش القانون الدولي الإنساني، الربعة الساةسة،  نشواات لجنة الصليب الأحمر، القاهرة،  )1(
 فقد أصدا حا واابي  لك بابل القانون الش ير الذي كان يحمل اسمه "قانون حا واابي، و الذي وصفه ش بدايته بالعبااة التالية،"إني  )2(

 أقرا هذه القوانين كما أحول ةون ظلم القوي للرعي " و عرف عنه أنه كان يحرا الرهائن  قابل فدية.
 .11ة. محمد ف اة الشلالدة، ابرجت السابق، ص  )3(
هذه النظرية و  فاةها أن الحرب التي يبا رها عاهل  رعي، هي حرب أااةها االله، و أفعال العن  ابقترفة ش سبيل ا وفقدها كل  )4(

 صفة  ن صفات الخريئة، فالخصم ش هذه الحالة يكون هو عدو االله و الحرب التي يبا رها إنما هي حرب ظابة. 
 كما وص  الفقيه جان بكتيه، الحروب الصليبية التي كانت يثل الحروب لعاةلة أ�ا كانت أسوأ  ثال على هذا العدل. )5(
 .18محمد ف اة الشلالدة، ابرجت السابق، ص   ة.)6(
. 194سواة البقرة الآية  )7(

 .15 ري  عتلم، ابرجت السابق، ص  )1 (
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10Fبابباةئ الإنسانية

، كحماية غير ابقاولين  ن نساء و أطفال، كما قد أولى الدين )2(
الإسلا ي عناية خاصة بالأسرى الأعداء بقوله وعالى:" و يرعمون الرعا  على حبه 

11F سكينا و يتيما و أسيرا"

، و قال اسول االله (ص) "استوصوا بالأسرى خيرا"، و قد كان )3(
12Fابسلمون يقد ون الأسرى علي م ش الرعا  و الشراب

، فالإسلا  كان سباقا ش ورسيخ )4(
و وربيق ابباةئ الإنسانية أثناء الحروب حا أنه اهتم بحماية الأعيان ابدنية، حيث �ى 
عن الإفساة كتد ير الأااضي الزااعيـة و المحاصيـل و ابا ية وابواة العدائية  إذا لم وقتريه 

13Fالررواة العسكرية

، أ ا ش العصوا الحديثة فقد أفل نجم الحرب العاةلة، فمت بداية القرن )5(
الثا ن عشر الذي استقرت فيه الدولة بشكل ا الحديث، ظ رت بعض القواعد العرفية و 
العاةات ابتعلقة بسير عمليات القتال و وشكل قانون عرش،  ـت ذلك لم تحظ ابباةئ 
العرفية للقانـون الدولي الإنساني بالاحتــرا  الكاش خلال النزاعات التي نشبت ش ولك 

14Fالعصوا

)6( .
 حا كانت حرب إيراليا التي اصرد  في ا النمساويين  ت الفرنسيين و الإيراليين 

، و كانت  وقعة سولڤرينو و التي وعد واحدة  ن أكثر ابعـااك ة ويـة ش 1859عا  
التاايخ، و ساقت الأقداا إلى سولڤرينو  ابا سويسريا هو هنري ةونان، حيث  اهد القتال 

 و ةون خبراوه ش كتاب هالدا ي الذي وقت بين الجيو ، و جمت ةونان  شاهدوه و انرباعات
سرعان  ا ذاع صيته و اكتسب   رة عابية هو" وذكاا سولڤرينو"، و اوى فيه ةونان جميت 

                                                 
قال اسول االله (ص) لجيش أاسله: "انرلقوا باسم االله و باالله، و على بركة اسول االله، لا وقتلوا  يخا فانيا، و لا طفلا صغيرا، و لا  ) 2 (

ا رأة، و لا وغلوا و ضعوا غنائمكم و أصلحوا و أحسنوا، إن االله يحب المحسنين" و قد أوصى سيدنا أبو بكر الصديق اضي االله عنه يزيد 
بن أبي سفيان عند ا أاسله على اأس جيش إلى الشا  فقال: " أ ا بعد فإني  وصيك بعشر لا وقتلن ا رأة، و لا صبيا، و لا كبيرا هر ا ، 

 و لا وقرعن  جرا  ثمرا و لا نخلا و لا تحرق ا و لا تربن عا را، و لا وعقرن  اة و لا بقرة إلا بأكل ولا تجبن و لا وغلل. "
   ن سواة النساء.8 الآية  )3(
عا ر الز الي،  قالات ش القانــون الدولي الإنساني و الإسلا ،  نشواات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، طبت ش  صر (ةت)،   ة.)4(

  و  ا بعدها .122ص 
عبد الغني عبد الحميد محموة، حماية ضحايا النزاعات ابسلحة ش القانون الدولي الإنساني و الشريعة الإسلا ية،  نشواات اللجنة   ة.)5(

 .57-56، ص 2000الدولية للصليب الأحمر (ةون بلدنشر)، 
 .18-17 ري  عتلم، ابرجت السابق، ص  )6(
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15Fابشاهد الإنسانية المحزنة للحرب  ن خلال هذه ابعركة

، و اقترح ةونان ش كتابه هذا، )1(
وأسيس هيئات للإغاثة وعرف اليو  بالجمعيات الوطنية لل لال الأحمر والصليب الأحمر و 

هي تدف إلى  ساندة الخد ات الربية التابعة للجيو ، كما ناةى ةونان بفكرة عقد 
اوفاقية ةولية بين الدول لحماية الجرحى و ابستشفيات التي وؤوي م والأفراة الذين يعتنون 

16Fبم

، و هكذا وولد  ن أ نية ةونان ش  ق ا الأول،  ؤسسة الصليب الأحمر عا  )2(
، و  ن الشق الثاني اوفاقية جني  بشأن حال الجرحى العسكريين ش ابيدان لعا  1863
17F، حيث كانت هذه الاوفاقية نقرة انرلاق للقانون الإنساني كله1864

)3( .
عبر    ن خلال هذا السّرة التاايخي ابوجز لأصول القانون الدولي الإنساني

الحرااات و ش الأةيـــان السماوية، نتســــاءل عن وعري  هذا القانون و باةئه و صاةاه التي 
يستقي  ن ا أحكا ه وطبيعته القانونية ؟ ونراق وربيقه و آليات وربيقه؟  
 كل هاوه الإ كاليات سنتعرض لها بالدااسة و التحليل ش هذا اببحث. 

 
المطلب الأول 

 تعريفه
 اختل  فق اء القانون الدولي حول  دلول القانون الدولي الإنساني، فالبعض يعرفه 

18Fوعريفا  وسعا، و البعض الآخر يعرفه وعريفا ضيقا

)4( .
 
 

الفرع الأول 

                                                 
 على واحد  ن أ د ابشاهد التي يمكن أن وتصواها هولا، فقد كانت ساحة 25مما جاء ش هذا الكتاب: "... و طلعت شمس يو   )1(

القتال على اوساع ا  غراة بجثث الرجال، و الجياة، و وناثرت أجساة ابووى على الررق و الحفر... وكانت  داخل سولفرينو  كتظة 
يا ا بابووى... و يقابل ابرء بين الفنية و الفنية  ستنقعات صنعت ا الد اء..."، أنظر/هنري ةونان،  وذكاا سولقرينو، وعريب سا ي 

 .40، ص 2005جرجس، الربعة الخا سة، القاهرة، 
 .16محمد ف اة  لالدة، ابرجت السابق، ص   ة.)2(
 .18-17 ري  عتلم، ابرجت السابق، ص  )3(
 .06محمد ف اة الشلالدة، ابرجت السابق، ص   ة.)4(
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 تعريفه بالمعنى الواسع
 هو"مجموعة  ن القواعد القانونية الدولية ابكتوبة أو العرفية، التي وكفل احترا  الفرة 
و افاهيته"، و هو بذا ابعنى يشمل حقوق الإنسان وقت السلم التي ورمن ا ابيثاق 

العابي لحقوق الإنسان (الإعلان العابي لحقوق الإنسان و الع دان الدوليان لسنة 
)، كما يشمل قانون الحرب الذي ينقسم بدواه إلى قسمين قانون لاهاي وقانون 1966
19Fجيني 

)1( .
 الفقرة الأولى: قانون لاهاي

، التي 1907 و1899 هو مجموعة القواعد القانونية التي أقرتا اوفاقية لاهاي لعا  
ونظم حقوق وواجبات المحاابين ش إةااة العمليات العسكريـة، التي تدف إلى الحد  ن آثاا 

20Fالعن  و الخداع، بحيث لا وتجاوز  ا وترلبه الررواة العسكرية

، فقانون لاهاي يسعى )2(
21Fش ابقا  الأول لإاساء قواعد فيما بين الدول بشأن استخدا  القوة

)3( .
 الفقرة الثانية: قانون جنيف

 ابقصوة بقانون جني  هو القانون الذي يسعى إلى حماية ضحايا النزاعات 
22Fابسلحة

، ف و ي دف إلى ووفير الحماية و الاحترا  و ابعا لة الإنسانية للأ خاص الذين )4(
أصبحوا خااج ابعركـة، و لأولئك الأ خــاص الذين لا يشااكون ش الأعمال العدائية، و 

 الخاصة بحماية ضحايا 1949يشتمل قانون جني  على اوفاقيات جني  الأابعة لسنة 
  . 1977الحرب و البروووكولين ابرافين إلي ا، و اللذين تم إقرااهما ش جني  سنة 

 زالت هذه التفرقة، إذ ورمن 1977 و الواقت أنه  نذ ظ وا بروووكولي عا  
البروووكول الإضاش الأول بصفة خاصة العديد  ن الأحكا  الخاصة بوسائل و أساليب 

القتال،  و لم يعد لهذا التمييز بين ما إلاّ قيمة واايخية. 

                                                 
 .07ة.عبد الغني محموة ، ابرجت السابق، ص  )1(
 .07ة.محمد ف اة الشلالدة، ابرجت السابق، ص  )2(
 .07ة.عبد الغني محموة ، ابرجت السابق، ص  )3(
 .11 ري  عتلم، ابرجت السابق، ص  )4(
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 و خاصة الأول 1977حيث عبر الدكتوا عا ر الز الـي عن ذلك بأن " بروووكولي عا  
 ن ما، ورمنا قواعد ص رت القانونين  عا، و ليس  ن الوجاهة الحديث عن قانونين 

23F نفصلين، و الحال أن القانون الدولي الإنساني الحالي يشمل الإثنين

، حيث أصبحت )1(
هذه القواعد جميعا نسيجا  تشابكا يشكل القانون الدولي الإنساني ابعاصر الذي أصبح 

24Fالاصرلاح ابعاصر الذي جاء محل اصرلاح قانون الحرب

)2( .
الفرع الثاني 

تعريفه بالمعنى الضيق  
بابعنى الريق، "مجموعة القواعد الدولية   يقصد باصرلاح القانون الدولي الإنساني

ابستمدة  ن الاوفاقات و العرف، الرا ية على وجه التحديد إلى حلّ ابشكلات الإنسانية 
النا ئة بصواة  با رة  ن ابنازعات ابسلحة الدولية و غير الدولية، و التي وقيد لأسباب 
إنسانية حق أطراف النزاع ش استخدا  طرق و أساليب الحرب التي وروق لها، أو تحمي 

25Fالأعيان و الأ خاص الذين ورراوا أو قد يترراون بسبب ابنازعات ابسلحة"

)3(  .
،  كما عرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمايلي: "القانون الدولي الإنساني

ويسمى أيرا قانون ابنازعات ابسلحة" أو "قانون الحرب"، و هو جملة القواعــد التي تحمي 
ش ز ن الحرب الأ خاص الذين لا يشااكون ش الأعمال العدائيــة، أو الذين كفوا عن 

ابشااكة في ا، و وقيد استخدا  أساليب ووسائل القتال، و وتمثل غايته الأساسية ش الحد 
 ن ابعاناة البشرية و ةائ ا ش ز ن النزاعات ابسلحة، و لا يقتصر الالتزا  بقواعد القانون 

على الحكو ات و قواتا ابسلحة فحسب، و إنما يمتد ليشمل أيرا جماعات ابعااضة 
26Fابسلحة و غيرها  ن أطراف النزاعات

)4( .

                                                 
 .11 ري  عتلم، محاضرات ش القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص   )1(
  ري  عتلم، المحكمة الجنائية الدولية( ابواء ات الدستواية و التشريعية)، الربعة الرابعة،  نشواات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  )2(

 .119، ص 2006
. 08ة.عبد الغني محموة ، ابرجت السابق، ص  )3(

 
 .15 ، ص 2005وعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللة الدولية للصليب الأحمر، الربعة الثالثة، أفريل )4(
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بذا ابعنى يعتبر  راةفا لقانون الحرب أو بديلا له، إلاّ أن     فالقانون الدولي الإنساني
استخدا  اصرلاح "القانون الدولي الإنساني"، يبرا الرغبة ش التأكيد على الرابت الإنساني 

لقانون النزاعات ابسلحة، و قد أصبح هذا الإصرلاح  ن الاصرلاحات ابتفق علي ا 
27Fالآن، ةون خلاف للدلالة على حقوق الإنسان أثناء النزاع ابسلح"

)1( .
 كما عرفه الدكتوا عا ر الز الي بأنه "فرع  ن فروع القانون الدولي العا  تدف 

قواعده العرفية و ابكتوبة إلى حماية الأ خاص ابترراين ش حالة نزاع  سلح بما انجر عن 
ذلك النزاع  ن آلا ، كما تدف إلى حماية الأ وال التي ليست لها علاقة  با رة بالعمليات 

28Fالعسكرية

)2( .
 و  نه نلاحظ أن القانون الدولي الإنساني لا يقتصر على القواعد الإنسانية الوااةة 

ش اوفاقيات لاهاي و اوفاقيات جني  الأابعة و البروووكولين ابرافين إلي ا ، بل يتجاوز 
ذلك إلى كافة القواعد الإنسانية ابستمدة  ن أي اوفاق ةولي آخر، أو  ن  باةئ القانون 
الدولي كما استقر با العرف و  باةئ الإنسانية و الرمير العا ، و ذلك لأن أي وقنين 
  ما ووخى واضعوه الكمال، لا يمكن أن يتنبأ بكل  ا يمكن أن يحـــدث ش ابستقبل، 

حيث وتجدة الأحداث و وصبح النصوص عاجـــزة عن  ســايرتا،  ن هنا كان  ن 
الررواي إخراع الوقائت التي لم يرة با نص إلى قاعدة عا ة لتوفر ةائما و ش كل الأحوال 

29Fالحماية للمقاولين و للمدنيين

)3( .
 و وعتبر  صرلحات "قانون الحرب" و"قانون النزاعات ابسلحة" و "القانون الدولي 

الإنساني"  تراةفة ش ابعنى، فابصرلح التقليدي الذي كان سائدا حا إبرا   يثاق الأ م 
ابتحدة كان "قانون الحرب"، و با أصبحت الحرب غير  شروعة وفقا بيثاق الأ م ابتّحدة، 

حيث واةت كلمة "الحرب" ش ةيباجة ابيثاق عند الإ ااة إلى" إنقاذ الأجيال ابقبلة  ن 
ويلات الحرب"، ثم استخدا  ابيثاق وعبير" استخدا  القوة" و اع استخدا   صرلح "قانون 

النزاعات ابسلحة"، و ش بداية السبعينات وأثر هذا القانون بحركة حقوق الإنسان على 

                                                 
 .09ة.عبد الغني محموة ، ابرجت السابق، ص  )1(
 .10 ري  عتلم، محاضرات ش القانون الدولي الإنساني ، ابرجت السابق، ص  )2(
 .10ة.عبد الغني محموة ، ابرجت السابق، ص  )3(
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 و  اع استخدا   صرلح 1968الصعيد الدولي، خاصة ش أعقاب  ؤير ط ران عا  
30F"القانون الدولي الإنساني"

)4( .
الفرع الثالث 
 مبادئه الأساسية

ش  كله     ثل أي علم فإن القانون الإنساني له  باةئه الأساسية، إن هذا القانون
الحالي يقو  على جملة  ن ابباةئ الها ة، التي وتفرع بدواها إلى أحكا  وفصيلية وست دف 

ش مجموع ا تحديد الرمانات اللاز ة للحد  ن أثاا النزاعات ابسلحة، و العمليات الحربية 
بالخصوص على الأ خاص الذين لا يشااكون ش القتال أو أصبحوا غير قاةاين على 

31Fابشااكة فيه و يتد ولك الرمانات أيرا إلى ابمتلكات التي لا وشكل أهدافا عسكرية

)1( .
 كما وفرض أحكا  القانون الدولي الإنساني على الأطراف ابتحاابة احترا  

الرمانات الوااةة ش  واثيقه، و وقيد أو تحظر استخدا  وسائل و أساليب  عينـــة ش 
القتال، فالقانون الدولي الإنساني و إن كان لا يمنت الحرب فإنه يسعى إلى الحــد  ن أثااها 
حرصا على ابقتريات الإنسانية التي لا يمكن أن وتجاهل الررواات الحربيـة، إلى جانب 

 بدأي "الإنسانية" و "الررواة العسكرية" سنتعرض إلى قاعدتي التفرقة بين الأهداف 
العسكرية و الأ خاص ابدنيين و ابمتلكـــات الثقافيـــة و "التناسـب"ش القيا  بالأعمال 

الحربية. 
 .الفقرة الأولى: مبدأ الإنسانية

لا يمكن الحديث عن القانون "الإنساني" ةون الرجوع إلى الأصل،أي الإنسانيـة و  
هو  ا وؤكده بوضوح الأحكا  الدولية، عرفية كانت أو  كتوبة،إذ وقري بوجوب  عا لة 

32Fالرحايا بإنسانية، أي احترا   رف م و ة  م و  الهم

)2( .
 و يدعو هذا اببدأ إلى تجنب أعمال القسوة و الوحشية ش القتال، خاصة إذا كان 

استعمال هذه الأساليب لا يجدي ش تحقيق الهدف  ن الحرب و هو إحراز النصر، فقتل 

                                                 
 .10 ري  عتلم، محاضرات ش القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص  )4(
 .161عا ر الز الي، ابرجت السابق، ص  ة.)1(
 .161 ابرجت نفسه، ص  )2(
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الجرحى أو الأسرى أو الاعتداء على النساء و الأطفال، أو على ابدنيين غير ابشااكين ش 
الأعمال القتالية بوجه عا ، كل ا ترج عن إطاا أهداف الحرب و بالتالي وعد أعمالا غير 

33Fإنسانية

)1( .
 فمواثيق القانون الدولي الإنساني وضعت لكل فئة  ن الفئات ابشمولة بالحماية 

نظا ا قانونيا محدةا، لكن  نرلقات كل ولك ابواثيق و أهداف ا واحدة، وهي وقـو  على 
 بدأ ابعا لة الإنسانية. 

 فحقيقة الأ ر أن ابفاهيم الإنسانية كا نة ةاخل الإنسان ذاوه  نذ بداية الخليقـة و 
هي  فاهيم واحدة غير قابلة للتعديل أو التغيير، و  ن هنا وجد الـــرأي الذي يقري بأن 

34F بدأ الإنسانية يرجت إلى فكرة القانون الربيعي

)2( .
  ن ثم فإن الهدف الأساسي لاوفاقيات جني  و  ا ولاها  ن  واثيق و أعراف 

ةولية، هو ووفير حماية خاصة للإنسان عسكريا كان أو  دنيا ش ز ن الحرب، و تفي  
آلا ه و وقديم الرعاية التي يكون هو ش أ دّ الحاجة إلي ا عند ا يكون  ن ضحايا النزاعات 

35Fابسلحة

، و  نه قد كانت النزعة الإنسانيـة عا لا  لـر  للحــرب على  رّ التاايخ، كما )3(
كانت يثّل الحد الأةنى الذي ونربق به على كل ز ان و  كـان، و تحظى ولك النزعة 
الإنسانية بالقبول  ن قبل الدول التي وكون طرفا ش الاوفاقيات، لأ�ا وعبر عن العرف 

36Fالسائد لدى كل الشعوب

)4( .
 .الفقرة الثانية: مبدأ التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين

نذكر البروووكول الأول الإضاش إلى     ن أحدث  عاهدات القانون الدولي الإنساني
  نه على 48، فقد نصت اباةة 1977 و الصاةا عا  1949اوفاقيات جني  لسنة 

                                                 
القانون الدولي الإنساني ةليل للتربيق على الصعيد الوطني، أعده نخبة  ن الخبراء و ابختصين، وقديم أحمد فتحي سروا، الربعة  )1(

 .33، ص 2006الثالثة،  نشواات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 
 .33 ابرجت نفسه، ص  )2(
 .113 ري  عتلم، محاضرات ش القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص  )3(
 .113ابرجت نفسه، ص  )4(
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37Fهذه القاعدةالعرفية

 التي هي أساس قوانين الحرب و أعراف ا، و ش صياغت ا بوضـوح و )5(
38Fإةااج ا ش  عاهدة ةولية وأكيد لأهميت ا، أيا كانت أوضاع النزاعات ابسلحة

)6(  .
 كما نلاحظ  أنّ فئة ابقاولين هي أ  ر  ن ابدنيين، فالقوات ابسلحة نفس ا 

وتكـون  ن ابقاولين و غير ابقاولـين  ن أفراة الخد ـات الربيـة و الشؤون الدينيـة و وقتري 
قاعدة التمييز بين ابقاولين و غير ابقاولين  ن ج ة، و الأهـداف العسكريـة و الأعيان 

ابدنيـة  ن ج ة أخرى، عد  است داف ابدنيين بالعمليات الحربية و  ن أصبح غير قــاةا 
على القتال، أي الجرحى و ابرضى و الغرقى و أسرى الحرب، كما لا يست دف بالعمليات 

الحربية أفراة الخد ات الربية و الدينية سواء كانوا  دنيين أو عسكريين و أفراة الدفاع 
ابدني، و أفراة  نظمات الإغاثة الدوليون و المحليون ابرخص لهم. 

 فيما يخص الأعيان، يوجب القانون الدولي الإنساني على الأطراف ابتحاابة الا تناع 
عن است داف كل  ا لا يشكل هدفا عسكريا. 

 كما ورمن القانون الإنساني حظر الأعمال نفس ا ش  واضت  عينة ضدّ فئات 
ابمتلكات أو الأعيان، و يعرى القانون الإنساني الأولوية لقرينة الصفة ابدنية للأ خاص و 

ابمتلكات إذا ثاا الشك حولها، و يمنت القيا  بالهجمات العشوائيـة و يلز  أطراف النزاع 
39Fباتاذ الاحتياطات اللاز ة للتثبيت  ن طبيعة الهدف ابقصوة   اجمته

)1( .
 

 الفقرة الثالثة: مبدأي الضرورة العسكرية و التناسب
 أولا: مبدأ الضرورة العسكرية

تحتل الررواة الحربية  وقعا باازا ش  واثيق القانون الدولي الإنساني، و ش ةيباجة  
إعلان "سان بيترسبواغ" ورالعنا الإ ااة إلى "ضرواات الحرب التي يجب أن وتوق  أ ا  

 قتريات الإنسانية"، بينما وؤكد الفقرة الثانية  ن ةيباجة اوفاقية لاهاي الرابعة لسنة 

                                                 
  ن البروووكول الإضاش الأول "وعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان ابدنيين و ابقاولين و بين الأعيان ابدنيـة و 48اباةة  )5(

 الأهداف العسكرية، و  ن تم ووجه عملياتا ضد الأهداف العسكرية ةون غيرها".
 .162ة.عا ر الز الي، ابرجت السابق، ص  )6(
 .162ة. عا ر الز الي، ابرجت السابق، ص  )1(
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لـ قوانين الحرب البرية و أعراف ا) "  صالح الإنسانية "، و وشير الفقرة الخا سة  ن 1907
الديباجة نفس ا إلى "الحد  ن آلا  الحرب حسب  ا وسمح به الررواات العسكرية"، أّ ا 
اللائحة ابلحقة بذه الإوفاقية فإ�ا ونص على محظواات  ن ا "ود ير ممتلكات العدّو أو 
الإستيلاء علي ا إلا إذا اقترت ضرواات الحرب ذلك حتمـا" و نجد ش اوفاقية جني  و 

بروووكولها الإضاش الأول بالخصوص  واة محدةة واة في ا  ثل عبااة "ابقتريات العسكرية 
40Fالحتمية"، أو الررواات العسكرية الحتمية

)1( .
 ففي  اةة واحدة فقط  ن  واة البروووكول الإضاش  الثاني الخاص بالنزاعات 

 ذكرت "الأسباب العسكرية ابلّحة" التي يمكن أن 17ابسلحة غير الدولية، و هي اباةة 
41Fوبرا استثنائيا نقل السكان ابدنيين

)2( .
 طبقا لأحكا  القانون الدولي الإنساني، وعدّ جريمة  ن جرائم الحرب ود ير 

ابمتلكات و الاستيلاء علي ا على نراق واست بصواة غير  شروعة و اعتباطية،  ا لم وبرا 
42Fالررواة العسكرية ذلك

)3( .
 .ثانيا:مبدأ التناسب

يشكل  بدأ التناسب أحد  باةئ القانون الدولي العرش الذي يترلب ش النزاعات  
ابسلحة وقييم الأثاا قبل الهجو ، فلا يمكن تحقيق أي  يء  ن ذلك إذا كان السلاح 

ابعني له أثاا لا يمكن التنبؤ با بابرة، لأ�ا على سبيل ابثال وعتمـد على وأثير الرقـس، و 
بالتالي ف و يتصل بالسلاح ابشروع، على أن يكون الهدف ابختاا لل جو  هدفا عسكريا 

ش إطاا  عنى القانون الإنساني، و يحظر هذا اببدأ الهجو  إذا كانت الإصابات الجانبية 
43Fابتوقعة  فرطة بابقاانة  ت قيمة الهدف العسكري

)4( .
) بشأن حظر استعمال بعض القذائـ  ش 1868 و أقر إعلان سان بيترسبواغ (

وقت الحرب قاعدة  فاةها أن "الهدف ابشروع الوحيد الذي يجب أن وسعى إليه الدول 

                                                 
 .164ة. عا ر الز الي، ابرجت السابق، ص  )1(
   ن البروووكول الإضاش الثاني. 17اباةة  )2(
 .165ة. عا ر الز الي، ابرجت السابق، ص  )3(
 .371، ص 2005ة.عمر سعد االله،  عجم ش القانون الدولي ابعاصر، ابرجت السابق،  )4(
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أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية، و وبعا لذلك، فإن إقصاء أكبر عدة ممكن 
 ن القوات يكفي لتحقيق هذا الغرض، و قد يتم تجاوزه إذا استخد ت "أسلحة وزيد بدون 
 برا  ن آلا  الأ خاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال، أو تجعل  وتم محتو ا، و ش 

44Fهذا الاستخدا  مخالفة للقوانين الإنسانية كما واة ش الإعلان ابذكوا

، و لذلك عدت )5(
 ابتعلقة بقوانين الحرب البرية و 1907لائحة "لاهاي" ابلحقة باوفاقية لاهاي الرابعة لسنة 

أعراف ا،  ن المحظواات "استخدا  الأسلحة و القذائـ  و ابواة التي  ن  أ�ا إحداث آلا  
 فرطة". 

، الهجمات إذا كانت ستوقت 1977 كما يحظر البروووكول الإضاش الأول لسنة 
خسااة عرضية ش حياة ابدنيين، أو ضراا بالأعيان ابدنية  فرطا  قاانة بميزة الهجو  

العسكري اببا ر المحدةة ابتوقعة، و  ن ثم يلقي هذا الحكم التزا ا ةائمـــا على كاهل القاةة 
العسكريين بأن يأخذوا بالاعتباا نتائج الهجو   قاانة بابيزة ابتوقعـة، أي أخدهم ش 

الاعتباا  بدأ التناسب، و يمكن أن يربق هذا اببدأ على الهجو  الأ ريكـي على  لجأ 
، فقد زعم وقت ا أن الهجو  است دف ود ير هدف عسكري 1991العا رية ش بغداة سنة 

لكنه أوقت وفيات  دنية عديدة، فإذا كان ابلجأ هدفا عسكريا كما يدعـون و لاذ به 
45F دنيون، فإن الهجو  عليه سيكون  رعيا  ريرة خروعه ببدأ التناسب

)1( .
 فمعاةلة التناسب وعتبر  عاةلة صعبة و ةقيقة خاصة أثناء القتال و إةااة العمليات 

46Fالحربية

، فتحقيق اب مة القتالية و إحراز النصر هدف أساسي للقوات العسكــرية، و ونفيذ )2(
قانون جني  و ضبط التد ير و عد  إلحاق أضراا  فرطة بالخصم التزا  قانوني واجب 
النفاذ، لذلك يحتاج الأ ر إلى قائد  اهر  ديد ابراس يكـرّس كل ج ـــده و علمه لكي 

47Fيسوي  يزان هذه ابعاةلة و يمكن أن يتحقق ذلك بما يلي

)3( :

                                                 
 .162ة.عا ر الز الي، ابرجت السابق، ص  )5(
 .371ة.عمر سعد االله، ابرجت السابق، ص  )1(
 .115  ري  عتلم، محاضرات ش القانون الدولي لإنساني، ابرجت السابق، ص  )2(
 .115 ابرجت نفسه، ص  )3(
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- السيررة التا ة على  رؤوسيه و على  صاةا النيران بنت الانت اكات الجسمية لقانون 
الحرب. 

 - الاقتصاا على العمليات اللاز ة لق ر العدو و هزيمته.
- عد  جواز إصداا الأوا ر أو التخريط ابسبق لعد  إبقاء أحد  ن العـدو على قيد 

 الحياة.
- الا تناع عن العمليات أو استخدا  الأسلحة التي وسبب آلا ا أو أضــراا لا 

  برا لها و المحظوا استخدا  ا ةوليا.
 - عد  استخدا  الهجمات العشوائية.

 - عد  القيا  بجمات اةع ضد السكان ابدنيين أو الأعيان ابدنية.
- الحرص التا  على ووجيه كل عمليات و  صاةا النيران للأهداف العسكريـة و 

 عد  إصابة غيرها  ن الأهداف إلا عرضا و بشكل  با ر.
ش الواقت فإنه يمكننا القول بأن ابباةئ الأابعة السابق بيا�ا وتكا ل  عا و وشكل ةائرة 
 تكا لة تدف إلى التلري   ن الحروب  ت الإقراا واقعيا بوجوةها، ف ذه ابباةئ ساعدت 

على نشأة العرف الدولي ابعنى بذا الال، كما كان باعثا على صياغته ش قواعد قانونية 
48Fوعاهدية  كتوبة وشكل ش مجمل ا أحكا  القانون الدولي الإنساني

)1( .
المطلب الثاني 

 مصادره 
49Fقسما ائيسيا  ن القانون الدولي العا    يشكل القانون الدولي الإنساني

، بالتالي )2(
هو فرع  ن فروعه و لا نرى غرابة ش ذلك حيث أفل نجم النظرية التقليدية للقانون الدولي 
العا ، الذي كان ينظر إلى أنه ينظم العلاقة بين الدول و يحدة علاقات وواجبات الدول 

تجاه بعر ا البعض، و حل محل ا القانون الدولي الحديث الذي أصبح يتجه بالخراب إلى 
بالقانون الدولي العا  هي  الدول لصالح الأفراة، و  ن هنا فإن علاقة القانون الإنساني

                                                 
 .115 ري  عتلم، محاضرات ش القانون الدولي لإنساني، ابرجت السابق، ص  )1(
، 2006 القانون الدولي الإنساني، إجابات عن أسئلتك، اللة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الربعة الخا سة، القاهرة، أغسرس)2(

 .04ص 
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علاقة الفرع بالأصل، فقواعد القانون الإنساني  ستمدة  ن القـانون الـدولي و وكرّس لصالح 
الأفراة و الأعيان الذين يمكن أن يرااوا  ن جراّء العمليات العدائية العسكرية التي نشبت 

50Fبين الدول

،  ن ثمّ فإنّ  صاةا القانون الإنساني الدولي هي ذاتا  صاةا القانون الدولي )3(
51Fالعا 

)4( .
 
 

الفرع الأول 
 المصادر الرسمية

  ن النظا  الأساسي لمحكمة العدل الدولية نجد أ�ا 38 بالرجوع إلى نص اباةة 
ذكرت  صاةا القانون الدولي العا  بأن نصت على أن: "وظيفـة المحكمة أن وفصـل ش 

ابنازعات التي ورفت إلي ا وفقا لأحكا  القانون الدولي و هي وربق ش هذا الشأن: 
الاوفاقيات الدولية العا ة و الخاصة التي ورت قواعد  عترفــا با صراحة  ن  -أ

جانب الدول ابتنازعة. 
 العاةات الدولية ابرعية ابعتبرة بمثابة قانون ةل عليه وواور الاستعمال. -ب

  باةئ القانون العا ة التي أقرتا الأ م ابتمدينة -ج
 ن الواضح ش هذا النص أن ابصاةا الرسمية للقانون الدولي العا  هي الاوفاقات الدولية، و 

52Fالعرف الدولي، و  باةئ القانون العا ة

،  ن ثم فإن هاوه ابصاةا الرسمية للقانون الدولي )1(
هي ذات ابصاةا الرسمية للقانون الدولي الإنساني، سنوضح ذلك كما يلي: 

 الفقرة الأولى: الإتفاقيات الدولية
 تحتل ابعاهدات الدولية ش الواقت، ابكان الأول ش وعداة  صاةا القانون الدولي 

  ن النظا  الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 38العا  ش اباةة 

                                                 
 .19-18القانون الدولي الإنساني ةليل للتربيـق على الصعيـد الوطني، ابرجت السابق، ص  )3(
 .43ابرجت نفسه، ص  )4(
 .53القانون الدولي العا  ابرجت السابق، ص  ة. جمال عبد الناصر انت، )1(
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53F حيث وعتبر ابعاهدات الدولية  صداا ائيسيا للقانون الدولي الإنساني

،  ن ثم فمصاةا )2(
قانون النزاعات ابسلحة هي بالأكثر اوفاقية هذا يف م إذا  ا اعتكفنا على هدف هذا 

القانون. 
 فقانون النزاعات ابسلحة يخاطب عسكريين يجب علي م أن يتخذوا قرااات صعبة 

فوق ابيدان، و تذيب أعمالهم ش غمرة النزاع لا يمكن أن ينجح فقط بتشكيل  عايير 
واضحة و  عدّة بكل عناية و ةقـة، و هذه ابعايير لا يمكــن أن وكون إلاّ  كتوبة لأنه  ن 

الصعب على العسكريين فوق ابيدان، أن يتصرفوا وفقا للأعراف الدولية لأ�م يج لو�ا 
أصلا، حا أنه يمكن التملص  ن ا بحجة ج ل ا أو لعد  واوةها ش نص  كتوب 

54Fواضح

 ابتعلقة بحماية 1949 أوت 12، و يثل اوفاقيات جني  الأابعة اببر ة ش )1(
55Fضحايا الحروب، ابصاةا الرئيسية للقانون الدولي الإنساني

، و هاوه الاوفاقيات الأابعة )2(
هي كالتالي: 

- اوفاقية جني  الأولى الخاصة بتحسين حال الجرحى و ابرضى  ن أفراة القوات ابسلحة 
ش ابيدان. 

- اوفاقية جني  الثانية الخاصة بتحسين حال الجرحى و غرقى القوات ابسلحة ش البحاا. 
- اوفاقية جيني  الثالثة الخاصة بمعا لة الأسرى، اوفاقية جيني  الرابعة الخاصة بحماية 

ابدنيين. 
- اوفاقية جني  الرابعة الخاصة بحماية ابدنيين. 

 قواعد و أعراف قانون 1949 حيث قننت هاوه الاوفاقيات الأابعة لجني  لعا  
النزاع ابسلح، و ورت قيوةا على طريقة الحرب التي وستخد ، و أضافت أحكا ا لها علاقة 

بحماية و إنقاذ الأ خاص غير ابقاولين أثناء العمليات العدائية، كما ونص على كل 

                                                 
واكر، الأعراف الدولية و القانون الدولي الإنساني ( نظوا آسيوي)، اللة الدولية للصليب الأحمر، مختااات  ن أعداة، اا يش  )2(

 .11، ص 2001

)1(  ROBERT KOLB, "JUS  IN  BELLO" Le droit international des conflits armés, 
BRUYLANT, BRUXELLES, HELBING ET LICHTENHAHN,2003, p 50.  

)2(  HANS PETER GASSER, Droit international humanitaire, introduction, Editions 
PAUL HAUPT BERNE, STUTTGART, VIENNE, 1993, P. 19. 
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56Fالشروط التي ووفر الإغاثة لفئة  عينة  ن الأ خاص

، بالإضافة إلى هذه الاوفاقيات )3(
الأابعة هناك البروووكولان الإضافيان الأول و الثاني ابلحقان باوفاقيات جني  الأابعة، تم 

 لتعزيز و وروير أحكا  حماية ضحايا النزاعات ابسلحة، ف ي وشكل 1977وبني ا ش سنة 
أيرا  صداا اوفاقيا للقانون الدولي الإنساني ويعزز البروووكول الإضاش الأول لاوفاقيات 

جني  ابروبط بحماية ضحايا النزاعات ابسلحة الدولية و يكمل البنوة التي طرحت ا 
57Fاوفاقيات جيني  الأابعة

)4( .
كما يكمل البروووكـول الإضاش الثاني ابروبط بحمايــة ضحايا النزاعات ابسلحة غير الدولية، 
بنوة حماية ضحايا النزاعات ابسلحة غير الدولية ابرروح أصلا ش اباةة الثالثة ابشتركة ش 

58Fجميت اوفاقيات جيني  الأابعة

)1( .
 فمت  روا الز ن أةّى ثبات وبقاء أحكــا  النزاع ابسلح إلى اعتباا عدة  ن ا على 

أ�ا "عرفية"، هذا يعني أ�ا  لز ة حا للدول أو الأطراف ابتحاابة التي لم ولتز  اسميا بذه 
الأحكا ، و هذه حالة اوفاقيات جني  بالذات لكن الرمانات الأخرى وقت ضمن فئة 

59Fالقانون العرش الدولي

)2( .
بالإضافة إلى اوفاقيات جني  الأابعة و البروووكولان الإضافيان، فإنه يمكن وجوة 
الأحكا  ابكتوبة للقانون الدولي الإنساني ش اوفاقيات ةولية و إعلانات و ؤيرات ونذكر 

، و 1864، و اوفاقية جني  لعا  1856 ن ا على وجه الخصوص، وصريح باايس لعا  
186860F، و إعلان ســان بيترسبواغ سنة 1899/1907اوفاقيـات لاهاي لعا  

)3( .
 بذا يثل الاوفاقيات الدوليــة  صداا   مـا للقانون الدولي الإنساني، و  ا 

الاوفاقيات التي ذكرناها إلا جزء يسير  ن الاوفاقيات التي ونظم سير الأعمال العدائية أثناء 

                                                 
فرانسواز بو يه سولينييه، القا وس العملي للقانون الدولي الإنساني، وعريب محمد  سعوة، الربعة الأولى، ةاا العلم للملايين، لبنان،  )3(

 .418، ص 2005
 .418ابرجت نفسه، ص  )4(
وعتبر اباةة الثالثة ابشتركة بين اوفاقيات جيني  الربعة، بمثابة اوفاقية  صغرة ونظم الأحكا  التي وربق كحد أةنى ش النزاعات ابسلحة  )1(

 غير الدولية و التي ولتــز  با الأطراف ش النزاع غير الدولي. 
. 418فرانسواز بو يه سولنييه، ابرجت السابق، ص  )2(
براجعة ولك الاوفاقيات، أنظر/ ة. عمر سعد االله، وروا ودوين القانون الدولي الإنساني، ةاا الغرب الإسلا ي، ةيوان ابربوعات  )3(

 . 2000الجا عية، الجزائر، 
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النزاعات ابسلحة، ف ناك العديد  ن ا و  ن البروووكولات التي يثل جزء  ن ابصاةا 
61Fالاوفاقية للقانون الدولي الإنساني

)4(. 
لذا يمكن القول أن كل اوفاق ةولي  كتوب، أو بروووكول يترمن ونظيم سير  

العمليات العدائية أو ونظيم الحماية أثناء النزاعات ابسلحة، هو  صدا اوفاقي للقانون 
الدولي الإنساني. 

 
 

 الفقرة الثانية: العرف
 يمثل العرف الدولي  صداا ثانيا للقانون الدولي، و يختل  العرف ش  عناه القانوني 

على ابعنى العاةي الذي يستعمل  راةفا للعاةة، و يمكن القول أن العرف الدولي هو 
 للقاعدة العرفية ش القانون الدولي أو القانون الدولي العرش، وللعرف ةوا ها  ش حاصرلا

62Fوكوين قواعد القانون الدولي العا 

)1( .
  ن نظا  محكمة العدل الدولية، نجد أ�ا اعتبرت ب 1/ ف38 بالرجوع إلى اباةة 

العرف  ن  صاةا القانون الدولي العا  و ذلك بقولها: "العاةات الدولية ابعتبرة بمثابة قانون 
63Fةل عليه وواور الاستعمال"

)2( .
 كما يعرّف القانون الدولي العرش بأنه مجموعة  ن قواعد السلوك الدولي غير 

ابكتوب، وكونت  ن خلال اعتياة الدول على إوباع ا، بوصف ا قواعد ثبت لها لدى 
ابخاطبين بأحكا  ا صفة الإلزا  القانوني. 

64F  ن خلال هذا التعري  يتبين أن للعرف اكنين أساسيين: الأول  اةي و الثاني  عنوي

)3( .
 فالركن اباةي يتمثل ش وواور الاستعمال أي وكراا واقعة  عينة، و الركن ابعنوي 

يتمثل ش الشعوا بالإلزا . 

                                                 
)4(  ROBERT KOLB, Op. Cit, P. 51. 

 .230جمال عبد الناصر انت، القانون الدولي العا ، ابرجت السابق، ص  ة.)1(
 .231ابرجت نفسه، ص  )2(
. 11اا يش واكر، ابقال السابق، ص  )3(
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 حيث يعتبر العرف  صداا   ما آخر للقانون الإنساني، فبالرغم  ن وعدة النظا  
 هذا لا يجعل العرف عديم الجدوى، بل يجعله أكثر ،الاوفاقي ش القانون الدولي الإنساني

65Fأهمية كرابط وحيد بين التعدة الاوفاقي الذي يبقى   دةا بالتمزق

)4( .
فالقواعد ابتعلقة بتسيير العمليات العدائية إ�ا عرفية أصلا ، لكن ا كانت  وضوع اوفاقيات 

66Fعملت على وقنين ا

)5(. 
 فالعرف يلعب أةوااا مختلفة: 

 ففي ابروبة الأولى يمثل قانون ثانوي جدير بأن يسد الثغرات أو الفراغ أو النقصان ابوجوة 
ش القانــون الاوفاقي. 

أيرا فالقاعدة العرفية يمكن أن وستعمل كتفسير للقاعدة الاوفاقية. 
و ش ابروبة الثانيــة العرف يبقى   م بابقاانة  ت اوفاقيات غير  صاةق علي ا بشكل غير 

197767Fكاف أو ليست عابية، إ�ا الحالة  ثلا بالنسبة للبروووكولان الإضافيان لسنة 

)1(. 
 فعلى العمو  العرف   م للتعري  أو لتحديد الالتزا ات بين الدول، التي هي 

ليست أطرافا ش نفس الاوفاقيات و ليسوا  روبرين با ش علاقاتم ابتباةلة، فالعرف يمثل 
هنا جسر بديل.  

 أ ا ش ابروبة الثالثة، العرف يلعب ةوا   م للأطراف و التي هي لأسباب مختلفة لم 
68Fوستريت أن وكون، أو لم وستدعى لكي وصبح أطرافا ش الاوفاقيات الدولية

)2(. 
نجد مجموعة كبيرة  ن القواعد و التي أصبحت  قننة  ففي القانون الدولي الإنساني 

لكن ش الأصل هي قواعد عرفية، فمثلا  بـدأ التمييز بين ابدنيين و ابقاولين نجد أن هذا 
اببدأ الذي أصله عرش  قنن ش النزاعات ابسلحة الدولية و غير الدولية، و أيرا  بدأ 

التمييز بين الأعيان ابدنية و الأهداف العسكرية، أيرا  بدأ التناسب، و قاعدة 

                                                 
)4(  ROBERT KOLB, Op. Cit, P. 53. 

 PAUL REUTER, Droit international public, presse universitaire de France, paris, 1973, p. 365. )5(  
) 1 (  HANS PETER GASSER, Op. Cit, P. 19. 
)2(  ROBERT KOLB, Op. Cit, P.55. 
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69Fالاحتياطات ش الهجو ، و أيرا  رطا  ااونز

، و لا يق  الأ ر عند هذا الحد بل وعتبر )3(
الأغلبية العظمى  ن أحكا  اوفاقيات جني ، بما ش ذلك اباةة الثالثة ابشتركة، جـزءا  ن 

القانون الدولي العرش و هذا  ا يرفي علي ا الرابت الإلزا ي باحترا  ا و العمـل على 
70Fاحترا  ا حا بالنسبة للدول التي لم وصاةق علي ــا

، كما واة ش الدااسة التي أجرتا )4(
 العرفين بناءا على طلب  ن  اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني

ابؤير الدولي للصليب الأحمر و الهلال الأحمر، أن الكثير  ن قواعد القانون الدولي العرش 
ونربق ش ابنازعات ابسلحة الدولية و غير الدولية على حد سواء، وووضّح ابدى الذي 

وصلت إليه ممااسات الدول ش الذهاب إلى أبعد  ن القانون التعاهدي القائــم، و وسعت 
القواعد ابنربقة ش ابنازعات ابسلحة غير الدولية، و هكذا يتناول العرف ونظيم إةااة 
الأعمال العدائية و  عا لة الأ خاص ش ابنازعات ابسلحة الداخلية بتفصيل أكبر مما 

71Fورمنه القانون التعاهدي

، و ورمنت هـذه الدااسة قائمة بالقواعد العرفية ش القانون )1(
72Fالدولي الإنساني، ف ي تدف إلى وروير و ووضيح القانون الدولي الإنساني

)2( 
الفقرة الثالثة: المبادئ العامة 

 ينصرف  صرلح ابباةئ العا ة للقانون، إلى ابصدا الأصلي الثالث  ن  صاةا 
  ن النظا  الأساسي لمحكمة العدل 38القانون الدولي حسب التعداة الوااة ش اباةة 

الدولية، اغم اختلاف الفق اء حول ابقصوة با إلا أن الرأي السائد عند غالبية الفق اء 
بأن ابقصوة با، هي ابباةئ العا ــة للقانــون الداخلي التي يمكن وربيق ا على النراق 

73Fالدولي عند عد  وجوة

،  صدا قانوني ةولي آخر  عترف به كابعاهدة والعرف،  ن )3(
                                                 

 و الذي ينص على أنه يرل ابدنيون و ابقاولون تحت حماية وسلران  باةئ  القانون 1899 هذا  رط وضعه فيوةوا  ااونز عا   )3(
الدولي ابشتقة  ن الأعراف ابستقرة و  باةئ الإنسانية و  ا يمليه الرمير العا ، و كان هذا اببدأ يعتبر جزءا وقليديا  ن القانون العرش 

  .1977  ن البروووكول الإضاش الأول لعا  02إلى أن جرى ورمينه ش اباةة الأولى للفقرة 
جون  ااي هنكروس، ةااسة حول القانون الدولي الإنساني العرش (إس ا  ش ف م و احترا  حكم القانون ش النزاع ابسلح)، عدة اقم  )4(

 .16، ص 2005 للمجلة الدولية للصليب الأحمر ،  ااس سنة 857
 .29جون  ااي هنكروس، ابرجت السابق، ص  )1(

)2(  ANNE PETIPIERRE, L’évolution du droit international humanitaire coutumier 
international humanitaire, Acte du premier colloque Algérien sur le Droit 
international humanitaire, ALGER, Mai 2000, Editions CASBAH, 2006, PP. 41-61. 

 .369-368ة.عمر سعد االله،  عجم ش القانون الدولي ابعاصر، ابرجت السابق، ص  )3(
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أ ثلث ا  بدأ عد  جواز اللجوء لاستخدا  القوة الذي يعتبر  ن ابباةئ العا ة ش القانون 
الخاص، و يربق بصواة  رلقة على العلاقات الدولية، أيرا  بدأ حسن النية الذي أسس 
به الفق اء،  دى إلتزا  الدول غير الأعراء ش الأ م ابتحدة بقرااات مجلس الأ ن الخاصة 

74Fباستخدا  القوة

)4(  .
 لكن يبقى السؤال اب م هل استعملت هذه ابباةئ كمصدا للقانون الدولي 

الإنساني؟ 
 ففي قانون النزاعات ابسلحة يوجد طبقة عريرة  ن القواعد ذات طابت إةااي 

 ستمدة  ن القوانين الداخلية، محدةة و  فصلة لاستعمال العسكريين، و لكن وااء هذه 
القواعد يوجد بعض ابباةئ الكبرى، أين قواعد التفصيل لا يثل إلا تجسيدات  ثلا،  بدأ 
الإنسانية،  بدأ تحريم إلحاق آلا  لا  برا لها،  بدأ التفرقة بين ابدنيين، و العسكريين،  بدأ 
التناسب،  بدأ الررواة العسكرية، إذن نلاحظ أن مجموع قواعد التفصيل لقانون النزاعات 
ابسلحة،  ا هي إلا تجسيدات لهذه ابباةئ، إذن فقانون النزاعات ابسلحة قانون  زةوج 

بربقة وأسيسية بمباةئ كبرى للماةة، يروبط كل واحد  ن هذه ابباةئ بقواعد  فصلة التي 
75Fتحدة كل النتائج ابختلفة

، و  نه نستنتج أن ابباةئ العا ة للقانون ولعب ةوا قواعد )1(
لكن هذه القواعد لا ولغي هذه ابباةئ و إنما ، وفصيلية بباةئ القانون الدولي الإنساني

76Fوبقى خلف ا  ثل  صداها الذي  نه وستمد طاقت ا

)2( .
 فإذا كان  عنى هذه ابباةئ العا ة للقانون، هي ابباةئ العا ة للقانون الداخلي التي 

يمكن نقل ا نحو القانون الدولي لغاية  لأ فراغ أو نقص، ف ذه التقنية ممكن أن وستعمل 
أيرا ش إطاا قانون النزاعات ابسلحة، فمثلا هذا القانون الذي ينظم سير العمليات 
العدائية أثناء النزاعات ابسلحة الدولية أو الداخلية، يفرض إجراءات  نصفة لأسرى 
الحرب، فمترلبات الإجراءات ابنصفة ممكن أن تحدة أو وعرف بالأخذ بعين الاعتباا 

                                                 
 .369ابرجت نفسه، ص  )4(

 )1   ( ROBERT  KOLB, OP. Cit, P. 55 
 )2(  Ibid, P. 55. 
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بقراء المحاكم أو ابنظمات الدولية الأخرى ابروبرة بحقوق الإنسان، و لكن كذلك يمكن 
77Fأن تحدة هذه الإجراءات  ن القوانين الداخلية

)3( .
 هذه القياسات إ�ا  تكراة و  تعدةة ش القانون الدولي الجنائي، فإنه نجد  ن 

الررواي أن نرجت للقانون الداخلي الذي له تجربة ش مجال القمت الجنائي، عند ا يتعلق 
78Fالا ر بقمت إنت اكات القانون الدولي الإنساني

)4( .
 
 

الفرع الثاني  
 المصادر الإحتياطية

  ن النظا  الأساسي لمحكمة العدل الدولية أحكـا  المحاكـم و 38 اعتبرت اباةة 
وعاليم أكثر الكتاب كفاءة ش مختل  الدول،  صداين احتياطيين لتجديد أحكا  القانون 

79Fالدولي العا 

، وفقا لنص الفقرة الثانية  ن نفس اباةة  ن ذات النظا  يمكن للمحكمة )1(
الفصل ش القرية ابعروضة علي ا "... وفقا بباةئ العدل و الإنصاف  ا وافق الأطراف 

على ذلك". 
 لذا فابصاةا الإحتياطية للقانون الدولي العا  هي: 

- أحكا  المحاكم 
- الفقه الدولي 

-  باةئ العدل و الإنصاف. 
 و هي ذات ابصاةا الاحتياطية للقانون الدولي الإنساني بإعتبااه فرع  ن فروع 

القانون الدولي العا .  
 

 الفقرة الأولى: أحكام المحاكم

                                                 
)3(  Ibid, P. 55. 
)4(  Ibid, P. 55. 

 .263ة. جمال عبد الناصر انت ، القانون الدولي العا ، ابرجت السابق، ص  )1(
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  ن النظا  38/  ن اباةة 01 واةت الإ ااة إلى هذا ابصدا الاحتياطي ش الفقرة 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية بقولها " أحكا  المحاكم باعتبااها  ن السوابق التي يمكن أن 

وفيد ش إوباث وجوة قاعدة قانونية  عينة". 
 و لقد أس مت محكمة العدل الدولية ش وأكيد احترا  القانون و قرعت  وطا كبيرا 

80Fش مجال سدّ الفراغ و إزالة الغموض و القصوا ش قواعد القانون الدولي

)2( .
 فما هو ةوا محكمة العدل الدولية ش ورسيخ قواعد القانون الدولي الإنساني؟ 

 إن الظروف التي أحاطت عمل المحكمة أواحت لها الفرصة بأن وبدي اأي ا ش 
و ذلك بمناسبة إبدائ ا أااء إستشااية أو قرااات فيما يخص قرايا   القانون الدولي الإنساني،
طرحت علي ا فمثلا:  

يترمن    لقد أويحت الفرصة للمحكمة أن وذكر بأن القانون الدولي الإنساني،
 عايير وربق ش النزاعات الدولية ابسلحة، أو ش النزاعات ابسلحة غير الدولية، هذا  ت 
81Fالعلم أن هذه ابباةئ التي وشكل الحد الأةنى القابل للتربيق ش جميت النزاعات ابسلحة

)1( ،
 ابتعلق بقرية 1986ش هذا السياق جاء ش قراا محكمة العدل الدولية الصاةا سنة 

"الأعمال العسكرية و  به العسكرية ش نيكااغوا"  ا يلي: 
194982F" وترمن اباةة الثالثة ابشتركة لاوفاقيات جني  الأابعة لسنة 

، بعض )2(
القواعد التي يجب أن وربق ش النزاعات ابسلحة غير الدولية، لا  ك أن وربيق هذه 

القواعد على النزاعات الدولية، يشكل حدا أةنى بمعزل عن وربيق سائر القواعد القانونية 
التي ورعى هذه النزاعات، إ�ا برأي المحكمة قواعد وعبر عن الاعتبااات الإنسانية البدي ية" 

. )83F)3"1949التي نص علي ا قراا المحكمة لسنة 

                                                 
 .263 ابرجت نفسه، ص  )2(
و آليات  ة.عبد االله الأ عل و آخرون، القانون الدولي الإنساني، آفاق و تحديات، الجزء الثالث، ورسيخ القانون الدولي الإنساني )1(

 .31، ص 2005الحماية، الربعة الأولى،  نشواات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
  اباةة الثالثة ابشتركة  ن اوفاقيات جني . )2(
 .31ة. عبد االله الأ عل و آخرون، ابرجت السابق، ص  )3(
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 و 1996 جويلـية 7 كما اعتبرت المحكمة ش اأي ا الاستشااي الصـاةا بتاايخ 
84Fابتعلق بموضوع " شروعية الت ديد باستخدا  أو استخدا  الأسلحة النووية"

، أنه بعرفة  ا )4(
إذا كان اللجوء إلى السلاح النووي عملا غير  شـروع بالنـظر إلى  بـاةئ و قواعد القانون 
الدولي الإنساني ابربقة على النزاعات ابسلحة، يجب العوةة إلى"قوانين و أعراف الحرب" 

التي وستند على "قانون لاهــاي"،  ن ج ة، و على القواعد الوااةة ش "قانون جيني " 
الذي يحمي ضحايا الحرب، و وؤكد المحكمة  ن أن العلاقة بين القوانين ابذكواين أعلاه، 

قد ورــوات إلى ةاجة كبرى حا أصبحت ودايجيا نظا ا واحدا يسمى القانون الدولي 
الإنساني. 

 أيرا فإن المحكمة أعاةت اهتما ا كبيرا و خاصا للأعراف الدولية باعتبااها  صداا 
  ما للقانون الدولي الإنساني، ففي اأي ا الاستشااي السابق ذكره، فقد استندت أيرا 
على القانون العرش، بعد أن وبين للمحكمة غياب النصوص الدولية التي تحظر بالتحديد 

85Fاستخدا  الأسلحة النووية

)1( .
 والبروووكولان 1949 فالمحكمة وذكـر صراحـة باوفاقيـات حني  الأابعــة لســنة 

. 1996 و اأي ا الاستشااي لسنة 1986الإضافيان، ش قرااها الصاةا سنة 
 إلى أهمية اباةة الثالثة ابشتركة 1986 كما وشير المحكمة ش قرااها الصاةا سنة 

، و وذكر الولايات ابتحدة بررواة احتــرا  أو فرض احترا  1949لاوفاقيات جني  لسنة 
. 1949اوفاقيات حني  لسنة 

، وعدة المحكمة ابباةئ الرئيسية ابكرسـة ش 1996 أّ ا ش اأي ا الاستشااي لسنة 
86Fالنصوص و التي وشكل نسيج القانون الدولي الإنساني كما يلي

)2( :
التمييز بين ابقاول و غير ابقاول على سبيل حماية ابدنيين.  •
 واجب عد  إلحاق الررا و ابعاناة غير الررواية أو غير اببراة. •

                                                 
 و لاحقا بناء على 1993 آياا 14 لقد جاء هــذا الرأي الاستشااي بناء على طلب الجمعية العا ة بنظمة الصحة العابية بتاايخ  )4(

 .94 كانون الأول 15طلب الجمعية العا ة بنظمة الأ م ابتحدة بتاايخ 
 .33-32ة. عبد االله الأ عل و آخرون، ابرجت السابق، ص  )1(
 .33ابرجت نفسه، ص  )2(
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 ضرواة  واج ة وروا التقنيات العسكرية بمبدأ النسبية عند استخدا  ا. •
يتبين أن هذا ابنرق قاة المحكمة إلى التأكيد، على أن القانون الإنساني يربـــق على 

الأسلحة النووية إذا كان أحد ليقول العكس "... ف و بالتأكيد يج ل الربيعة الإنسانية 
الجوهرية، التي وتسم با هذه ابباةئ القانونية ابراة وربيق ا و التي تحكم قانون النزاعات 

ابسلحة و استخدا  جميت أنواع الأسلحة، أسلحـة اباضــي والحاضــر و ابستقبل". 
و اعتبرت المحكمة أن الت ديد باستخدا  أو استخدا  الأسلحة النووية، يكون 

 بدئيا  تنافيا  ت قواعد القانون الدولي، و يكون أيرا  نافيا خاصة بباةئ و قواعد القانون 
87Fالإنساني

)3( .
لكن المحكمة ش اأي ا الاستشااي، تربت  ن   مة تحديد الربيعة القانونية لقواعد 

القانون الإنساني، و لكن ا لم وترةة ش التركيز على ابفاهيم الأساسية التالية: 
- أكدت على إاساء ابباةئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ش القانون العرش. 

- أعرت اباةة الثالثة ابشتركة لاوفاقيات جني  و  رمون البروووكوليين، قسط كبير  ن 
الأهمية. 

- أكدت على أنّ الحد الأةنى بعايير القانون الدولي الإنساني، وربق على جميت أنواع 
النزاعــات ابسلحة، و ذلك بغض   النظر عن غياب تحديد واضح للنزاعات ابسلحة حا 

الآن. 
 الفقرة الثانية: الفقه الدولي

 يشير النظا  الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إلى آااء كباا الفق اء ش القانون العا  
 ن مختل  الأ م، و  ن البدي ي أننا أ ا   صدا احتياطي، لأنه لا يعقل أن يكون الفقيه 
  ما ذاع صيته و علت سمعته صانعا للقانون أو واضعا له، و ذلك لتأثره بمحيرـه، و  يله 
للدفاع عن  صلحة الموعة التي وعيش حوله، لكن هذا لا يعني الانتقاص  ن ةوا الفقه 

88Fش ونوير الفكر القانوني و إاساء النظريات الكبرى التي يقو  علي ا التنظيم القانوني.

)1( 

                                                 
 .33-32ابرجت نفسه، ص  )3(
-63ة.محمد بوسلرــان،  باةئ القانــون الدولي العا ، الجزء الأول، ةاا العرب للنشر و التوزيت، ةون ذكر بلد الشر، (ة. ت)، ص  )1(

64. 
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 كان للفقه ةوا كبير ش إاساء ابباةئ الأساسية للقانون الإنساني، فقد اهتم فق اء 

القانون و الفلاسفة  أ�م  أن غروسيوس، حيث كان هذا الفقيه أبا لقانون الأ م، ففي 
أعقاب حركة الإصلاح التي أةّت إلى انقسا  الكنيسة ابسيحية ش أوابا، اأى غروسيوس أن 

القانون لم يعد وعبيرا عن العدل الإلهي، لكنه ثمرة للعـدل البشـري و أنه لم يعد يسبق 
الأفعال بل ينبت  ن ا، و  ن هنا اأى الحاجة على إيجاة اابط آخر للعلاقات الدولية، و 

هذا اببدأ يتمثل ش" قانون الأ م"، الذي واة ش كتابه "قانون الحرب والسلا "، قواعد وعد 
 ن أاسخ ةعائم قانون الحرب، بوضت قواعد لتنظيم النزاعات ابسلحة، و ذلك قبل اعتماة 

89F بوقت طويل.1864و وروير اوفاقية جني  الأولى لعا  

)1( 
 ففي القرن الثا ن عشر، قد  "جان جاك اوسو"، إس ا ا ائيسيا بوضعه اببدأ التالي 

لتروير الحرب بين الدول، "إن الحرب ليست على الإطلاق علاقة بين إنسان وآخر، و 
لكن ا علاقة بين ةول لا يصبح في ا الأفراة أعداء إلا على نحو عااض، ليس بحكم كو�م 
بشرا أو  واطنين بل بحكم م جنوةا (...) و با كانت الغاية  ن الحرب هي ود ير الدولة 

ابعاةية، فمن ابشروع قتل ابدافعين عن ا  ا ةا وا يحملون السلاح، لكن م لا يعوةون 
أعداء أو عملاء للعدو بمجرة إلقاء السلاح و الاستسلا ، و يصبحون مجرة بشر  رة 

90Fأخرى، و لا يحق الاعتداء على حياتم"

)2( .
، وضت "فيوةوا  ااونز" اببدأ التالي للحالات التي لا يغري ا 1899 و ش عا  

القانون الإنساني: "(...) يظل ابدنيون و ابقاولون تحت حماية و سلران  باةئ القانون 
الدولي ابشتقة  ن الأعراف ابستقرة، و  باةئ الإنسانية، و  ا يمليه الرمير العا "،و كان 
هذا اببدأ يعرف باسم " رط  ااونز"، يعتبر جزءا وقليديا ش القانون العرش إلى أن جرى 

197791F  ن البروووكول الإضاش الأول لعا  02ورمينه ش اباةة الأولى الفقرة 

)3( .

                                                 
 .05القانون الدولي الإنساني إجابات عن أسئلتك، اللة الدولية للصليب الأحمر، ابرجت السابق، ص  )1(
 .07ابرجت نفسه، ص  )2(
  .1977  ن البروووكول الإضاش الأول لعا  02/ف01اباةة  )3(
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 ش حين أاسى "اوسو" و " ااونز"   باةئ الإنسانية ش الحرب، صاغ واضعوا إعلان 
سان بيترسبواغ صراحة و ضمنا  باةئ التمييز، و الررواة العسكرية، و حظر ابعاناة غير 

الررواية. 
، ليؤكدا و يرواا هذه ابباةئ، 1977 و قد جاء البروووكولان الإضافيان لعا  

وبصفة خاصة  بدأ التمييز بين ابدنيين و ابقاولين، و بين الأعيان ابدنية و الأهداف 
92Fالعسكرية

)4( .
 
 

 الفقرة الثالثة: مبادئ العدل و الإنصاف
  ن النظا  38  ن اباةة 02 واةت الإ ااة لهذا ابصدا الاحتياطي ش الفقرة 

الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي ونص صراحة: "... للمحكمة سلرة الفصل ش القرية 
وفقا بباةئ العدل و الإنصاف  ا وافق أطراف الدعوى على ذلك"، ف ذه الفقرة وعتبر 

 ن حق المحكمة ش الفصل ش القرايا وفقا بباةئ العدالة و الإنصاف  ا وافق الأطراف 
ابتنازعة على ذلك ف ذا  رط، و لا يمكن للمحكمة أن ولجأ بباةئ العدل والإنصاف 

93Fلتستمد  ن ا القانون  ا لم ينح ا الدول ابتنازعة ذلك

)1( .
 فبتوافر هذا الشرط، فإنه يمكن للمحكمة الاستعانة با ش حالة نقص القانون 

الوضعي وسكووه عن ونظيم  سألة  عينة، كأةاة لتربيق القانـون الدولي، أو لتكملتـه أو 
لاستبعاة وربيقه. 

 كذلك هو الحال بالنسبة للقانون الدولي الإنساني، فإنه يمكن للمحكمة أن وستند بباةئ 
أو لتكملتـه أو   العدل و الإنصاف ش حالة سكوت الاوفاقيات و العرف، كأةاة لتربيقه

لاستبعاة وربيقه. 
الفرع الثالث 

المصادر الأخرى 
                                                 

   ن البروووكول الإضاش الثاني، ابلحقان باوفاقيات جني .13  ن البروووكول الأول، و اباةة 48اباةة  )4(
 .265ة.جمال عبد الناصر  انت، القانون الدولي العا ، ابرجت السابق، ص  )1(
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 إن وروا القانون الدولي العا  استلز  ضرواة الأخذ بعين الاعتباا لبعض ابصاةا 
  ن النظا  الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي قرااات 38الأخرى التي لم ورة ش اباةة 

94Fابنظمات الدولية، و التصرفات الدولية الصاةاة عن الإااةة ابنفرةة للدول

)2( .
 هو هل وعتبر قرااات ابنظمات الدولية، - هنا يتباةا إلى أذهاننا  با رة سؤال، 

كمنظمة الأ م ابتّحدة، و التي وتخذها أج زتا فيما يتعلق بتربيق القانون الدولي الإنساني 
 صداا  ن  صاةا القانون الدولي الإنساني؟، و أيرا هل وعتبر التصرفات الدولية الصاةاة 
عن الإااةة ابنفرةة للدول الخاصة ش إطاا التدخل الإنساني وؤةي إلى وكريس عرف ةولي 

؟  لز ، و بالتالي اعتبااها كمصدا للقانون الدولي الإنساني
 فبالنسبة للسؤال الأول: إنّ قرااات ابنظمات الدولية التي لها صفة الإلزا ية، ف ي 

وصدا عن أج زة مختصة،  زوةة بسلرة فرض قواعد عا ة و ةائمة على الدول الأعراء، 
ف ي بذلك  صدا  ستقل  تميزة لقواعد القانون الدولي العا ، و لا يمكن اعتبااها على أية 

حال مجرة وعبير عن إااةة سياسية  وج ة لحل ابنازعات ذات الرابت السياسي، و هو  ا 
أكدوه إحالة محكمة العدل الدولية إلى هذه القرااات، ش العديد  ن أحكا  ا و آاائ ا 

، الذي صدا حول قرية 1971الاستشااية، و  ن ا قراا محكمة العدل الدولية لعا  
95Fنا يبيا، و الذي اعتبر قراا الجمعية العا ة له صفة إلزا ية قانونية

، و أيرا مجلس الأ ن )1(
فقراااوه الصاةاة بموجب الفصل السابت وتمتت بالقوة الإلزا ية. 

 فاستمراا إوباع القرااات الدولية ش مجال  ا، يجعل  ثل هذا السلوك و بشرط ووافر 
96Fعنصر الإلزا   كونا لعرف ةولي

،  ن ثم فإن القرااات التي وصداها هذه الأج زة و )2(
ابتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، يمكن أن وكون  صداا له، إذا  ا وواور العمل على 

ممااست ا. 
 أ ا بالنسبة للتصرفات الدولية الصاةاة عن الإااةة ابنفرةة للدول، فعلى الرغم  ن 

  ن القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية، على التصرفات الصاةاة 38عد  نص اباةة 

                                                 
 .265ابرجت نفسه، ص  )2(
 .274ة. جمال عبد الناصر  انت، القانون الدولي العا ، ابرجت السابق، ص  )1(
 .236ابرجت نفسه، ص  )2(
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عن الإااةة ابنفرةة لأ خاص التمت الدولي، إلاّ أنّ المحكمة حين يررح أ ا  ا نزاع  عين، 
97Fفإ�ا يمكن أن وعتمد على هذه التصرفات التي قد وساعدها ش الحل النزاع

)3( .
 لذا فإن هذه التصرفات ابنفرةة للدول الخاصـة  ثلا بالتدخـل الإنسـاني أي استعمال 
القوة لأغراض إنسانية  ن أجل وربيق القانون الدولي الإنساني  ثلا، يجب أن يكون 

بتفويض  ن مجلس الأ ن الذي يمثل  نظمة الأ م ابتّحدة، التي بدواها يثل ابصلحة العليا 
للمجتمت الدولي،  ن ثم التصرفات ابنفرةة للدول لأغراض إنسانية إذا كانت  شروعة وفقا 
بيثاق الأ م ابتّحدة و وواور استعمالها على الساحة الدولية، فإ�ا يمكن أن وشكل  صداا 

.  ن  صاةا القانون الدولي الإنساني
 

المطلب الثالث 
 الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني

 لاحظنا فيما سبق أن  ن بين أهم ابصاةا الرسمية للقانون الدولي الإنساني، هي 
 إلى غاية اوفاقيات جيني  1899/1907الاوفاقيات الدولية ابتداء  ن اوفاقيات لاهاي 

،  ن ثم فإنه 1977 و البروووكولان الإضافيان لها الصاةاان سنة 1949الأابعة لعا  
للبحث ش الربيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني، يستوجب  نا البحث ش الربيعة 

. القانونية لهذه الاوفاقيات الدولية التي وشكل ش مجمل ا القانون الدولي الإنساني
الفرع الأول 

م  1899/1907الطبيعة القانونية لاتفاقيات لاهاي لعام 
 لقد ناقشت محكمة نوا برغ  دى إلزا  اوفاقيات لاهاي، و اللوائح ابلحقة با لغير 

الأطراف، و ذلك ش مجال  دى وربيق هذه الاوفاقيات بين أبانيا و إيراليا، فلقد اعتبرت 
  لز ة لأبانيا بصرف النظر عن ابشااكة العا ة 1907المحكمة أن اوفاقية لاهاي لسنة 

  ن هذه الاوفاقية، و أن هذه الاوفاقية وعتبر كا فة لقوانين و 02ابنصوص علي ا ش اباةة 
أعراف الحرب التي كانت  وجوةة  ن قبل، و التي كانت  عترفا با عند بداية الحرب  ن 

                                                 
 .278ابرجت نفسه، ص  )3(
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الدول ابتمدينة، بذلك وكون محكمة نوا برغ قد اعتبرت لوائح لاهاي ذات صفة آ رة لكل 
الدول، بوصف ا كا فة لعرف كان  ستقرا قبل وضت هذه اللوائح و ليست  نشئة لقواعد 

98Fجديدة ،  بالتالي ف ي وربق على كل الدول سواء كانت طرفا في ا أ  لا.

)1( 
 لذا فإنه يمكننا أن نعتبر أن هذه الاوفاقيات و اللوائح وترمن قواعد قانون ةولي 

99Fذات طبيعة مختلرة

، بمعنى أ�ا وعد قواعد اوفاقية بالنسبة للدول الأطراف ش هذه )2(
الاوفاقيات، كما أ�ا  ن ج ة أخرى وعد قواعد عرفية بالنسبة لباقي الدول غير الأطراف 
في ا، نتيجة لهذه الربيعة ابختلرة أو ابزةوجة، وصبح هذه الاوفاقيات  لز ة لكل ةول 

العالم، ذلك لأنه  ن ناحية كو�ا اوفاقية، أّ ا  ن ناحية كو�ا عرفية فإنّ الأ ر ابستقر هو 
أن الدول جميعا ولتز  بالعرف سواء ا تركت ش وكوينه أ  لم وشترك. 

 و الخلاصة هي أن القواعد التي جاءت با اوفاقيات لاهاي و لوائح ا ذات صفة 
100Fآ رة  لز ة لكل الدول بوصف ا كا فة لقواعد عرفية  لز ة

)1( .
الفرع الثاني 

 1949الطبيعة القانونية لاتفاقيات جنيف لسنة 
لاوفاقيات  اف ذه،  يثل اوفاقيات جني   صداا اسميا   ما للقانون الدولي الإنساني

ونداج ضمن ابعاهدات الدولية الشااعة، التي وتجاوز الإطاا التعاقدي لها، فتنربق على 
غير الأطراف، قد أكدت ذلك اباةة الثانية ابشتركة بين اوفاقيات جني  الأابت لعا  

 التي ونص على: "و إذا لم وكن إحدى ةول النزاع طرفا ش هذه الاوفاقية، فإن 1949
ةول النزاع الأطراف فيما وبقى  ت ذلك  لتز ة با ش علاقاتا ابتباةلة، كما أ�ا ولتز  

101Fبالاوفاقية إزاء الدولة ابذكواة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكـا  الاوفاقيـة و طبقت ا".

)2( 

                                                 
ة.محي الدين على عشماوي، الصفة الآ رة لقواعد فانون الاحتلال الحربي، اللة ابصرية للقانون الدولي، الجمعية ابصرية للقانون  )1(

 .192، ص 1973، القاهرة، 29الدولي، اللد 
،  1907 أكتوبر 18للإضرلاع على إوفاقية لاهاي الخاصة باحترا  قوانين و أعراف الحرب البرية و اللائحة ابتعلقة با الصاةاة ش  )2(

-128 ،ص ص2002أنظر / ة. عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني وثائق و آااء ، الربعة الأولى، ةاامجدلاوي، عمان الأاةن، 
133. 

 .195ة.محي الدين على عشماوي، ابقال السابق، ص  )1(
 .257ة.عبد االله الأ عل و آخرون، القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص  )2(
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  ن ج ة أخرى إذا كانت الاوفاقيات الدولية تدف إلى المحافظة على  صالح 
، لأ�ا تدف إلى المحافظة 1949أطراف ا، فإن الوضت مختل  ش اوفاقيات جني  لعا  

على  صالح البشرية،  ن خلال مجموعة  ن القواعد ابوضوعية التي وعلن للعالم ضمانات 
هي  ن حق كل إنسان. 

 كما وتميز اوفاقيات جني  بأ�ا تجاوزت ابفاهيم التقليدية التي كانت وستند إلي ا 
الاوفاقيات الدولية، و ذلك بمخاطبت ا  با رة لكيـانات أخرى غير الدول  ثل الأفـراة و 

ابنظمات غير الحكو ية، و الشعوب التي وسعى إلى الحصول على حق ا ش وقرير  صيرها. 
 أيرا ف ي وبرل أية اوفاقات أخرى يلجأ إلي ا الأطراف، ونتقص  ن قواعد الحماية 

102Fابنصوص علي ا ش اوفاقيات جيني 

)1( .
 أ ا بالنسبة بدى إلزا ية هذه الاوفاقيات، فإن الفقه الحديث يقرا ش مجال  ناقشة 

، أن هذه الاوفاقيات باعتبااها وشكل جزءا  ن القانون 1949لاوفاقيات جني  لسنة 
الدولي الإنساني، لها صفة الإلزا  العابي لكل الدول ش مجتمعنا الدولي الحديث، ف ي 

وترمن ابباةئ الرئيسية التي وعترف با الأ م ابتمدينة و وؤيد بلا ورةة وربيق ا ش حالات 
النزاع ابسلح الدولي و الداخلي،  ن أجل ووفير حماية إنسانية للأ خاص ابدنيين ابقيمين 

103Fش الأااضي محل النزاع.

)2( 
 

 كما يؤكد الفقه الدولي على أن قواعد القانون الدولي الإنساني، ونداج ش طائفة 
 60القواعد الآ رة، التي لا يجوز الاوفاق على  ا يخالف ا، هذا  ا نصت عليه صراحة اباةة 

، فبعد أن ذكرت إ كانية التحلل  ن 1969 ن اوفاقيات فيينا لقانون ابعاهدات لعا  
الالتزا ات التي وترمن ا ابعاهدات  تعدةة الأطراف، ش حالة إخلال أحد الأطراف 

بمخالفة هذه الالتزا ات، نصت على أن يستثنى  ن ذلك النصوص ابتعلقة بحماية 
104Fالشخصية الإنسانية ش القانون الدولي الإنساني

، و  ن ثم فإن وربيق القانون الدولي )3(

                                                 
 .261-260ة.عبد االله الأ عل و آخرون، القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص  )1(
 .148ة.محي الدين على عشماوي، ابقال السابق، ص  )2(
 . 1986  ن اوفاقية فيينا لقانون ابعاهدات لسنة 5/ف60اباةة  )3(
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فلا يجوز للدولة أن وعلق وربيق اوفاقية  ن اوفاقيات  الإنساني، لا يخرت لأي  رط كان،
جني  على قيا  الررف الآخـر ببعض الأعمـال، أو ووافـر ظروف  عينة سياسيـة أو 

عسكرية بعيدة عن نصوص الاوفاقيات، فلا يجوز لأحد الأطراف أن يعلق وربيق اوفاقيات 
جني  حا يتم الاعتراف به  ن قبل ةولته أو  ن قبل ةولة  ن الغير، أو  ن أجل وغيير 

105Fوص  النزاع ةولي أ  ةاخلي

)4( .
 

 و  نه نخلص إلى القول بأن قواعد القانون الدولي الإنساني بشقيه قانون لاهاي 
وقانون جني ، هي قواعد آ رة وتسم بالعمو  و التجريد،  لز ة لجميت الدول وش  واج ة 

106Fالكافة، سواء كانت أطرافا فيه أو ليست أطرافا، أي وسري ش  واج ة الجميت

)1( .
هو مجموعة   ن هنا يمكن أن نعرّف القانون الدولي الإنساني على هذا النحو "

القواعد القانونية الآمرة التي أقرها المجتمع الدولي "ذات الطابع الإنساني" التي 
يتضمنها القانون الدولي العام، و التي تهدف إلى حماية الأشخاص و الأعيان من 
جراء العمليات العدائية العسكرية و التي تجد مصدرها في المعاهدات الدولية و 

. )107F)2"العرف الدولي
الفرع الثالث 

الإلتزام باحترام و العمل على احترام القانون الدولي الإنساني. 
أو قواعد النظا  العا ،   باعتباا قواعد القانون الدولي الإنساني  ن القواعد الآ رة

باعتبااها  ن قبيل القواعد السااية  ن قبل الكافة، أي أ�ا وسري ش  واج ة جميت أعراء 
التمت الدولي، بالتـالي فإن كل عرو  ن أعراء التمـت الدولي  لز  باحتـرا  و العمل على 

وقد جاء الأساس القانوني لهذا الالتزا  ش نص اباةة الأولى ، احترا  القانون الدولي الإنساني

                                                 
 .265ة.عبد االله الأ عل و آخرون، القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص  )4(
  ن اوفاقية فينا لقانون ابعاهدات، بأ�ا "قاعدة وقبل ا و وسلم با الأسرة الدولية بكافة ةولها 35إذ عرفت القاعدة الآ رة ش اباةة  )1(

 كمعياا لا يجوز انت اكه و لا يمكن وعديله إلا بقاعدة جديدة ش القانون الدولي العا ، وكون لها نفس الصفة."
 .18القانون الدولي الإنساني ةليل للتربيق على الصعيد الوطني، ابرجت السابق، ص  )2(
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، الذي ورمن حكما يعد بمثابة نواة لنظا  1949ابشتركة بين اوفاقيات جيني  لعا  
108Fابسؤولية الجماعية

، و قد جاء النص على النحو التالي: )3(
"وتع د الأطراف السا ية ابتعاقدة أن تحتر  هذه الاوفاقية و وكفل احترا  ا ش جميت 

الأحوال"، أيرا فإن نص هذه اباةة قد وكرا ش الفقرة الرابعة  ن اباةة الأولى للبروووكول 
، يعني ذلك أن الالتزا ات الوااةة ش اباةة الأولى ابشتركة وسري على 1977الإضاش لعا  

ابنازعات ابسلحة الدولية، و غير الدولية أيرا بقدا  ا وغري ا اباةة الثالثة ابشتركة بين 
اوفاقيات جني . 

 كذلك ينروي الإلتزا  ابنصوص عليه ش اباةة الأولى ابشتركة باحترا  و كفالة 
   و "أن تحترم"ذلك أنه يدعو إلى أ رين هما:  احترا  القانون الدولي الإنساني على جانبين،

 الاوفاقيات. "تكفل احترام"أن 
 

الفقرة الأولى: الإلتزام باحترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال 
 يترمن هذا الإلتزا ، التزا  الأ خاص ابخاطبة بالقانون الدولي الإنساني باتاذ 

جميت التدابير التي يقري با هذا القانون، و الالتزا  بالتصرف ش جميت الأحوال وفقا بباةئه 
وقواعده، و لا وقتصر هذه الأحوال على ز ن الحرب، ف ناك التزا ات  ا وتحمل ا الدول 

 وةمجه ش الأنظمة القانونية أيرا ش وقت السلم،  ن ا الالتزا  بنشر القانون الدولي الإنساني
109Fالمحلية

)1( .
 

 حيث يترمن التزا  الدولة هنا، التزا  أج زتا و الأ خاص الذين يعملون لحسابا، 
والقوات ابسلحة لدولة  ا ليست  لز ة بالا تثال لهذا القانون ةاخل حدوة الدولة فحسب 
بل و أثناء خوض ا الحرب ش الخااج أيرا، و قد أكد الحكم الصـــاةا عن المحكمة الجنائية 
الدولية ليوغسلافيا السابقة، ش قرية "ةوسكوواةيتش"، على أهمية التزا  القوات ابسلحة 

. لدولة  ا أثناء وجوةها بالخااج باحترا  القانون الدولي الإنساني
                                                 

  .255ة. عبد االله الأ عل و آخرون، ابرجت السابق، ص )3(
 . 268عبد االله الأ عل و آخرون، ابرجت السابق، ص  ة.)1(
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 كما ولتز  أيرا القوات التي وعمل تحت إ راف  نظمة الأ م ابتّحدة لقوات حفظ 

للكتاب الدواي الصاةا عن الأ ين العا    طبقا،السلا ، باحترا  القانون الدولي الإنساني
 بعنوان "احترا  قوات الأ م ابتحدة للقانون 1999 أغسرس لعا  6للأ م ابتحدة ش 
110Fالدولي الإنساني"

)2( .
 

 و يعني الإلتزا  باحترا  القانون الدولي الإنساني ش جميت الأحوال، عد  التذاع بأي 
سبب كمبرا لأي انت اك محدة للالتزا ات الإنسانية، و ذلك لأن القانون الدولي الإنساني 

يخرج عن ابنرق العا  الذي يقو  عليه  ف و  ابعا لة بابثل الذي يسيرـر على النظا  
، عند ا 1996القانوني الدولي، و قد أكدت محكمة العدل الدولية ذلك ابعنى ش عا  

ذكـرت أن الكثير جدا  ن قواعد القانون الدولي الإنساني يعدّ جوهريا إلى الحد الذي يوجب 
على جميت الدول احترا  ا سواء كان قد صدقت على الاوفاقيات التي وترمـــن هذه 

القواعـد أ  لم وصدق علي ا، على اعتباا أن هذه القواعد هي قواعد القانون الدولي العرش 
111Fالـذي لا يجوز انت اك حر ت ا

)1( .
 لنخلص إلى القول أن الالتزا ات النابعة  ن القانون الدولي الإنساني، بما في ا 

الالتزا  باحترا ه، ولز  التمت الدولي بأسره بما ش ذلك الدول و ابنظمـات الدوليـة، و بالتالي 
.  لا يجوز للأ م ابتحدة أن تال  قواعد القانون الدولي الإنساني

 
الفقرة الثانية: الإلتزام بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني. 

 ف ذا الإلزا   يعني أنه يتعين على الدول، سواء أكانت  شتركة أ  غير  شتركة ش 
نزاع  ا، أن وتخذ ش جميت الأحوال التدابير ابمكنة التي وكفل احترا  القواعد  ن قبل 
الجميت و  ن قبل أطراف النزاع بصفة خاصة، أي أنه التزا   ن الالتزا ات الدولية التي 

وسري ش  واج ة الكافة. 
                                                 

 .269ابرجت نفسه، ص  )2(
  .269عبد االله الأ عل و آخرون، ابرجت السابق، ص  ة.)1(
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 كما وبين اوفاقيات جني  و برووكولي ا الإضافيان، و سائل يمكن أن ولجأ إلي ا 
الدول لا للوفاء فحسب بالتزا اتا باحترا  القانون الدولي الإنساني، بل "ولكفالة 

112Fالاحترا "له أيرا ش جميت الأحوال.

)2( 
 فتستريت هذه الدول أن ودعو  ثلا إلى عقد اجتماعات للأطراف ابتعاقدة وربيقا 

  ن البروووكول الأول، أو أن ولجأ إلى نظا  الدول الحا يــة أو بدائـله أووفرض 07للماةة 
نظا   نت الانت اكات الجسمية، أي أن ولجأ إلى لجنة وقصي الحقائق ابنشأة بمقترى اباةة 

  ن البروووكول الإضاش الأول، كما يمكن ونفيذ الإلتزا  بكفالة احترا  القانون الدولي 90
الإنساني،  ن خلال العمل الدبلو اسي أو إصداا بيانات عا ة، على نحو  ا فعلت اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر  ثلا ش الثمانينات، أثناء الحرب الإيرانية العراقية، حين وج ت 
نداءات علانية إلى جميت الأطراف ابتعاقدة طالبة  ن ا كفالة احترا  اوفاقيات جني . 

 بدأ الاختصاص   كذلك يمكن كفالة احترا  القانون الدولي الإنساني  ن خلال
العابي، الذي يوجب على الدول أن وقو  بمحاكمة ابت مين بااوكاب جرائم أو وسليم م 

113Fوفقا لقواعد القانون الدولي و  باةئه.

)1( 
  ن البرووكول الأول، ابلحق باوفاقيــات جنيـــ  على  ا يلي: 89 كما ونص اباةة 

"وتع د الأطراف السا ية ابتعاقدة بأن وعمل مجتمعة أو  نفرةة ش حالات الخرق الجسيم 
للاوفاقيات و هذا البروووكول بالتعاون  ت الأ م ابتّحدة، و بما يتلاء   ت  يثاق الأ م 

ةاخل الأ م ابتّحدة و   ابتّحدة" و يعكس هذا النص، كيفية ونفيذ القانون الدولي الإنساني
وبعا لهذا النص، فإن الأ م ابتّحدة يلك اختصاصا لاتاذ التدابير ابناسبة ش  واج ة 

114Fالانت اكات الجسمية للقانون الدولي الإنساني، وذلك لكفالة احترا ه.

)2( 
هو ذو طبيعة    ش ضوء  ا وقد  نستريت أن نخلص إلى أن القانون الدولي الإنساني

آ رة، ينجم عن ا التزا  الدول و ابنظمات الدولية باحترا  و العمل على احترا  قواعده 
سواء ش أوقات السلـم أو الحرب. 

                                                 
 .270 ابرجت نفسه، ص  )2(
 .271ة. عبد االله الأ عل و آخرون، ابرجت السابق، ص )1(
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 مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                         
الإنساني 

 

 
 

 

المبحث الثاني  
تطبيق القانون الدولي الإنساني  

 أي فائدة وكون لقاعدة قانونية وظل بدون وربيق عملي؟ هذا السؤال جدير بأن 
الذي يشكل الإنسان غايته و   يررح لاسيما إذا كنا بصدة قواعد القانون الدولي الإنساني

وسيلته، إن وقدير  دى ضرواة و فعالية هذا القانون الذي يربق ش النزاعات ابسلحة ورتن 
بدون وربيق لن يتسنى له  بالإجابة على هذا السؤال، فإن ظل القانون الدولي الإنساني

تحقيق الهدف الذي  ن أجله تم إعداةه و صياغته، ألا و هو حماية فئات  عينة  ن 
الأ خاص و الأعيان ش ابنازعات ابسلحة. 

وعدّ  سألة وربيق القانون الدولي الإنساني،  ن أهم  ابسائل التي وررح نفس ا لهذا الفرع 
  . ن القانون ، فعن طريق التربيق يتم تجسيد  باةئ ذلك القانون

 ابقصوة  ن وربيق القانون الدولي الإنساني، هو العمل الذي يتم ش ز ن السلـم و 
ش فترات ابنازعات ابسلحة، لتج يز و وسيير كل الآليات ابنصـــوص علي ــا ش هذا القانون 

115Fبما يكفل وربيقه و احترا ه ش جميت الظروف

)1( .
كل التدابير التي ينبغي اتاذها   بصيغة أخرى يقصد بتربيق القانون الدولي الإنساني

لرمان الاحترا  الكا ل لقواعد القانون الدولي الإنساني، و لا وقتصر الررواة التي وقتري 
وربيق هذه القواعد على حالة بدء ا تعال القتال، إذ يتعين أيرا اتاذ ودابير خااج  ناطق 

116Fالقتال، سواء ش وقت السلم أو ش وقت الحرب

)2( .
عملية  عقدة، وفترض وجوة آليات عديدة وؤةي    فتربيق القانون الدولي الإنساني

وظيفت ا ش ز ن السلم أو ش فترات ابنازعات ابسلحة ، و وشترك ش هذه العملية أطراف 
كثيرة (الأطراف ابتعاقدة، الأطراف ابتنازعة و الوسراء المحايدون)، و ش حالـة 
117F عد  احترا  القواعد ابنصوص علي ا، يتحمل الررف الذي انت ك ا ابسؤولية

)3( .
 

                                                 
 .119 ري  عتلم، (محاضرات ش القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص  )1(
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المطلب الأول  
نطـاق تطبيـقه  

 إلى النزاعات ابسلحة  ن حيث اباةة و   يمتد نراق وربيق القانون الدولي الإنساني
إلى فئات  عينة  ن الأ خاص الذين لا يشااكون ش لقتال أو لم يعوةا قاةايــن على 

ابشااكة فيه. 
 

الفرع الأول 
النطاق المادي 

وربيق القانون الدولي الإنساني يدوا حول وجوة نزاع  سلح ةولي، والقانون الدولي  
ابعاصر يقسم النزاعات ابسلحة إلى ةولية و غير ةولية، و قد تجلى ذلك بوضـوح ش عنواني 

، فقد ورمنت اباةة 1949، أ ا اوفاقيات جني  لعا  1977البروووكولين الصاةاين عا  
الثالثة ابشتركة ابتعلقة" بالنزعات ذات الرابت غير الدولي" وبقيت عناوين ا " خصية"، و 

هي بربيعت ا وتعلق برحايا الحروب بين ةولتين أو أكثر. 
ي دف إلى حماية ضحايا النزاعـات الدوليـة و غير    فإذا كان القانون الدولي الإنساني

الدولية فسنبين  ابقصوة بتلك النزاعات، كما سنتعرض لحالات أخرى لا يربق علي ا 
118Fو هي الاضررابات و التوورات الداخلية  القانون الدولي الإنساني،

)1( .
 أولا: النزاعات المسلحة الدولية:

بالنسبة للقانون التقليدي أي قانون لاهاي يشترط أن لا ونشب الحرب إلا بعد  
إعلان سابق وكون له  براات، أو إنذاا  ت إعلان حرب بشروط، و خلافا للماةة الثانية 

 ابتعلقة بقوانين الحرب و عاةاتا، و التي ونص على 1899 ن اوفاقية لاهاي الثانية لعا  
 لا وترمن ولك الإ ااة باعتباا 1907أن أحكا  ا وربق "ش حالة الحرب"، فإن اوفاقية 

 وكتفيان 1929أ�ا  وضوعة بداهة لتربيق ز ن الحرب، كما أن اوفاقيتي جيني  لعا  
119Fبالنص على الأ خاص الواجب حمايت م

)2( .
                                                 

 .33، ص 1993عا ر الز الي،  دخل إلى القانون الدولي الإنساني، الربعة الأولى،  نشواات ابع د العربي لحقوق الإنسان،  ة.)1(
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، أو التي اندلعت 1907 و ابعلو  أن العديد  ن الحروب السابقة لاوفاقيات 
بعدها، نشبت ةون إعــلان حرب أو سابــق إنذاا، و اتج ـت ابمااسة الدولية إلى الاعتراف 
بذلك التروا و التعا ل  عه، إذ لا يقبل أن يكون غياب بعض الشروط الشكلية سببا ش 

إنكاا واقت الحرب و الآثاا ابتروبة علي ا. 
 فأةاك واضعو  شروع أحكا  اوفاقيات جني  الخلل ابوجوة ش القانون التقليدي، 

فاقترحوا أن ونص الاوفاقيات الجديدة على وجوب وربيق ا ش جميت الحالات التي وندلت في ا 
120Fأعمال عدائية   ما كانت  كل ا و حا ش غياب إعلان الحرب

)1( .
 كما ونص الاوفاقيات الأابت لجني  ش  اةتا الثانيــة ابشتركة على أ�ا "وربق ش 

حالة الحرب ابعلنة، أو أي نزاع  سلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر  ن الأطراف 
السا ية ابتعاقدة، حا و إن لم يعترف أحدها بحالة الحرب". 

 "و وربق الاوفاقيات أيرا ش جميت حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد 
الأطراف السا ية ابتعاقدة حا و إن لم يلق هذا الاحتلال  قاو ة  سلحة". 

 "و إذا لم وكن إحدى ةول النزاع طرفا ش هذه الاوفاقية، فإن الدول الأطراف في ا 
وبقى  لتز ة با ش علاقاتا ابتباةلة، كما أ�ا ولتز  بالاوفاقية ابذكواة إذا قبلت ولك الدولة 

121Fأحكا  الاوفاقية و طبقت ا"

)2( .
 هكذا نرى أن "الحرب ابعلنة" هي نوع  ن أنواع النزاعات ابسلحة، و الن ج الذي 

أقروه اوفاقيات جني ، إنما ي دف إلى وفاةي أثاا إنكاا واقت النزاع على ضحاياه، و ةاء 
 ا لا يحمـد عقباه ش حالات ابواج ة ابسلحة، و  ا تلفه ش ابيدان و خااجه ش وقت 

أصبحت فيه وسائل الد اا  ديدة الوطء و بالغة الخرواة، و كم  ن طرف أنكر  شااكته 
ش الحرب التي يخوض ا بشا الأسلحـة و الررق، لكن ذلك لا يعفيه  ن الوفاء بما التز  به 

                                                 
 .34عا ر الز الي،  دخل إلى القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص  ة.)1(
اباةة الثانية ابشتركة ش اوفاقيات جيني ، أنظر/  ري  عتلم ،  وسوعة القانون الدولي الإنساني (النصوص الرسمية للاوفاقيـات و  )2(
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بموجب الاوفاقيات، حا أن الررف الذي ينكر وجوة حالة الحرب، ف ذا لا وأثير له على 
122Fوجوب وربيق القانون الإنساني

)3( .
 و وتعلق الفقرة الثانية  ن اباةة الثانية ابشتركة بالاحتلال، و هو يدخل ضمن إطاا 

 كا ل وراب أحد الأطراف ابتعاقدة أو –النزاع ابسلح الدولي، و أيا كان  دى الاحتلال 
 وسواء اصرد  بمقاو ة  سلحة أو لم يصرد  با، فإن الاوفاقيات وربق ش –بعره 

حالات الاحتلال التي وضعت الاوفاقية الرابعة أهم أحكا  ا. 
، فإن الفقرة الثالثة  ن اباةة الثانية ابشتركة 1929 و على غراا  ا أقروه اوفاقيتا 

ولز  أطراف النزاع باحترا  الاوفاقيات التي صاةقت علي ا، حا و إن كان أحدها غير 
 روبط بأحكا  ا، و إزاء هذا الأخير، على الأطراف الأخرى التع د بتربيق الاوفاقيات ، 
علاوة على ذلك فإن اوفاقيات جني  و نظرا لرابع ا الخاص، لا وتوق  ش ونفيذها على 
 بدأ ابعا لة بابثل، و  ن ابباةئ التي أقرتا، نبذ الأعمال الانتقا ية، و إلى جانب قواعد 

اوفاقيات جني ، فإن النزاعات ابسلحة الدولية ترت لجميت الأحكا  العرفية و قانون 
123Fابعاهدات بالخصوص

)1( .
كما نصت اباةة الأولى  ن البروووكــول الأول ش فقرتا الثانية على ا تداةه إلى 

الحالات التي ذكرناها بصدة بحث اباةة الثانيــة ابشتركة للاوفاقيات، و الجديد الها  ش اباةة 
الأولى، هو  ا جـاء ش فقرتا الرابعــة: "وترمن الأوضاع ابشاا إلي ا ش الفقرة السابقة 

النزاعات ابسلحة التي وناضل الشعوب با ضد التسلط الاستعمااي والاحتلال الأجنبي، و 
ضد الأنظمة العنصرية، و ذلك ش ممااساتا لحق الشعوب ش وقرير ابصير، كما كرسه 

 يثاق الأ م ابتّحدة و الإعلان ابتعلق بمباةئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الوةية بين 
الدول طبقا بيثاق الأ م ابتّحدة"، بذلك فإن حروب التحرير ااوقت إلى  ستوى النزاعات 

124Fبين الدول و هو  سعى قديم حرصت  عوب البلاة ابستعمرة على تحقيقه

)2( .

                                                 
 .34عا ر الز الي،  دخل إلى القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص  ة.)3(
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كتيجة لهذا التروا الجديد، فإن الدولة الررف ش البروووكول الأول التي وواجه 
نرال حركة تحرير ولتز  بتربيق القانون الإنساني،  رط أن وقبل الحركة ابعنية الإعلان 

125F ش فقرتا الثالثة  ن البروووكول الأول96ابنصوص عليه باباةة 

)3( .
و ودخل الاوفاقيات و هذا البروووكول ش حيز التربيق بالنسبة للسلرة ابذكواة 

بوصف ا طرفا ش النزاع، و ذلك بأثر فواي. 
 
 

ثانيا: النزاعات المسلحة الغير دولية 
يروبط ونظيم الصراعات ابسلحة غير الدولية وفق أحكا  البروووكول الثاني ااوباطا  

، و الواقت 1949وثيقا بالنظا  الذي وضعته اباةة ابشتركة الثالثة  ن  واثيق جني  لعا  
أن الهدف الأولي للجنة الدولية للصليب الأحمر ش عمل ا ابؤةي على  ؤير جيني  لعا  

، كان البــدء ش  راجعة اباةة الثالثة بدلا  ن خلق مجموعة أحكا  1974-1977
 نفصلة قائمة بذاتا، غير أنه برز اتجاهان  تناقران أثناء  ؤيري الخبراء الحكو يين لعا  

، فقد اأى البعض أن مجال وربيق القواعد الإنسانية التي تحكم 1982 و عا  1971
الصراعات ابسلحة غير الحكو ية، يجب ووسيعـه بحيث يغري  زيدا  ن الأوضاع أو على 

الأقل  ووضيحه بحيث يزيد  ن فرص التربيق، حا و إن كان الثمن هو التخلي عن 
إطناب ووفصيل ش محتوى القواعد و الأحكا ، و ااوأى آخرون أن النراق الأضيق للتربيق 

أفرل، لأنه سيسمح بمزيد  ن الإس اب و الإوقان ش ونظيم أكثر اوساعا للصراعات 
ابسلحة غير الدولية، و جاء الحل الذي تم الاوفاق عليه ش الن اية  تمثلا ش إيجاة أسلوبين 

الأول: اباةة الثالثة أوست مجالا لكن أضيق محتوى، و الثاني، البروووكول الثاني ممثلا ش 
إ كانية وربيق أكثر محدوةية، لكن ا تحتوي على قواعد وأحكا   فصلة، و  ن حيث 

                                                 
 الأول.البروووكول ، 3/ف96اباةة )3(
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التعري  ستكون جميت الصراعات التي ينربق علي ا البروووكول الثاني محكو ة أيرا باباةة 
126Fابشتركة الثالثة

)1( .
أ ا مجال وربيق البروووكول الثاني  بسوط ش  اةوه الأولى، وواة في ا وعري  

للصراعات ابسلحة غير الدولية، حيث جاء في ا: "أن هذا البروووكول ينربق على جميت 
النزاعات ابسلحة التي ترت للماةة الأولى  ن البروووكول الأول ابراف لاوفاقيات جني  
و ابتعلقة بحماية ضحايا الصراعات الدولية ابسلحة، و التي تحدث ش أاض أحد الأطراف 

ابتعاقدة السا ية بين قواوه ابسلحــة و القوات ابسلحـة ابنشقة، أو غيرها  ن الجماعات 
ابسلحة ابنظمة التي يااس تحت إ رة قياةة  سؤولة  سؤوليات فوق أاض ا، يكن ا  ن 

القيا  بعمليات عسكرية  ستمرة  نسقة كما يكن ا  ن ونفيذ هذا البروووكول". 
أ ا اباةة الثالثة ابشتركة فإ�ا وكتفي ش جملت ا الأولى بذكر النزاع ابسلح الذي 

ليس له طابت ةولي، و الدائر ش أااضي أحد الأطراف السا ية ابتعاقدة، و ووجب على كل 
طرف ش النزاع، وربيق أحكا  ا، و هذه اباةة لا وعرّف النزاع ابسلح غير الدولي بل ونرلق 

 ن كونه ظاهرة  وضوعية. 
يمكن بإيجاز  أن نقول إن النزاعات ابسلحة الداخلية هي ولك التي توض في ا 
127Fالقوات ابسلحة لدولة  ا،  واج ة  سلحة  ت فئة أو بعض الفئات ةاخل ورابا الوطني

)1( .
ثالثا: حالات لا يشملها القانون الدولي الإنساني 

 إستثنت اباةة الأولى  ن البروووكول الثاني ش فقرتا الثانية، حالات التوورات 
 الداخلية  ن نراق قانون النزاعات، ذلك أن هذا النوع  ن أنواع العن  توالاضررابا

يقسم ، الذي ابسلح لا يعتبر "نزاعا  سلحا" حسب  قاييس القانون الدولي الإنساني
النزاعات ابسلحة إلى ةولية و غير ةولية، و ابلفت للانتباه أن البروووكول الثاني استثناها 
بصريح العبااة، لأ�ا غالبا  ا وكون ةاعيا للملابسات و الخلط و قد يذهب البعض إلى 

اعتبااها نزاعات  سلحة محرة، و ورمنت الفقرة الثانية  ا يلي: 

                                                 
ة. واير سيلرز، النظا  العابي الجديد (حقوق حدوة السياةة، حقوق الإنسان، وقرير  صاير الشعوب، وعريب صاةق إبراهيم عوةة،  )1(

 .192، ص 2001الربعة الأولى، ةاا الفااس للنشر، الأاةن، 
 .37عا ر الز الي،  دخل إلى القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص  ة.)1(
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" لا يسري هذا البروووكول على حالات الاضررابات و التوورات الداخلية  ثل الشغب 
(ابظاهرات) و أعمال العن  العرضية، و غيرها  ن الأعمال ابماثلة التي لا وعد نزاعات 
 سلحة"، فالأعمال ابذكواة هنا جاءت على سبيل ابثال لا الحصر، و هي لا وشكل 

عناصر وعري  للتووـرات و الاضررابـات، و إنما هي  ؤ ـرات لها، و لا وتشابـه و العمليات 
العسكرية ابنظمة، التي يسبق ا تريط و ونسيق و وقو  با جماعات ترت لقياةة 

128F سؤولة

)2( .
 لكن هذا لا يعني أنّ استثناء حالات التوورات و الاضررابات الداخلية  ن مجال 

وربيق القانون الدولي الإنساني، أن القانون الدولي يتجاهل ا، بل إن  واثيق حقوق الإنسان 
وعالج أثااها، و ورمن ابعا لة الإنسانية للموقوفين أو ابعتقلين بسبب الأوضاع الناجمة عن 

التوور أو الإضرراب الداخلي، فرلا عمّا ش القوانين الداخليـة  ن حقـوق و ضمانات 
129Fجماعية و فرةية

)1( .
الفرع الثاني 

 النطاق الشخصي
يترمن هذا النراق الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ، كما يترمن 

الفئات ابعنية باحترا ه، هذا  ا سأوعرض له وباعا ش هذه الفقرة: 
 

أولا: الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني: 
ي دف القانون الدولي الإنساني إلى حماية ضحايا النزاعات ابسلحة الخاضعين لسلرات 

، أو أسرى الحرب أو  العدو، سواء كانوا  ن الجرحى أو ابرضى، أو ابنكوبين ش البحـاا
130Fابدنيين

، وكثيرا  ا يجري الحديث عن الأ خاص المحميين أثناء النزاعات ابسلحـة وقد )2(

                                                 
 .262 ابرجت نفسه، ص  )2(
 .41-40ة. عا ر الز الي،  دخل إلى القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص  )1(
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حدةها القانون الدولي الإنساني الذي طبـق على هذه النزاعـات، وأقر  بدأ احترا  ا و 
131Fحمايت ا

: وقد خصصت اوفاقيات جني  الأابعة لحماية ولك الفئات كمايلي، )3(
 

- أفراة القوات ابسلحة الجرحى و ابرضى ش ابيدان بموجب اوفاقية جيني  الأولى 
1949 .
أفراة القوات ابسلحة الجرحى و الغرقى ش البحاا بموجب اوفاقية جيني  الثانية  -

1949. 
 .1949فئة أسرى الحرب بموجب اوفاقية جيني  الثالثة  -
 .1949فئة الأ خاص ابدنيين بموجب اوفاقية جيني  الرابعة  -
و وعززت الحماية ابكفولة لرحايا النزاعات ابسلحة الدولية بموجب البروووكول  -

، كما وعززت الحماية ابكفولة لرحايا النزاعات ابسلحة 1977الإضاش الأول 
1977132Fالدولية بموجب البروووكول الإضاش الثاني 

)1(. 
، 1949سنحاول التعرض لهذه الفئات المحمية، وذلك بالرجوع إلى إوفاقيات جني  لسنة 

. 1977وبروووكولي ا الإضافيين لسنة 
فئة الجرحى و المرضى و الغرقى:  -1

يمكن القول أن أول  عاهدة  تعدةة الأطراف اهتمت بذا ابوضوع، هي اوفاقية جني  
 وهي خاصة بتحسين حالة العسكريين الجرحى ش جيو  ابيدان  وهذه 1864لعا  

، و أضي  ابرضى إلى عنوا�ا أي لها ، وهو  ا 1906الاوفاقية  تم وعديل ا عا  
 الأولى ابعمـول با حاليــا  و وروات 1949 و عاهـدة 1929احتفظت به  عاهدة 

، ن البروووكول 8أحكا  الجرحى و ابرضى ورواا  لحوظا نلمسه ش  رمون اباةة 
، حيث نصت فقرتا ( أ) علـى أن " الجرحــى و ابرضى، هم 1977الأول لسنة 

الأ خاص العسكريين أو ابدنـيون الذين يحتـاجون إلى  ساعـدة أو اعاية طبية بسبب 
الصد ة أو ابرض أو أي اضرراب أو عجز بدني كان أو عقلي  الذين يحجمون عن 

                                                 
 .79 ري  عتلم، محاضرات ش القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص )3(
 .307عمر سعد االله،  عجم ش القانون الدولي ابعاصر، ابرجت السابق، ص  ة.)1(
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أي عمل عدائي" ، فيما يخص ضحايا الحرب البحرية هنا لقد تم إنعقاة  ؤير لاهاي 
، هذا ابؤير حاول وربيق الأحكا  التي تحمي الجرحى 1899الأول للسلا  ش سنة 

وابرضى ش القوات البرية على القوات العسكرية البحرية، أي الاحكا  التي تحمي م، 
وحلت محل اوفاقية لاهاي العا رة التي أبر ت خلال  ؤير السلا  الثاني لسنة 

1907133F

)2( .
، أقرت الاوفاقية الثانية 1949وإثر انعقاة ابؤير الدبلو اسي ابنعقد بجني  عا  

لتحسين حال الجرحى و ابرضى والغرقى التابعين للقوات البحرية، و بموجب الفقرة(ب) 
، فابقصـوة بالغرقـى أو ابنكوبين ش 1977  ن البروووكول الأول لسنة 8 ن اباةة 

البحاا ، هم الأ خاص العسكريون أو ابدنيون الذين يتعرضون للخرر قي البحاا أو 
أية  ياه أخرى نتيجة با يصيب م، أو يصيب السفينة التي وقل م  ن نكبات ، والذين 
يحجمون عن أي عمل عدائي، ويستمر اعتباا هؤلاء الأ خاص  نكوبين ش البحاا 

أثناء إنقاذهم، إلى أن يحصلوا على وضت آخر بمقترى الاوفاقيات أو البروووكول ، 
وذلك بشرط استمرااهم ش الإحجا  عن أي عمل عدائي. 

- أسرى الحرب:  2
إن الأسر ظاهرة  لاز ة لجميت الحروب ، قديم ا ، وحديث ا، ويروبط نظا  الأسر ش القانون 
الدولي الحديث بوضت ابقاول ، إذ يجب أن وتوفر ش هذا الأخير  روط محدةة لخوض غماا 
ابعااك و الحصول على  عا لة أسير الحرب ، إذا وقت بأيدي العدو. وأفرةت اوفاقية جني  

  عا لة خاصة لأسرى الحرب ، ويقصد بأسير الحرب " كل  قاول يقت 1949الثالثة لعا  
ش قبرة العدو أو ش أيدي الخصم "، ويراعى أن أسرى الحرب يكونون تحت سلرة العدو 

134Fلا تحت سلرة الافراة أو الوحدة العسكرية التي أسرتم

، ففيما يخص  عا لة أسرى الحرب )1(
، فاوفاقية جني  الثالثة ونص على  بدأ ابعا لة الإنسانية لهم و أن ووفر لهم الدولة التي 
قبرت علي م أةنى الرمانات ابعنوية و اباةية،  نذ وقوع أسرهم  حا انت اء ه ، أي 

أةنى احترا   نذ القبض علي م إلى غاية انت اء  هذه ابدة  ويتمتت الأسير بالعديد  ن ابزايا 

                                                 
 .85ة.محمد ف اة الشلالدة ، ابرجت السابق، ص )2(
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،  ن ا ، أن وكون ابعسكرات التي يقيم في ا وكذلك ابلابس  و الأغذية التي وقد  له 
كافية و  ناسبة ،و يجب ووفير العناية الصحية والربية له  كما له حق ممااسة الشعائر 
والواجبات الدينية ،  ت ووفير الاوصال بينه وبين العالم الخااجي كاستلا  الخرابا ت و 
إاسالها ، واستلا  الرروة والبرقيات ، كذلك يمكن وكليفه ببعض الأعمال غير الخريرة 

135F قابل أجر يمنح له

)2( .
  ما كانت نوع العلاقة القائمة بين الأسرى والدولة الحاجزة، ف ي  سؤولة عن حياتم  و 
 عا لت م ، ولا يجوز لها نقل م خااج أااضي ا إلاّ إذا اقترت  صلحت م ذلك بشرط أن 

وكون الدولة التي ينقلون إلي ا طرفا ش الاوفاقية الثالثة ، وقاةاة على وربيق أحكا  ا، كما 
يمكن للأسرى ووجيه  كاواهم و  رالب م إلى السلرة ابعنية، و ينوبم ممثلون  نتخبون  ن 
قبل م لدى سلرات الدولة الحاجزة أو الدولة الحا ية ، أي الررف المحايد الذي يتولى اعاية 
 صالح ةولت م ش إطاا اوفاقيات جني  إن وجدت ، و اللجنة الدولية للصليب الاحمر أو 

136Fأيه  نظمة إنساينة أخرى محايدة.

)1( 
إلى جانب الحقوق ف ناك واجبات على الأسرى علي م التقيّد با ، ف م يخرعون لقوانين 
الدولة الحاجزة و نظم ا ابربقة على قواتا ابسلحة، و القاعدة هي  ساواتم بأفراة هذه 
القوات  ت  راعاة وضت الأسرى بصفت م  واطني ةولة أخرى، و يمكن عقابم جزائيـا أو 
وأةيبيا  وفق الإجراءات ابتبعة و احترا  ابباةئ القرائية، و الشروط ابنصوص علي ا ش 

الاوفاقية الثالثة بشأن  راحل التحقيق و المحاكمة و التنفيذ، وكفلت الاوفاقية حق الدفاع  و 
137Fالرعن إستئنافيا، أو إلتماس إعاةة النظر ش الحكم الصاةا ضد الأسير

)2( .
و يعتبر القانون الدولي الإنساني حالة الأسر ظرفا  ؤقتا، ينت ي بانت اء العمليات الحربيـة و 

ابما قبل ذلك ش بعض الحالات كالوفاة  ثلا. 
-المدنيون :  3
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الدولي إلى  يتأثر ابدنيون ، بصواة أو بأخرى بعواقب النزاعات ابسلحة ، ولم يتوصل القانون
 ، عند إبرا  اوفاقية جني  1949 عالجة أوضاع الفئات الأكثر ورراا بالحروب إلاّ عا  

الرابعة ابتعلقة بحماية ابدنيين ز ن الحرب، بعد أن أورح أن لائحة لاهاي لم وكن كافية 
لرمان الحماية اللاز ة، اغم  واةها التي وناولت جوانب محدوةة  ن العلاقة بين المحتل و 
سكان الأاض المحتلة ، وإلى جانب الإضافات الها ة التي واةت ش البروووكول الأول لسنة 

، فيما يتصل بالاوفاقيات الثلاث الأخرى، فإن الباب الرابت  نه جاء وتمة للاوفاقية 1977
الرابعة، و نصت اباةة الرابعة  ن هذه الاوفاقية على أ�ا تحمي الأ خاص الذين يجدون 

أنفس م ش لحظة  ا و بأي  كل كان ، ش حالة قيا  نزاع أو إحتلال تحت سلرة طرف 
138Fش النزاع، ليسوا  ن اعاياه أو ةولة احتلال ليسوا  ن اعاياها

)3( .
 على بعض القواعد 1977  ن البروووكول الإضاش الأول لعا  50كما نصت اباةة 

الخاصة بتحديد الوضت القانوني للمدنيين هي: 
-أن ابدني هو  ن لا ينتمي إلى الفئات التالية:  

-أفراة القوات ابسلحة و ابليشيات ابتروعة التي وعد جزء ا  ن ا. 
- أفراة ابيليشيات الأخرى و الوحدات ابتروعة ، بمن في م أعراء حركات ابقاو ة الذين 

وتوافر في م الشروط الواجبة. 
- أفراة القوات ابسلحة النظا ية الذين يعلنون و لاءهم لحكو ة أو سلرة لا وعترف با 

الدولة الحاجزة 
- السكان الذين لا يحملون السلاح  ن ولقاء أنفس م عند اقتراب العدو بقاو ة القوات 

الغازية. 
- ينداج ش السكان ابدنيين كافة السكان ابدنيين. 

- لا يفقد ابدنيون صفت م هذه بسبب وجوة أفراة بين م لا يسري علي م وعري  ابدنيين. 
وبخصوص الحماية ابقراة للمدنيين نفرق بين القواعد التي تحكم م أثناء النزاع ابسلح و 

تحت الإحتلال الحربي. 

                                                 
ة.أسعد ةياب و آخرون، القانون الدولي الإنساني، (آفاق و التحديات)، الجزء الأول، وأصيل القانون الدولي الإنساني، الربعة  )3(

 .196، ص2005الأولى،  نشواات الحلبي الحقوقية، بيروت، 



 مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                         
الإنساني 

 

 
 

 

أ-القواعد التي تحكم حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح: 
139Fوتمثل أهم القواعد التي تحكم ابدنيين أثناء النزاع ابسلح ش الآتي:

)1( 
للأطراف ابعنية إنشاء  ناطق صحية، و  واقت آ نة لحماية الجرحـى و ابرضى و  -

العجزة و ابسنين  و الأطفال ةون سن الخا سة عشرة، و الحوا ل، كذلك يمكن 
إنشاء  ناطق محيدة لحماية الجرحى و ابرضى  ن ابقاولين و غير ابقاوليـن و كذلك 

ابدنيين الذين لا يشتركون ش العمليات العدائية  
  لا يجوز   اجمة ابناطق الرةة  ن وسائل الدفاع أو ولك  نزوعة السلاح. -
لا يجوز بأي حال الهجو  على ابستشفيات ابدنية إلا إذا استخد ت ش القيا   -

 بأعمال ورر بالعدو.
تحظر الهجمات العشوائية ، وهي ولك التي لا ووجه إلى هدف عسكري ، أو  ن  -

  أ�ا أن وصيب أهدافا عسكرية و  دنية، و أ خاصا  دنيين على السواء.
 لا يجوز استخدا  ابدنيين كذاوع بنت أو ةاأ الهجو  على أهداف عسكري. -
ضرواة اتاذ الإحتياطات اللاز ة عند الهجو  ، سواء عند التخريط له أو أثناء  -

 ونفيده ، بحيث يتّم تجنيب السكان ابدنيين و الأعيان ابدنية  ن أثااه.
 لا يجوز تجويت ابدنيين كسلاح ش الحرب. -
لا يجوز ووجيه الهجو  ضد الأ ياء التي لا غنى عن ا لحياة ابدنيين ،  ثل ابواة  -

 الغذائية ، و ياه الشرب ، و ياه الري ، وابناطق الزااعية.
 يجب إطلاق سراح ابدنيين بأقصى سرعة بعد إنت اء الاعمال العدائية. -

 ب -حماية المدنيين تحت الإحتلال الحربي:
يعتبر الإقليم محتلا، إذا أصبحت الدولة التي ينتمي إلي ا لا وستريت على إثر الغزو الذي 
وقو  به الدولة ابعتدية ممااسة سلراوه العاةية فوقه  ن الناحية الواقعية و الفعلية  ت قيا  

الدولة الغازية بحفظ النظا  هناك . 

                                                 
   ن اوفاقية جني  الرابعة.133-46ابواة  )1(
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 يفترض الاحتلال أ رين ، حيازة الإقليم، وووافر نية اكتساب السياةة عليه، و وقري 
أبسط القواعد أن الإقليم يعتبر محتلا، حينما يوضت تحت سلرـة الجيـش ابعـاةي أو 

140Fالقياةة العسكرية لهذا الأخير  ن الناحية الفعلية

)1( .
بحكم الاحتلال الحربي هناك العديد  ن القواعد، التي تم وقنين أغلب ا ش اوفاقية  -

 و اوفاقية لاهاي 1949جني  الرابعة الخاصة بحماية ابدنيين وقت الحرب لعا  ،
 ، وكذلك قوانين الحرب 1907بشأن قوانين و أعراف الحرب البرية ابعقوةة عا  

، ويمكن إيجاز أهم ولك القواعد 1880البرية التي وبناها مجمت القانون الدولي عا  
141Fفيمايلي

)2( :
 يجب إحترا  الأفراة ابوجوةين ش ظل الاحتلال و ممتلكاتم. -
يحظر النقل الإجبااي للأفراة و الجماعات ، بالإضافة إلى إبعاة الأ خاص المحميين  -

 ن الأاض المحتلة،إلى أاض السلرة القائمة بالاحتلال أو إلى أاض أي بلد آخر 
محتلة أو غير محتلة، بصرف النظر عن ةافت ذلك ، ولا وبعد السلرة القائمة 
 بالاحتلال، ولا ونقل جماعات  ن سكا�ا ابدنيين إلى الأااضي التي تحتل ا.

باختصاا على القوة المحتلة تحقيق الأ ن و النظا  العا  و ضمانه،  ت احترا  القوانين 
السااية ش البلاة ، و تول الاوفاقية الرابعة ،  لاحقة و محاكمة أي  خص يقو  بأعمال 
يس بأ ن الررف الآخر،  ثلا قيا   خص بأعمال تريب ش أاض محتـلة أو يقو  بما يمس 

ةول الاحتلال. 
كما يحظر ش جميت الحالات، سواء ش حالة النزاع ابسلح، أو حالة الاحتلال، 

أعمال الإكراه، و التعذيب،  و العقاب الجماعي، و الانتقا ي، و احتجاز الرهائن، و 
ورحيل السكان ابدنيين، وأهم  بدأ يتم الإعتماة عليه ش الحماية ابمنوحة للمدنيين بموجب 

القانون الدولي الإنساني، هو  بدأ التفرقة بين ابقاولين و غير ابقاولين، حيث يعتبر هذا 
اببدأ قاعدة أساسية  نصوص علي ا ش البروووكول الإضاش الأول، مما يستوجب  عه وضت 
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142Fوعري  لكلي ما

، فابقاول لا يتمتت بالحماية إلاّ إذا أصبح خااج القتال  أي ووق  عن )1(
ابشااكة ش العمليات الحربية ، و ابقاول  ن حيث اببدأ هو عنصر القوات ابسلحة 

باستثناء اجال الخد ات الربية و الدينية، أ ا غير ابقاول أو ابـدني و هو  خص يتمتت 
143Fأساسا بالحماية بصفته هذه

)2( .
ج -فئات من المدنيين يقرر لها القانون الدولي الإنساني حماية محددة: 

- فئة النساء: 
وتمتت هذه الفئة بالحماية العا ة ابقراة للمدنيين ، وإذ يشكلن جزءا  ن القوات 

ابسلحة للررف ابعاةي، وإذ كن يشكلن جزءا  ن القوات ابسلحة للرجال وفرلا عن 
144Fذلك ، وقرا قواعد القانون الدولي الإنساتي أوجه حماية أخرى  ثل:

)3( 
حمايت ن ضد كل صوا الإهانة الشخصية ، بما ش ذلك الاغتصاب ، أو صوا  -

خد  الحياء. 
 الحماية ابقراة للأ  ات الحوا ل واللتي يرضعن. -
ضرواة احتجاز النساء ش أ اكن  نفصلة عن ولك ابخصصة للرجال، عند  -

 احتجازهن كمدنيين أو كأسرى حرب.
- فئة الأطفال: 

بوصف م جزء  ن السكان ابدنيين، يوفر القانون الدولي الإنساني حماية عا ة 
للأطفال، بوصف م أ خاصا غير  شااكين ش الأعمال الحربية ، ويوفر لهم كذلك حماية 

145Fخاصة نظرا لكو�م فئة تحتاج إلى حماية و اعاية خاصة

)1( .
فاوفاقية جني  الرابعة بشأن حماية الأ خاص ابدنيين وقت الحرب، التي وربق أثناء 

النزاعات ابسلحة الدولية، وكفل للأطفال باعتبااهم أ خاصا محميين ، عا لة إنسانية 
                                                 

)1( Marie –francoise furet/ jean-claud martinez / henri dorandeu : « la guerre et le droit » , EDITIONS 
A.PEDONE-PARIS 1979 , p. 126. 

، ابيت 39أسا ة ة ج، حماية ابدنيين (قراءات لبعض  باةئ القانون)، مجلة الإنساني،  ربوع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العدة  )2(
 .31-30، ص2007

 .205-204ة.أسعد ةياب و آخرون، ابرجت السابق، ص )3(
ةااسات ش القانون الدولي الإنساني، إعداة نخبة  ن الخبراء و ابتخصصين، وقديم  فيد   اب، الربعة الأولى، ةاا ابستقبل العربي،  )1(

 . 143، ص 2000القاهرة، 
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وشمل احترا  حياتم و سلا ت م البدنية و كرا ت م، كما تحظر الاوفاقية التعذيب، و 
الإكراه، و ابعاقبة البدنية، و العقوبات الجماعية، و أعمال الانتقا . أيرا ش حالات النزاع 

ابسلح غير الدولي، يمنح الأطفال حق ابعا لة الإنساينة باعتبااهم أ خاصا لا يقو ون 
بدوا إيجابي ش الأعمال العدائية، وفقا با وقري به اباةة الثالثة ابشتركة بين اوفاقيات 

146Fجني  الأابت

 الحماية الخاصة للأطفال 1 ف77، ويروا البروووكول الأول ش اباةة )2(
حيث ينص " يجب أن يكون الأطفال  وضت احترا  خاص ، وأن وكفل لهم الحماية ضد 

أية صواة  ن صوا خد  الحياء  ويجب أن تيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين 
يحتاجون إلي ما، سواء بسبب سن م أ  لأي سبب آخر ، كما أن الحماية خلال ابنازعات 

 ، والتي ونص على أنه يجب 3-ف4غير الدولية  كفولة أيرا ش البروووكول الثاني ،باباةة 
147Fووفير الرعاية و ابعونة للأطفال بالقدا الذي يحتاجون إليه

)3( .
 
 
 

موظفو الخدمات الإنسانية: 
الخد ات الإنسانية، على جميت الأعمال الإنسانية التي يستفيد  ن ا  يرلق وعبير

الأ خاص المحميون طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني ، وقد وعدةت ولك الخد ات 
وونوعت، بالإضافة إلى أن القائمين با أو ابشرفين علي ا لا يمثلون فريقا واحدا  تجانسا بل 

يتبعون  نظمات وهيئات مختلفة، ووشمل هذه الفئة  وظفي الخد ات الربيـة والروحية، و 
أفراة جمعيـات الإغاثـة، و أفراة الحمايـة ابدنيتة و كذلك  وظفي الأ م ابتحدة ، ومجمل 

القول أن حصانة العا لين ش الال الإنساني أثناء النزاعات ابسلحة، وستند إلى حياةهم 
ابرلق أثناء ولك النزاعات ، أي ا تناع م عن القيا  بأي عمل عدائي، و لا يعتبر عمل م 

  ن الاوفاقية الأولى صراحة، وش نراق 27ودخلا ش النزاع بأي حال كما ذكرت اباةة 

                                                 
 .143ابرجت نفسه، ص  )2(
و  ا 186، ص2007 نتصر سعيد حموةة ، حماية حقوق الرفل ش القانون الدولي العا  ،ةاا الجا عة الجديدة ، الإسكنداية،  ة.)3(

 بعدها.
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النزاعات ابسلحة الداخلية ورمن البروووكول الثاني النص على احترا  الجرحى و ابرضى 
والغرقـى و اعايت م ،إلاّ أنّ ذلك لا يتم إلا بحماية القائمين بالخد ات الدينية و الربية 

148Fوالوسائل ابستخد ة لأةاء   ماتم.

)1( 
بالإضافة إلى ولك الفئات  ن ابدنيين، هناك فئات أخرى يحمي م القانون الدولي 

الإنساني باعتباهم  دنيين، كالصحفيين و اللاجئين. 
 كما ي تم القانون الدولي الإنساني أيرا بحماية الاعيان ابدنية أثناء النزاعات ابسلحة.  

ثانيا: الفئات المعنية باحترام القانون الدولي الإنساني 
القانون الدولي الإنساني يمكن أن يربق على كل أ خاص القانون الدولي: 

فاوفاقيات جني  تاطب الدول، هذه الأخيرة التي وروبط بالقانون الدول:  -1
149Fالدولي الإنساني حسب وصديق ا أو ووقيع ا على هذه الاوفاقيات

، و يجب )2(
150Fةائما أن نراقب هل الدولة لم ورت أي تحفظات على الاوفاقيات

)3( .
 أصبحت اليو  ابنظمات الدولية  عنية بالتزا ات القانون المنظمات الدولية: -2

 الدولي، فابمااسة الدولية أثبتت أن القانون الدولي الإنساني يمكن أن يربق
على ابنظمات الدولية، فمنظمة الأ م ابتّحدة أصبحت  عنية باحترا  القانون 

كما أصبحت قوات حفظ السلا  الأممية  الدولي الإنساني و كفالة احترا ه،
151F عنية باحترا  القانون الدولي الإنساني

)1(. 
ش  ف ي  رالبــة باحترا  القانون الدولي الإنسانيحركات التحرر الوطنية:  -3

152Fحالتين:

)2 ( 
 أ- إذا كان الكفاح  ن أجــل التحرا الوطني، يشن ضد ةولة طرف ش اوفاقيات 

 جني .

                                                 
 .100 ري  عتلم، محاضرات ش القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق،  ص  )1(

)2(  ROBERT KOLB, OP. Cit, P. 51. 
)3(  HENRIE - D. BOSLY, Actualité du droit humanitaire, La charte, BRUXELLES, 

2001, P. 18. 
 )1( HENRIE – D, BOSLY, OP. Cit, P. 19. 

)2(  Ibid, P. 19. 
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ب- إذا كانت حركات التحرا قا ت بإصداا إعلان بتربيق القانون الدولي الإنساني. 
: فمن خلال ورسيخ و ودويل  بدأ ابسؤولية الجنائية الدولية للأفراة -  الأفـراد 4

153Fأصبح الفرة  عني باحترا  القانون الدولي الإنساني و وربيقه

)3(. 
الفرع الثالث 
النطاق الزمني 

القانون الدولي الإنساني يربق ش فترات السلم كما يربق ش فترات النزاع ابسلح، 
فتربيقه ش فترة السلم، يترمن التزا  الدول بنشره خاصـة لدى قواتا العسكرية وإة اجه ش 

 الوطنية.  اقوانينه
ش التربيق  نذ بداية   أ ا ش فتر ة النزاع ابسلح، فالقانون الدولي الإنساني يبدأ

وجوة النزاع ابسلح و ليس قبله، لكن لا يتوق  وربيقه آليا بانت اء النزاع ابسلح. 
 فتربيق قانون النزاعات ابسلحة لا يتوق  �ائيا إلا إذا ووفرت ثلاثة  روط: 

الشرط الأول: بانت اء العمليات العسكرية.  •
 الشرط الثاني: بانت اء حالة الاحتلال العسكري للإقليم •

ففي حالة اوفاق السلا ، فإنه يجب  دة  عينة لكي ونسحب القوات المحتلة  ن  ناطق 
الاحتلال، فماةا ت القوة الأجنبية المحتلة  وجوةة، فتبقى قواعد القانون الدولي 

ابربقة ش حالة الاحتلال سااية.    الإنساني
الشرط الثالث: ش حالة �اية  الإعتقال أو الحجز  •

و  ش هذه الحالة أيرا، فإنه يجـب  دة  عيـنة، لكي يتم وسريـح كل أسرى الحرب
154Fابدنيين المحتجزين، فخلال هذه ابدة يبقوا تحت حماية قواعد القانون الدولي لإنسان

)1 .(

المطلب الثاني 
آليات تطبيقه  
على  دى ووافر الأج زة   وستند آليات وربيق و ونفيذ القانون الدولي الإنساني،

الكفيلة إ ا إبتداءا بالحيلولة ةون حدوث أية انت اكات أولية لتلك القواعد، و إ ا ببدل 
                                                 

)3(  Ibid, P. 20. 
)1(  HENRIE – D, BOSLY, OP. Cit, P. 20. 
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الج وة براقبة  دى التزا  الدول و الأطراف ابتنازعة باحترا  ولك القواعد، و  راعاة 
155F ترلبات كل  ن ما بشكل حاز  يكفل العمل با و عد  السماح بمخالفت ا 

)2( .
سنتناول هذه الآليات ش فرعين: 

الفرع الأول 
الأجهزة الرئيسية  

الفقرة الأولى: الأطراف المتعاقدة 
 صلحة ش احترا  قواعده  با كان للدول الأطراف ش وثائق القانون الدولي الإنساني 

و وربيق أحكا ه، فإنه يتعين على هذه الأطراف ش ابقا  الأول وضت هذه الوثائق  وضت 
على هذه الأطراف ش ابقا  الأول وضت هذه الوثائق  وضـت التنفيــذ و التع د اسميا 

باحترا  ا، و العمل على ضمان  فرض هذا الاحترا  ش جميت الأحوال،  ن ثم يتعين علي ا 
أن وتخذ التدابير الررواية لتنفيذ هذا الالتزا ، و إعراء الأوا ر و التعليمات ابناسبة، و 

الإ راف على ونفيذها، و وقو  بذلك عن طريق القائد العا  للقوات ابسلحة، و أن ورت 
عند اللزو  تحت وصرف الجيش ابستشااين القانونيين الأكفاء لإعراء ابشواة للقاةة 

العسكريين ش هذا الشأن، كما يتعين على الأطراف ابتعاقدة ش ز ن السلم، و كذلك ش 
ز ن الحرب، أن ونشر على أوست نراق ممكن نصوص الوثائق القانونية الخاصة بالقانون 
الدولي الإنساني، و يشمل هذا  ن بين أ وا أخرى، إةااج ةااسة هذه النصوص ضمن 
برا ج التعليم و على الأخص التعليم العسكري حا وصبح هذه الوثائق  عروفة للقوات 

156Fابسلحة و للسكان ابدنيين

)1( .
 كما ووجد  اةة  ترابقة بصفة أساسية ش كل الاوفاقيات الأابت لجني  ش ابواة 

 على الترويب، ونص على أن وتع د الأطراف السا ية 144 و 127 و 48 و 47
ابتعاقدة بأن ونشر نص هذه الاوفاقية على أوست نراق ممكن ش بلدا�ا، ش وقت السلم 

كما ش وقت الحرب، و وتع د بصفة خاصة بإةااج ةااست ا ضمن برا ج التعليم 
العسكري، و ابدني إذا أ كن، بحيث وصبح ابباةئ التي وترمن ا  عروفة لجميت السكان، 

                                                 
 .308ة. محمد ف اة الشلالدة، ابرجت السابق، ص  )2(
 .178 عبد الغني محموة،  ابرجت السابق، ص  )1(
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157Fو على الأخص للقوات ابقاولة ابسلحة، و أفراة الخد ات الربية و الدينية

، و يتناول )2(
83158Fالبروووكول الأول نفس الفكرة ش الفقرة الأولى  ن اباةة 

)3( .
الفقرة الثانية: الدولة الحامية 

بمقترى أحكا  اوفاقيات جيني ، وعتبر الدولة الحا ية، الدولة التي وتولى اعاية 
 صالح ةولة  تحاابة و  صالح اعايا هذه الدولة، لدى ةولة  تحاابة أخرى بموافقة هاوين 

الدولتين، و ونص الاوفاقيات الأابت على أن أحكا  ا وربق بمساعدة الدولة الحا يـة و تحت 
159Fإ راف ا

، و وررلت بم ا  ا بواسرة ممثلي ا الذين تتااهم  ن بين اعاياهـا أو  ن بين )4(
اعايا ةولة محايدة،  رط قبولهم  ن طرف الدولة التي سيقو ون بوظائف م لدي ا. 

و للدول الحا ية   ا  واسعة النراق بموجب الاوفاقيتين الثالثة و الرابعة بالخصوص 
  ن البروووكول الأول  دعمة 05(حماية أسرى الحرب و ابدنيين)، حيث جاءت اباةة 

لتلك الوظائ . فالدول الحا ية وررلت بم مة  زةوجة، إذ وس م  ن خلال  ندوبي ا، 
بالتربيق اببا ر للقانون الدولي الإنساني، بتولي ـا أعمـال الإغاثـة و الحماية لصالح الرحايا، 
و وشرف ش الوقت نفسه على وفاء أطراف النزاع بالتزا اتا و وكون اب ا  ابوكلة إلى الدول 

الحا ية واسعة النراق، و  تنوعة نظرا لاحتياجات الأ خاص المحميين بموجب الاوفاقيتين 
، و 1949الثالثة و الرابعة بوجه خاص، و قد ةعم البروووكول الأول النظا  ابقرا ش عا  

ع د إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدوا جديد يتيــح لها أن وعرض "  ساعي ا الحميدة 
160Fعلى أطراف النزاع  ن أجل وعيين ةولة حا ية ةون إبراء"

)1( .
الفقرة الثالثة: البدائل 

                                                 
 ابواة على التوالي:  )2(

  ن اوفاقيات جني  الأولى. 47- اباةة 
 الثانية. اوفاقيات جيني   ن 48- اباةة
 الثالثة. اوفاقيات جيني   ن 127- اباةة 
  الرابعة.اوفاقيات جيني   ن 144- اباةة 

 الإضاش الأول.  ن البروووكول 01/ف83 اباةة  )3(
   ن اوفاقية جني  الرابعة.09 اباةة  )4(
 .125  ري  عتلم، محاضرات ش القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص  )1(
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إذا لم يتم وعيين ةولة حا ية، يجب بالررواة اللجوء إلى نوع  ن أنواع البدائل  
ابختلفة ابنصوص علي ا ش الاوفاقيات و البروووكول، و وعدّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
واحدا  ن هذه البدائل، ةون ابساس بسائر أنشرت ا ابعترف با صراحة، و وقو  البدائل 

ابوكلة إلى الدول الحا ية بنفس الشروط ابقراة لهذه الدول. 
 لكن لم يتحقـق وعـيين الدول الحـا ية، على النحـو ابقرا ش الاوفاقـيات و البروووكول 

الأول، إلا ش حالات ناةاة جدا، و بصواة غير كا لة، و بالنسبة لبعض العلاقات ةون 
سواها، الأ ر الذي اضررت إزاءه اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيا  بم ا  هذه 

161Fالدول

)2( .
الفقرة الرابعة: اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

 ن ابعلو  أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليست طرفا ش اوفاقيـات جنيـ  و  
البروووكولين الإضافيين، ف ذه  عاهدات  فتوحة، وصاةق علي ا الدول فحســب، بالتالي 

فإن  سؤولية ونفيذها وقت بالداجة الأولى على عاوق الدول، و  ت الإقراا بذلك فإن 
162Fللمؤسسات الإنسانية ةواا باازا ش العمل على احترا   واثيق  القانون الدولي الإنساني

)1( ،
حيث وقو  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بموجب نظا ـ ا بالإ ــراف على "التربيق 

الدقيق للقانون الدولي الإنساني"، و هو  ا يقتري  ن ا التعاون  ت كافة الأطراف ابتعاقدة، 
لأنه لا يمكن لعمل  ن هذا النوع أن يكون ثمرة لفعل يتم  ن جانب واحد، و بعيدا عن 
أي حالة  ن حالات النزاع ابسلح، وبذل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ج وةا هائلة ش 

 ف ي وقو  على سبيل ابثال، باستقبال  تدابين، و ،مجال نشر القانون الدولي الإنساني
إصداا  ربوعات  ا و ونظيم برا ج ودايبية، و وائد  ستديـرة و حلقات ةااسية، كما 

 و وتعاون  ت ،وشااك ش مختل  اللقاءات التي وعقد حول القانون الدولي الإنساني
163Fالجمعيات الوطنية و الدوائر العلمية، و تجري  شـــاواات  ت الخبراء

)2( .

                                                 
 .125 ابرجت نفسه، ص  )2(
 .262 القانون الدولي الإنساني، ةليل للتربيق على الصعيد الوطني، ابرجت السابق، ص  )1(
 .126 ري  عتلم، محاضرات ش القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص  )2(
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 و ش إطاا اضرلاع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بم مت ا ش حماية و إغاثة 
ضحايا ابنازعات ابسلحة، فإ�ا ورلب  ن أطراف النزاع الالتزا  بالقانون ابربـــق  ت إواحة 
الال له بمااسة ولايته الاوفاقية و التأسيسية، و  ت احترا  الحقوق ابعـترف با للأ خاص 

المحميين. 
 كما وعد  راقبة التربيق الفعلي للقانون الدولي الإنساني واحدة  ن الصعوبات التي 

يتوجب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر  واج ت ا بصفة  ستمرة، إن لم يكونـوا هم 
أنفس م ضحايا هذه الانت اكات، أو أن ودعي وقوع هذه الانت اكات أطراف النزاع، أو 

الرحايا أنفس م، أو أطراف ثالثة. 
 فاللجنة الدولية للصليب الأحمر مخولة بموجب نظا  ا الأساسي و نظا  الحركة 

الدولية للصليب الأحمر "بتلقي أيةّ  كوى بشأن الانت اكات ابزعو ة". 
   ن حيث اببدأ وكون ابساعي التي وبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى 

السلرات التي وج ت إلى أج زتا اهتما ا باقتراف انت اكات للقانون الدولي الإنساني 
 ساع وتم ش نراق السرية، فقد أثبتت التجربة الرويلة فعالية اختياا السرية ش هذا الشأن، 
و  ت ذلك يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر أن ولجـأ إلى  سـاع أخـرى و لكن بشروط 

محدةة بوضوح: 
أولا: لابد أن وكون هذه الإنت اكات جسمية. 

164Fثانيا: أن وكون العلانية ش صالح الأ خاص أو السكان اب دةين

)1( .
ثالثا: أن يكون  ن بين   وة الإنت اكات محل الرعن  ندوبين للجنة الدولية للصليب 

الأحمرأو أن وكون الإنت اكات  علو ة للكافة. 
 ، بصفة عا ة وعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر حااس القانون الدولي الإنساني

 ووبعا لهذا الدوا وقو  اللجنة بوظائ   تعدةة  ن ا:
165F

)2( 

                                                 
 .127 ري  عتلم، محاضرات ش القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص  )1(
 وقت اللجنة الدولية للصليب   قالة على  بكة الإنترنت، على، ةوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ش وربيق القانون الدولي الإنساني )2(

 http/ :www.cicr.orgالاحمر، 
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- وظيفة الرصد: أي إعاةة التقييم بصفة  ستمرة للقواعد الإنسانية لرمان أ�ا ووجه 
لتتناسب  ت أوضاع النزاع. 

- وظيفة الحفز: أي التنشيط و بصفة خاصة ش إطاا مجموعات الخبراء الحكو يين. 
- وظيفة التعزيز: أي  ناصرة القانون و ابساعدة على نشره. 

ضد الترواات القانونية   - وظيفة ابلاك الحااس: أي الدفاع  عن القانون الدولي الإنساني
التي وتغاضى عن وجوةه أو وؤةي إلى إضعافه. 

- وظيفة العمل اببا ر: أي القيا  بإس ا   با ر و عملي لتربيق القانون ش أوضاع النزاع 
ابسلح. 

- وظيفة ابراقبة: أي الإنذاا بالخرر، أينما حدثت انت اكات خريرة للقانون الدولي 
الإنساني. 

بقي أن نشير ش الأخير أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد  نحت  ركز  راقب ش الأ م 
166Fابتحدة

)3( .
الفرع الثاني 

الوسائل الأخرى  
الفقرة الأولى: إجراءات التحقيق 

167Fونص الاوفاقيات الأابعــة على إجراءات للتحقيق

، و يجري التحقيق بناء على طلب أحد )1(
أطراف النزاع بشأن أي اةعاء بانت اك الاوفاقيات، فإذا لم يتفق ابتحاابون على إجراءات 
التحقيق الواجب إوباع ا، يتعين علي م اختياا حكم يقرا الإجراءات التي وتبت، و هكذا 

يرتن أي إجراء بموافقة أطـراف النزاع عليه كشرط للبدء ش وبيين الانت ـاك و العقوبات 
                                                 

 ةعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ابشااكة ش 1990 أكتوبر 16حيث قرات الجمعية العا ة للأ م ابتحدة يو  الثلاثاء  )3(
 ةولة  ن 138ةواتا و أ غالها، واعتمدت  شروع قراا ةون التصويت يقري بمنح اللجنة الدولية  ركز ابراقب ، وقد وبنت هذا ابشروع 

. أنظر ش هذا/ وائل أنوا بندق ،  وسوعة القانون الدولي الإنساني، ةاا الفكر 159بين الدول الأعراء ش الأ م ابتحدة و عدةها 
 .536-513ص ص  ،)ةت(الجا عي ، الإسكنداية، 

  ن اوفاقية جني  الأولى. 52اباةة  )1(
  ن اوفاقية جني  الثانية.  53   اباةة 
  ن اوفاقية حني  الثالث. 132   اباةة 
   ن اوفاقية حني  الرابعة.149   اباةة 
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اللاز ة، فلا بد أن يتم كل  يء بالاوفاق بين أطراف النزاع، و ليس ثمة ةوا للدول الحا ية 
أو بدائل ا، و هو  ا قد يشكل أحد الأسباب التي يرجت إلي ا عد  تحقيق هذا الإجراء لأي 

168Fنجاح يذكر

)2( .
الفقرة الثانية: اللجنة الدولية لتقصي الحقائق 

أثبتت تجااب العلاقات العدائية بين أطراف النزاع وجوة عدة نقائص ش الوسائل ابنصوص 
علي ا ش اوفاقيات جيني ، و أةاك ابؤيرون الذين بحثوا  شروعي البروووكولين الإضافيين 

إلى اوفاقيات جني  أهمية إنشاء هيئة جديدة لتقصي الحقائق، إثر ااوكاب انت اكات 
  ن البروووكول 90للمواثيق ذات الصلة، و يت ابوافقة على ذلك، فصيغت أحكا  اباةة 

169Fالأول

، ابتعلقة بلجنة وقصي الحقائق، و يقو  عمل ا على: )3(
- التحقيق ش أي عمل يوص  بأنه خرق و انت اك جسيم على ابعنى الوااة ش 

الاوفاقيات و البروووكول. 
وس يل العوةة إلى الالتزا  بأحكا  الاوفاقيات و البروووكول بفرل  ا وبديه  ن  -

 ساع حميدة، و ليست اللجنة هيئة قرائية، و إنما هي هيئة ةائمة، محايدة و غير 
سياسية، و وتكون  ن خمسة عشرة عروا يمثلون مختل  ابناطق الجغرافية، و يقت 
انتخابم بدة خمس سنوات، و للجنة أن وبحث عن وسائل الإثبات  ن ولقاء 

نفس ا، إضافة إلى  ا يدلي به الأطراف  ن وسائل، و يمكن ا إجراء التقصي على 
عين ابكان، و ورفت إلى الأطراف ابعنية وقريرا  شفوعا بتوصياتا، و يكون ذلك 

سريا إلا إذا قبل الأطراف إعلانه بوضوح، و وتولى الدولة ابتعاقدة التي قبلت 
اختصاص اللجنة يويل  يزانيت ا الوظيفية، و يحق للجنة ولقي ابساهمات الروعية 

 أ ا نفقات طلب التحقيق فتتحمل ا الأطراف ابتنازعة.
و قد  كلت اللجنة فعلا بعد  وافقة عشرين ةولة على قبول اختصاص ا، و أقرت 

  ن البروووكول الأول، واغم النص 90، وفقا لأحكا  اباةة 1992نظا  ا الداخلي عا  
على إنشائ ا ش إطاا قانون النزاعات ابسلحة الدولية فقط، فإن اللجنة عبرت عن 

                                                 
 .253  ةااسات ش القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص )2(
 .161القانون الدولي الإنساني  ةليل للتربيق على الصعيد الوطني، ابرجت السابق، ص  )3(
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استعداةها للقيا  بدواها ش حالات النزاعات الداخلية، إذا وافقت الأطراف ابتحاابة على 
ذلك. 

و بعد  ري عشر سنوات على وشكيل اللجنة لا يمكن الحكم على جدوى عملـ ا إذ 
هي لم وعمل أصلا ش الحالات التي وجدت بسبب ا أو بسبب نتائج ا، و ابلفت للإنتباه 

170Fأن عدة الدول التي قبلت اختصاص ا ش وزايد  ستمر

)1( .
الفقرة الثالثة: دور الأشخاص في تطبيق القانون الدولي الإنساني 

تجدا الإ ااة إلى نوعين  ن الأ خاص حدةهما البروووكول الأول بوضوح وهما: الأ خاص 
 نه، و 82 نه، و ابستشااون القانونيون لدى القوات ابسلحة، باباةة  6ابؤهلون ش اباةة 

الهدف  ن إبراز ةوا هاوين الفئتين يتمثل ش وس يل وربيق  واثيق القانون الدولي 
171Fالإنساني

)2( .
أولا: الأشخاص المؤهلون أو العاملون المؤهلون 

يتم إعداةهم ش السلم و وقو  به الأطراف ابتعاقدة بمساعدة الجمعيات الوطنيـة و 
ينص البروووكول الأول بأن وتخذ أطراف النزاع و الأطراف ابتعاقدة "ةون إبراء كافة 

الإجراءات اللاز ة لتنفيذ التزا اتا بمقترى الاوفاقيات و هذا البروووكول"، ويقد  العا لون 
ابؤهلون ش ز ن السلم إلى سلرات بلدا�م ابساعدة، و ابعلو ات اللاز ة لتربيق القانون 

الدولي الإنساني أثناء النزاع ابسلح، لذلك يمكن الإفاةة بكفاءة الأ خاص ابؤهلين ش 
172Fإطاا أنشرة الدول الحا ية

)1( .
فإذا قا ت ةولة  ا بإعداة أ خاص  ؤهلين ش مجال القانون الإنساني، فإن علي ا 

أسمائ م إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حا وتمكن أطراف  تعاقدة  إاسال قائمة
173Fأخرى  ن الاستفاةة  ن خبراتم عد الحاجة

)2( .
 

                                                 
 .262-161 القانون الدولي الإنساني ةليل للتربيق على الصعيد الوطني، ابرجت السابق، ص )1(
 .259 ابرجت نفسه، ص )2(
 .128  ري  عتلم، محاضرات ش القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص )1(
 .259 القانون الدولي الإنساني ةليل للتربيق على الصعيد الوطني، ابرجت السابق، ، ص )2(
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ثانيا: المستشارون القانونيون 
يكونون لدى القوات ابسلحة،   مت م وتمثل ش وقديم ابشواة للقاةة العسكريين 

الذي وتلقاه القوات  حسب الروب بشأن وربيق القانــون الدولي الإنساني، و التعليم ابناسب
ابسلحة ش هذا الال، و ابلاحظ أن وشعب أحكا  قانون النزاعات ابسلحة و ورواها، 
يستوجبــان الكثير  ن التخصص و الخبرة لدى فئات  عينة، وهو  ا يفرض على القوات 

ابسلحة اللجوء إلى آااء الخبراء، كما باةات إلى ذلك عدة ةول قبل إبرا  البروووكول الأول، 
بالإضافة إلى ذلك فإن القاةة أنفس م  رالبون بالتأكد  ن  عرفة القاةة أنفس م 

للالتزا ات الوااةة ش  واثيق القانون الدولي الإنساني، فرلا عن  سؤوليت م ش  لاحقة 
174F  ن البروووكول الأول87 روكبي الانت اكات، كما تحدة ذلك اباةة 

)3( .
المطلب الثالث 

دور المنظمات الدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني 
و اتاذ إجراءات صاا ة، طبقا ،   ن أجل ضمان فعالية القانون الدولي الإنساني

بدف وضت   لأحكا  هذا القانون، ضد الدول ابسؤولة عن انت اك القانون الدولي الإنساني
175Fحد لهذه الانت اكات

، ووجد ودابير أخرى يمكن أن وتخذها بالتعاون  ت ابنظمات )1(
الدولية، ش عالم الذي يتميز بازةياة القلق فيه على انت اكات القانون الدولي الإنساني التي 

176Fوقترف ش بعض الحالات على نراق واست، لا يمكن قبوله

)2( .
 بل ش العديد  ن الأحيان، بعض الدول لها حساسيات ش التعا ل  ت بعض 

الدول، و للحد  ن هذه الانت اكات فقد وستعين بابنظمات الدولية، التي وعتبر نظا ا 
قانونيا  ستقلا عن الدول الأعراء ابكونين لها، و  ن ثم ف ي وقو  بوضت عديد  ن 

177Fالقواعد القانونية لهذا التمت الذي تيمن عليه

)3( .

                                                 
 .260 ابرجت نفسه، ص )3(
يجب أن نفرق بين الانت اكات و الانت اكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، فانت اكات القانون الدولي الإنساني هي التي لم يتم  )1(

 1977و بروووكولي ا لعا  اوفاقيات جني  وعريف ا على أ�ا انت اكات جسيمة، أ ا الإنت اكات الجسيمة هي التي تم النص علي ا ش 
 .240-235بوضوح و ذكرتا على سبيل الحصر، أنظر/ فرنسواز بو يه سولنييه، ابرجت السابق، ص ص 

 .131، ص 1999فوزي أوصديق،  بدأ التدخل و السياةة، باذا و كي ، ةاا الكتاب الحديث، الجزائر، سنة   ة.)2(
 .131ابرجت نفسه، ص  )3(
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الفرع الأول 
دور منظمة الأمم المتّحدة 

ش السنــوات الأخيرة، تحول عظيم أةى إلى    قد طرأ على القانون الدولي الإنساني
وغيير ش  را ينه و  فاهيمه الأساسية، و هذا التحول يتجلى ش أن هناك اتجاها عابيا 

وتزعمه هيئة الأ م ابتّحدة، ي دف إلى وروير و إنماء قواعد و  باةئ القانون الدولي 
الإنساني ابربق ش النزاعات ابسلحة، و قد أسفرت الج ــوة ابخلصة ش هذا الال عن 

178Fوضت قواعد جديدة، يثل إضافة بناءة إلى  باةئ القانون الدولي الإنساني

، و عليه )4(
أي العمل على   سنتعرف على كيفية اهتما  الأ م ابتّحدة بتربيق القانون الدولي الإنساني

احترا ه و كفالة احترا ه. 
الفقرة الأولى: بداية اهتمام الأمم المتّحدة بالقانون الدولي الإنساني 

الذي ينظم حقوق الإنسان ش ز ن النزاعات   لقد كان القانون الدولي الإنساني
ابسلحة ينظر إليه وقليديا على أنه فرع  ستقل للقانون الدولي، يق  خااج نراق القانون 
الدولي لحقوق الإنسان  وازيا له و ليس  ندمجا، و ش هذا السياق فإن لجنة القانون الدولي 

، عد  وضت قانون النزاعات ابسلحة على جدول 1949بالأ م ابتّحدة قرات ش سنة 
أعمالها، لأن اهتما  الأ م ابتّحدة بذا الفرع  ن القانون الدولي قد ينظر إليه على أنه 

"يعكس عد  الثقة ش قداة الأ م ابتّحدة على حفظ السلم و الأ ن الدوليين، وهي إحدى 
179Fاب مات الرئيسية التي ألقاها ابيثاق على عاوق ا

)1( .
  ت ذلك فإنّ هذه النظرة قد أخذت وتلا ى ودايجيا، لصالح اند اج قواعد القانون 

ش القانون الدولي لحقوق الإنسان، عن طريق الج وة ابكثفة وابستمرة  الدولي الإنساني
للأ م ابتّحدة، ش وأ ين حقوق الإنسان ش وقت النزاعات ابسلحة و ش حظر و تحريم و 

180Fوقييد استعمال الأسلحة الكيماوية، و ابيكروبية، و غيرها  ن أسلحة الد اا الشا ل

)2( .

                                                 
 .45-44ة.محمد ف اة الشلالدة، ابرجت السابق، ص  )4(
 .93ةااسات ش القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق، ص  )1(
 .93ابرجت نفسه، ص  )2(
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 و قد وتابت ةوا الأ م ابتّحدة و أج زتا ش حماية حقوق الإنسان ش ز ن النزاعات 
، 24/1989ابسلحة، فاتذت اللجنة الفرعية بنت التمييز و حماية الأقليات قرااها اقم

أةانت فيه افتقاة احترا  القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان ش النزاعات 
، اعترفت 60/1990 اتذت اللجنة أيرا قرااها اقم 146ابسلحة، و ش الجلسة اقم 

فيه بالدوا الحيوي للجنة الصليب الأحمر ش نشر  باةئ القانون الدولي الإنساني، و ةعت 
الدول إلى ودايس  باةئ القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، لقوات 

 1967الأ ن، و القوات ابسلحة، و ابوظفين، و ابسؤولين عن إنفاذ القوانين، و ش سنة 
، الذي أكد فيه أن حقوق الإنسان يجب أن تحتر  237اتد مجلس الأ ن قرااه اقم 

بواسرة كافة أطراف النزاع ابسلح، و أنه على الدول أن ووش بالتزا اتا وفقا لاوفاقيات 
181Fجني ، و قد احبت الجمعية العا ة بذلك

)3( .
 

 1968الفقرة الثانية: مؤتمر طهران الدولي لحقوق الإنسان لسنة 
كان  ؤير الأ م ابتّحدة الدولي الأول لحقوق الإنسان، الذي عقد ش ط ران ش  

، نقرة تحول على طريق  شااكة الأ م ابتّحدة 13/05/1968 أفريل إلى 22الفترة  ن 
182Fابربق ش النزاعات ابسلحة  ش الج وة الراهنة لتروير القانون الدولي الإنساني

 و قد نجم )1(
عن هذا ابؤير إعلان ط ران، و  ن جملة  ا ورمنه هذا الإعلان ةعوة أعراء التمت 

الدولي احترا  حقوق الإنسان، و التشجيت على إحترا  ا، و أيرا أن السلم هو الشرط 
الأول لاحترا  حقوق الإنسان احترا ا كا لا، و الحرب وعد إنكاا لهذه الحقوق. 

كما أكد ابؤير صراحة أن ابباةئ الإنسانية يجب أن ورجح، و وكون لها الغلبة ش فترة 
النزاع ابسلح، و تحت عنوان "احترا  حقوق الإنسان ش النزاعات ابسلحة"، حث ابؤير 

على وربيق الاوفاقات القائمة على نحو أفرل ش النزاعات ابسلحة، و على إبرا   زيد  ن 
الاوفاقات، و أةّى هذا القراا إلى بداية نشاط ش الأ م ابتحدة، بشأن القانون الدولي 

                                                 
 .94ابرجت نفسه، ص  )3(
 .47-46ة. محمد ف اة الشلالدة، ابرجت السابق، ص  )1(



 مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                         
الإنساني 

 

 
 

 

 التي تالإنساني، الأ ر الذي صاات وش د عليه التقااير السنوية للأ ين العا ، و القرااا
183Fوتخذها الجمعية العا ة سنويا

)2( .
 و قد استجابت الجمعية العا ة للأ م ابتحدة، لدعوة ابؤير الدولي لحقوق الإنسان، 

 بتاايخ 2444فأصدات فأصدات خلال ةواتا الثالثة و العشرين التوصية اقم 
، التي ةعت في ا الأ ين العا  بعد استشااة اللجنة الدولية للصليب 1968ةيسمبر 19

الأحمر و غيرها  ن الهيئات الدولية ابعينة بأن يقو  بدااسة: 
 و  * الخروات الواجب اتاذها لرمان أفرل وربيق لقواعـد القانـون الدولي الإنسـاني

اوفاقياوه القائمة على كافة النزاعات ابسلحة. 
(سواء ش  كل اوفاقيات  * الحاجة إلى قواعد جديدة ش إطاا القانون الدولي الإنساني

وكميلية أو أي  كل آخر  لائم) لرمان أفرل حماية للمدنيينن و الأسرى و ابقاوليـن ش 
184Fكافة النزاعات ابسلحة

)3( .
 وقد باةا الأ ين العا  لهيئة الأ م ابتّحدة، بإعداة وقريره الأول حول احترا  حقوق 

الإنسان خلال النزاعات ابسلحة، الذي عرض على الجمعية العا ة ش ةواتا الرابعة و 
، و انروى التقرير على عرض لقواعد القانون الدولي 2444العشرين ونفيدا للتوصية اقم 

القائمة، و أوجه النقص و القصوا التي وعتواها، و الخروات ابقترحة لرمان   الإنساني
احترا  ابباةئ الإنسانية ش كافة النزاعات ابسلحة. 

 و أبرز التقرير وجوب التأكيد على  باةئ حقوق الإنسان ش عملية وروير القوانين 
ابربقة ش النزاعات ابسلحة،  وضحا أن  يثاق الأ م ابتّحدة، كان أول وثيقة ةولية وعرض 
لحقوق الإنسان، و أن ورمين حقوق الإنسان ش  يثاق الأ م ابتّحدة جاء نتيجة للأهوال 

التي   دتا الإنسانية خلال الحرب العابية الثانية، كما أكد التقريــر على حقيقة أن 
نصوص  يثاق الأ م ابتّحدة ابتعلقة بحقوق الإنسان و الإعلان العابي لحقوق الإنسان لا 

وعرف التفرقة بين وقت السلم و وقت الحرب، و انت ى التقرير إلى أن هناك عدةا  ن 
الوثائق الدولية ابلز ة لعدة كبير  ن الدول أعراء الجماعة الدولية، ينروي على قدا 

                                                 
 .29- 28، ص 2002ة. محمد إسماعيل عماا، حقوق الإنسان بين التربيق و الرياع، ةاا محدلاوي، الأاةن،  )2(
 .117  ري  عتلم، المحكمة الجنائية الدولية ( ابواء ات الدستواية و التشريعية)، ابرجت السابق، ص  )3(



 مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                         
الإنساني 

 

 
 

 

 عقول نسبيا  ن الحماية فيما لو صاةفت وربيقا أفرل، بالنسبة للجرحى و ابرضى  ن 
ابقاولين و لأسرى الحرب و ابدنيين ش الأقاليم المحتلـة، و أن القواعد التقليدية ابتعلقة 
185Fبتسيير العمليات الحربية، تحتاج بلا أةنى  ك إلى جعل ا وتلاء   ت الظروف ابعاصرة

)1( .
 علـى ضرواة 1993كما قـد أكد أيرـا ابؤير الـدولي لحقوق الإنسان ابنعقد بفيينا سنة 

186Fاحترا  حقوق الإنسان ش النزاعات ابسلحة

)2( .
الفقرة الثالثة: دعم هيئة الأمم المتّحدة للقانون الدولي الإنساني  

بعـدة  ن الاوفاقيــات والإعلانات  لقد ةعمت الأ م ابتحدة القانــون الدولي الإنساني
الدولية، و القرااات الصاةاة عن الجمعية العا ة، و مجلس الأ ن، سواء بمناسبة نزاعات 

 سلحة قائمة أو تحسبا بستقبل وقوع نزاعات  سلحة. 
من خلال الإتفاقيات الدولية  أولا:

187F ن إوفاقيات الأ م ابتحدة الها ة ش هذا الشأن  ايلي

)3( :
-إوفاقية  نت جريمة الإباةة الجماعية و ابعاقبة علي ا التي أقرتا الجمعية العا ة عا  1

،حيث أكدت هذه الإوفاقية أن الإباةة الجماعية وعتبر عملا إجرا يا ش ز ن السلم 1948
كما ش ز ن الحرب.  

- عاهدة حظر تجااب الأسلحة النووية ش الجو، وش الفراء الخااجي، وتحت سرح اباء 2
، بالرغم  ن أن ابعاهدة لم وعقد تحت اعاية الأ م ابتحدة ، فقد 1948اببر ة ش عا  

أقرتا الجمعية العا ة. 
-إوفاقية حظر أو وقييد استعمال أسلحة وقليدية  عينة يمكن اعتبااها  فرطـة الررا أو 3

عشوائية الأثر و البروووكولات ابرفقة با ، حيث اعتمد  ؤير الأ م ابتحدة هذه الصكوك 
 .1980 وشرين الأول 10ش 

                                                 
 .118-117  ري  عتلم، المحكمة الجنائية الدولية (ابواء ات الدستواية)، ابرجت السابق، ص  )1(
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 مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                         
الإنساني 

 

 
 

 

-اوفاقية عد  وقاة  جرائم الحرب و الجرائم ابروكبة ضد الإنسانية، حيث اعتمدت 4
 . 1970 وشرين الثاني 11الجمعية العا ة هذه الاوفاقية وبدأ نفاذها ش 

- إوفاقية حظر و استحداث وإنتاج و تزين و إستخدا  الاسلحة الكيميائية و ود يرها 5
 ابسماة باختصاا اوفاقية الأسلحة الكيماوية ، ةخلت 1993 كانون الثاني 13ابؤاخة ش 

. 1997 نيسان 29حيز النفاذ ش 
ثانيا : من خلال أجهزتها 

وشمل الآلية الدولية ابوجبة لحماية قواعد القانون الدولي الإنساني الأج ـزة الرئيسيـة و 
الفرعية لهيئة الأ م ابتحدة، و ن ضمن ا الجمعية العا ة ،اللس الإقتصاةي 

188Fوالإجتماعي،مجلس الأ ن الدولي ،محكمة العدل الدولية

)1( .
فمنظمة الأ م ابتّحدة بصفت ا ااعي السلم والأ ن الدوليين، يمكن ا أن ولعب ةواا جد 

و ذلك  ن خلال أج زتا، خاصة  ت اعتباا أن ،   ما ش وربيق القانون الدولي الإنساني
انت اكات حقوق الإنسان أثناء النزاعات ابسلحـة، هي ش ذاتا وشكـل تديدا للسلـم و 

الأ ن الدوليين،  ن ثم فدوا الأ م ابتّحدة ش هذا الال له أثره ش كش  طبيعة و 
ممااسات الدول، و إحراج ا سياسيا و أخلاقيا أ ا  الرأي العا  العابي، و حا اةع ا 

بالقوة. 
  ن البروووكول الإضاش الأول على  ا يلي: 89 فقد أكدت هذا  نص اباةة 

"وتع د الأطراف السا ية بأن وعمل مجتمعة أو  نفرةة، ش حالات الخرق الجسيم 
للاوفاقيات، وهذا ابلحق "البروووكول" بالتعاون  ت الأ م ابتّحدة و بما يتلاء   ت  يثاق 

189Fالأ م ابتّحدة"

)1( .
 لذلك وعتبر الأ م ابتّحدة  ن أهم الوسائل ابستخد ة على نراق واست  ن أجل 

ضمان إحترا  القانون الدولي الإنسـاني، و قد وتخذ ش سبيـل ذلك ودابيـر عديـدة و  تنوعة، 
سواء على  ستوى الأج زة التابعة لها كمجلس الأ ن أو الجمعية العا ة  ثلا، أو  ن خلال 

                                                 
 .56محمد ف اة الشلالدة ، ابرجت السابق ، صة. )1(
  وسوعة اوفاقيات القانون الدولي الإنساني، ابرجت السابق. )1(



 مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                         
الإنساني 

 

 
 

 

190Fابشااكة ش الج وة الإنسانية

، بحيث وعتبر الجمعية العا ة ومجلس الأ ن الدولي  ن أهم )2(
أج زة الأ م ابتحدة ابوجبة لإحترا  القانون الدولي الإنساني، خاصة مجلس الأ ن الدولي 

، مما يجعلنا الذي خوله ابيثاق، أهم اختصاص الذي هو حفظ السلم والا ن الدوليين 
؟ القانون الدولي الإنساني نتساءل كيف تدخل هذا الجهاز المهم في تطبيق

 الإجابة على هذا السؤال سنتعرض لها بالتفصيل ش الباب الثاني. 
 

الفرع الثاني 
دور المنظمات الإقليمية  

 يمكن لبعض الوكالات ابتخصصة النشرة ش مجال حقوق الإنسان و القانون الدولي 
  أن وساعد على وعزيز احترا  كل  ن حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني،،الإنساني

كاللجنة الأوابية لحقوق الإنسان، فمثلا قد أوفدت هذه اللجنة بعثات لتقصي الحقائق 
 يدانيا، و إجراء محاةثات  خصية  ت السجناء، كذلك قد بعثت لجنة البلدان الأ ريكية 

191F ببعثة وقصي الحقائق خلال الحرب الأهلية ش الجم واية الدو ينكية1965سنة 

)3( .
 أيرا بالنسبة للإتحاة الإفريقي كمنظمة إقليمية،  ن بين أهداف ا وعزيز الديمقراطية و 

و قد ةعم هذا الهدف أيرا إنشاء مجلس ، حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني
السلم و الأ ن الإفريقي، و ذلك با لهذه ابواضيت  ن علاقة وطيدة بمسألة الأ ن 

192Fالإفريقي

)1(. 
 

                                                 
 .265ة.فوزي  أوصديق، ابرجت السابق، ص  )2(
 .131ابرجت نفسه، ص  )3(
هاشمي حسن، ةوا الإتحاة الإفريقي ش تحقيق الأ ن ش إفريقيا، اسالة  اجستير، كلية الحقوق، جا عة باجي مختاا عنابة، الجزائر،  )1(

 .109-108، ص 2006
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 خلا صة الباب الاول
 

من خلال دراسة هذا الباب خلصت إلى أن مجلس الأمن الدولي هو جهاز تابع لهيئة الأمم 
 إذ خوله الميثاق مهمة حفظ السلم و الأمن الدوليين ، مانحا إياه ،المتحدة لكنه ليس كبقية الأجهزة

ة في ـاختصاصات و سلطات مهمة تساعده على تنفيد تلك المهمة سواء بطـرق سلميـة والمتضمن
الفصل السادس من الميثاق أو بطرق قمعية تنفيدية ملزمة متضمنة في الفصل السابع، إذ هو هنا 

يعمل نائبا باسم الجماعة الدولية لتحقيق الأمن الجماعي . 
 

إلى أن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد القانونية الآمرة التي كما خلصت أيضا 
أقرها التمع الدولي "ذات الطابع الإنساني" التي يتضمنها القانون العا  و التي تدف إلى حماية 
الأشخاص و الأعيان من جراء العمليات العدائية و العسكرية و التي تجد مصدرها في المعاهدات 
الدولية و العرف الدولي، وينجم عن هذا القانون الآمر بطبيعته التزا  الدول باحترامه و العمل علـى 

احترامه، وعليه لزو  وجود آليات تضمن تطبيقه ، ومن ضمن تلك الآليات منظمة الأمم المتحدة التي 
الفرعية والرئيسية   تلع  دورا مهما في دعم احترا  القانون الدوالي الإنساني وذلك من خلال أجهزتا

خاصة منها مجلس الأمن الدولي ، الذي يملك من الاختصاصات ما يجعله أهم جهاز تخول إليه مهمة 
تطبيق القانون الدولي الإنساني  سـواء عن طريق اختصاصـاته الممنوحـة له بموج  الفصل السادس من 

الميثاق أو عن طريق اختصاصاته الممنوحة له بموج  الفصل السابع من الميثاق  
هذا ما سأتعرض إليه بالتفصيل في الباب الثاني من هذه المذكرة . 

 



الباب الثاني                                                                      
 تمهيد

  

الباب الثاني 
آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الإنساني  

 
كما رأينا سابقا أن اهتمام مجلس الأمن بتطبيق القـانون الدولي الإنسـاني مرّ 

فيها على الحل السلمي للنزاعات المسلحة  بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى اقتصر دوره
 كفالة احتــــرام القانون الدولي الإنساني في حدّ ذاته، لأنّ الأمم  دون الاهتمام بمسألة

المتحدة لا ترغب في الاهتمام بالقانون المطبق في النزاعات المسلحة لأن الميثاق يتضمن 
مبدأ أساسي هو تحريم اللجوء إلى القوة و أن مهامهـــا تقتصر فقط على حفظ السلم، 

 1968لكن هذا الوضع تطور بعد انعقاد مؤتمر طهران الدولي لحقوق الإنسان لعام 
فهو يشكل مرحلـــة ثانية حاسمة لاستغراق الإهتمامات الإنسانية في دائرة إختصاصـــات 

 .الأمم المتحدة ككل ومجلس الأمن خاصة
 

فاللس أصبح بعد انعقاد ذلك المؤتمر يتخذ بشكل أكبر مسؤولية تطبيق 
القانون الدولي الإنساني وذلك بصصداره عدّة قرارات تدف إلى دعم احترام ذلك 
القانون دون التفكير في إستخدام القوة لتحقيق ذلك الغرض كماحدث في النزاع 

العراقي الإيراني. 
 

 مقابل ذلك شهدت مرحلة ما بعد الحرب الباردة  أي منذ بداية أزمة الخليج 
م و سقوط الإتحاد السوفييتي، مساندة قانونية حاسمة من جانب مجلس 1990لعام 

الأمن الذي اعتبر أن الإخلال بحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني من مصادر 
تديد السلم و الأمن الدوليين، مماّ يسمح باتخاذ تدابير الفصل السابع من الميثاق 

لوقفها، لتحرّره من حالة الجمود والشلل التي فرضتها عليه الحرب الباردة خاصة فيما 
يتعلق باستخدام آلية الأمن الجماعي، فتطبيق القانون الدولي الإنساني أصبح الإهتمام 
الأكبر للمجلس لاعتباره أن احترام القانون الدولي الإنساني شرط مسبق لإقرار السلام 

العادل. 



الباب الثاني                                                                      
 تمهيد

  

 
ونظرا لما تميزت به هذه الفترة من تزايد ظهور الصراعات المسلحة الداخلية بدلا 

من الدولية نتيجة للتفتت العرقي أو الديني وما أسفرت عنه من مآسي إنسانية التي 
فاقت في بعضها النزاعات المسلحة الدولية، مما أدّى بمجلس الأمن إلى القفز على مبدأ 

لكي يتولى إدارة الأزمات الإنسانية حتىّ لو تطلب ذلك إستخدام التدابير  السيادة
الإكراهية الواردة في الميثاق، لأنه قدّر أنّ تحقيق السلم و الأمن داخل الدول خطوة 
رئيسية في تحقيق السلم و الأمن الدوليين، لاعتبار التمع الدولي يتكون من مجموع 

الدول و الاستقــــرار الداخلي في هذه الأخيرة أمر ضروري لتحقيق السلم والأمن 
الدوليين في التمع كافة، فتحرّب بذلك اللس ليتواجد في ساحات جديدة لم يطرقها 

من قبل أو لم يتخـــذ حيالها سوى تدابير محدودة، هي النزاعات المسلحة غير ذات 
الطابع الدولي لغرض كفالة احترام القـانون الدولي الإنسـاني و تطبيقه. 

 
فاهتمام مجلس الأمن باحتـــرام القانـون الدولي الإنسـاني يعكـس تحرب الضمائر و 

أثبت القبول العالمي لمباده هذا القانون، والممارسة الإنسانية للس الأمن غنية 
بالنشـاطات التي تدخل جميعـها بطريـقة أو بأخرى في تطور ذلك القانون. 

 
لـذا سأتطرق لهذه الممارسة للس الأمن من خلال دراستي لكيفية استخدامه 
لسلطاته الممنوحــــة له بموجب الميثاق  سواء المتعلقة منها بالفصل السادس أو السابع 

منه لتطبيق القانـــون الدولي الإنساني، وكيف استغل مجلس الأمن سلطاته تلك خاصـــة 
الواردة في الفصل السابع، لإنشاء آليات غير قضائية و أخرى قضائية جنائية دولية، 

وحتى استعمال سلطتـه في الإحالة الممنوحة له بموجب النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية الدائمة لفرض احترام القانون الدولي الإنساني.   

 
إذ سأتعـــرض لدراســـة تلك الآليـات بالتفصيـــل و ذلك في الفصلين التاليين:  

 



الباب الثاني                                                                      
 تمهيد

  

الفصل الأول: الآليات غير القضائية.  
الفصل الثاني:الآليات القضائية الجنائية الدولية. 
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الفصل الأول  
الآليات غير القضائية  

تخثلّ  اد  للتيي     لتيخدلير  لتي  تخذها  لس  لمن،  لتي   تدف إلى تدعيم 
0Fو تحسين للحث تة للجسدتة تيلأفرلد أثن ء لتينزلع   للمسسلحة

 ع، طرتق لتيوس ئ  لتيسي سية )1(
و لتيديرسون سية ك تيوق تة ن، لتينزلع   للمسسحة  أتض  لتخ ذ  إجرلءل  تعزتزتة تيدعم لحترلم 
لتيق نون لتيدولي للإنس ني  ن، خلال بحّه ع، لتيسب  و لتيخدلير  لتي  يمك، لتخ ذا  لحث تة 

للمدنيين ن، آث ر لتيصرلع   للمسسحة  ن، جهة أخرى لس  لمن، تخذه إجرلءل  
تمهيدتة عند يردلتة نشوب لتينزلع   للمسسلحة ع، طرتق دعوة لمطرلف لاحترلم لتيق نون 

لتيدولي للإنس ني. 
   ح ل فش  اه  للإجرلءل  لتيسسثية  فيثكنه أن تسجأ إلى لتخ ذ إجرلءل  

قثعية أكّر صرلنة  عسكرتة إن تخطسب لمنر  نسخذدن    ذتيك للاخخص ص   
للمثنوحة تيه بموجب لتيفص  لتيس يرع ن، للميّ ق. 

 وسأتن ول اهل لتيفص    نبحّين : 
 

 للإجرلءل  لتيوق ئية و لتيخعزتزتة. المبحث الأول:
للإجرلءل  لتيقثعية. المبحث الثاني:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
يحي وي نورة ير، عسي  حم تة حقوق للإنس ن   لتيق نون لتيدولي ولتيق نون لتيدلخسي دلر اونة تيسطب عة و لتينشر  للجزلئر   )1(

 .79.ص2004
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المبحث الأولى 
الإجراءات الوقائية و التعزيزية 

نظرل تيسثآسي للإنس نية لتي  تخسفه  لتينزلع   للمسسحة خ صة للانخه ك   
  للجسيثة تيسق نون لتيدولي للإنس ني للمخثّسة خصوص    للاعخدلءل  لتيعنيفة يرك  أنولعه 

ولل زر لتيدنوتة لتي  ترتكب ضد للمدنيين  حيث أصبحت تسك للانخه ك   تشك  
تدتدل تيسسسم ولمن، لتيدوتييين  وير عخب ر لتيوق تة خ  ن، لتيعلاج  فإن لتيخفك    لعخث د 
طرق أو إسترلتيجي   تيسوق تة ن، لتينزلع   للمسسحة وخسق تدلير  لحث تة ووق تة للمدنيين 

ن، آث ر تسك لتينزلع   أصبح ضرورة نسلحة ونسؤوتيية تقع عسى ع تق لمنم للمخحدلة لتي  
تملّ  للخثع لتيدولي   نسأتية تحقيق لتيسسم ولمن، لتيدوتييين ثّسة يرأجهزت  خ صة للجثعية 

لتيع نة ولس  لمن،  اهل لمخ  لتيهي أصبح تسعب دورل نشيط    اهل لل ل للخ ص 
ير تيوق تة ن، لتينزلع   للمسسحة و نسأتية حم تة للمدنيين ن، آث ر تسك لتينزلع   نبرزل يرهتيك 

 دور    ل ل دعم لحترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني.
اهل ن  سنخن وتيه   للمط تيب للتية: 

 المطلب الأول
الإجراءات الوقائية في وقت السلم وبعد انتهاء النزاع المسلح 

 نير عخب ر للهدف لمس سي تيلأنم للمخحدة او حفظ لتيسسم و لمن، لتيدوتييين  فإ
لس  لمن، يمكنه إتب ع لسترلتجي   تيسوق تة ن، لتينزلع   للمسسحة ير عخث د  عسى 

 اه  لتينزلع   للمسسحة لتي  علتيديرسون سية لتيوق ئية لتيدوتيية أو لتيدلخسية  بدف تف دي وقو
ن، شأن حدوثه   يمك، أن تؤدي إلى لنخه ك   جسيثة تيسق نون لتيدولي للإنس ني. 

 لتيهي أصدر  1992 ج نفي 31كث  قد طسب لس  لمن،   يري نه للمؤرخ   
تيدى لخخخ م أول لجخث ع تعقد  عسى نسخوى رؤس ء لتيدول و للحكون   ن، لمنين لتيع م 
تيلأنم للمخحدة تقديم تقرتر إلى لس  لمن،  تخضث، تحسيلا و توصي   يرشأن سب  تعزتز 
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و زت دة قدرة لمنم للمخحدة   إط ر للميّ ق و أحك نه  عسى للاضطلاع بمه م 
1Fلتيديرسون سية لتيوق ئية وضع لتيسسم و حفظ لتيسسم 

)1( .
 أ�  لتيعث  لتيرلني          كث  عرلف لمنين لتيع م   أجندته لتيديرسون سية لتيوق ئية

ننع نشوب للمن زع   يرين لمطرلف وننع تص عد للمن زع   لتيق ئثة وتحوله                إلى
2F لنخش ر اه  لتيصرلع   عند وقوعه  ف  ووق إلى صرل ع 

)2( .
  اهل لتيسي ق يمّ  ننع نشوب لتيصرلع   للمسسلحة ير تينسبة تيلأنم للمخحدة  ادف       لا 

تعسو عسيه ادف و لتيخزلن  لا تفوقه لتيخزلم  إذ تشك  لتيديرسون سية لتيوق ئية و للانخش ر 
لتيوق ئي و نزع لتيسلاح لتيوق ئي  للاسترلتجي   لتيرئيسية لمنع تطور للمن زع   غ  لتيعنيفة إلى 

3Fحروب وننع للحروب لتيس يرقة ن، للاندلاع ن، جدتد.

)3( 
 لتخه  شك  لتيوس طة أو لتيخوفيق أو للمف وض   تنخهج �ج ءف تيديرسون سية لتيوق ئية سول

و تأتي للانخش ر لتيوق ئي تيبعض قول  حفظ    غ  قسري و تخوخى للهدوء و لتيسرتلة
 لتيوق ئي رلتيسلام و نزع لتيسلاح لتيوق ئي  كعنصرت، تكثلان لتيديرسون سية لتيوق ئية  ف لانخش 

 إلى تحدتد خط رفيع أزرق س عد عسى لحخولء لتيصرلع   يشأنه شأن حفظ لتيسلام ترم
 تملّ  يرعّة وو يرين للجث ع   لتيشدتدة لتيخن فر      تر أن، خلال يرن ء لتيّقة   نن طق لتيخو

لمنم للمخحدة إلى جمهورتة نقدوني  لتييوغسلافية لتيس يرقة لتينثوذج لتيوحيد تيلانخش ر لتيوق ئي 
 كث  تسخهدف نزع لتيسلاح لتيوق ئي تخفيض عدد لمسسحة لتيصغ ة و للخفيفة   للمن طق 

للمعلرضة تيسصرلع   و تدن ا   ير عخب ر أنل تدن  أسسحة لمن  يحول دون أن تسخذدم 
4F  حروب لتيغد

  كث  يملّ  للإنهلر للمبكر أتض  عنصرل أس سي  ن، عن صر للإسترلتجية )4(
لتيوق ئية  كهتيك تقوم لس  لمن، يردور ير تيغ لمهمية     لتيفترة لتي  تعقب نب شرة لنخه ء 

                                                 
 وثيقة لمنم للمخحدة نسحق رقم 17/01/1992تقرتر لمنين لتيع م يرطرس يرطرس غ لي أجند  ن، أج  لتيسلام لتيص در    )1(

277/47/A عسى شبكة للانترنت عسى للموقع :  
http://daccessdds.un.org/doc/un.doc/gen/n92/259/59/img/n9225959.pdf? Open 
element. 

    . للمخحدةم لتيع لمية   إدلرة شؤون للإعلام  لممةإعدلد قسم خدن   لتيشبك
 .تقرتر يرطرس غ لي نفسه  )2(
 أغسط  21نولجهة لتيخحدي للانس ني   لتيص در    تقرتر لمنين لتيع م كو  عن ن ع، أعث ل ننظثة للانم للمخحدة  )3(

  : عسى شبكة للانترنت عسى للموقع A/54/1 وثيقة لمنم للمخحدة  نسحق رقم 1999
http://www.un.org/arabic/documents/sgrepts.htm. 

تقرتر كو  عن ن نفسه .  )4(
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لتينزلع للمسسح يرإنش ء  تيسجنة يرن ء لتيسللام لتي  ادفه  ننع نشوب لتينزلع ن، جدتد ير تيقض ء 
 عسى أسب يره للمب شرة.

 الفرع الأول
الوقاية من نشوب النزاعات المسلحة 

  لتيهي أكد فيه ضرورة قّ 2005 سبخثبر 14 لتيص در     1625ففي قرلر  رقم 

لعخث د إسترلتجية ع نة لمنع نشوب لتينزلع    تع لج لمسب ب للجهرتة تيسنزلع   للمسسحة  
إذ تؤكد فيه عسى إق نة شرلكة فع تية يرينه و للمنظث   للإقسيثية ن، أج  تيس  لتيخصدي 

5F  نرحسة نبكرة تيسنزلع   و لمزن   لتين شئة 

  نعرير  فيه ع، تصثيثه عسى تعزتز )1(
قدرل  لمنم للمخحدة   ل ل ننع نشوب لتينزلع   ع، طرتق ن  تسي: 

 عـ لتيقي م يرصفة ننخظثة يرخقييم لتيخطورل    للمنـ طق للمهـدلدة يرنشـوب لتينزلعـ    وتشجي
 ن، 99لمنين لتيع م عسى تزوتد للس  ير لمعسون   يرشأن اه  لتيخطورل  وفق  تيسث دة 

 .للميّ ق 
ـ تعزتز نخ يرعة نب درل  لمنين لتيع م   ل ل لتيديرسون سية لتيوق ئية.  

 للإقسيثية و دون للإقسيثية  ـ دعم نب درل  لتيوس طة للإقسيثية   تش ور وثيق نع للمنظث 
للمعنية. 

ـ دعم لتيقدرل  للإقسيثية ودون للإقسيثية تيننهلر للمبكر لمس عدت    وضع تف صي  
 لمؤشرل  للإنهلر للمبكر. ةنلائثة تخيح لتخ ذ إجرلءل  ع جسة و نن سبة  لسخج ب

ـ  تطسب ن، لمنين لتيع م تزوتد  يرصفة ننخظثة ع، لتيخطورل  للح صسة   للمن طق    لتي  
6F   إفرتقي ليحخث  أن تنشب فيه  نزلع   نسسحة  لاسيم

 نولف ته يرخحسيـ  لهـ   و و  )2(
7Fلتيقي م حسب للاقخض ء يرخوف  عرض لمب درل  لتيديرسون سية لتيوق ئية للج رتة

)3(   

                                                 
عسى شبكة  S/RES/1625/(2005 لمنم للمخحدة  نسحق رقم ة  و وثيق24/09/2005  لتيص در   1625لتيقرلر  )1(

للانترنت  عسى نوقع قرلرل  لمنم للمخحدة لس  لمن،: 
http :www.un.org/arabic/sc/archived/sc res/htm.  

فبعد لنخه ء للحرب لتيب ردة  تزلتد عدد لتيصرلع   للمسسحة   خ صة   أفرتقي   و أنّسة ذتيك ن  حدث   رولندل ولتيكونغو  )2(
وكو  دتفولر ولتيسودلن  وآخر نرلح  ذتيك لتينزلع   دلرفور  أنظر /د.نن  زارلن لمنم للمخحدة و يرن ء  لتيديمقرلطية وس لتييون وتييب ت 

 .  "113   ص2005 جوتسية161  لتيعدد40لتيسلام(عرض نقدي)  لسة لتيسي سة لتيدوتيية  للسد 
    لتيس يرق ذكر .1625قرلر لس  لمن،  )3(
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عسى ضرورة نع لجة أسب ب لتيصرلع   للمسسحة  ) 2001 ( 1366 كث  تشدد   قرلر 
يرصورة ش نسة ن، أج  تعزتز حم تة للمدنين عسى أس س طوت  لمج   و ذتيك يرسب   ن، 

يرينه   تعزتز لتينثو لتيديمقرلطي و لتيقض ء عسى لتيفقر و تحقيق لتيخنثية للمسخدلنة       و 
8Fللمص لحة لتيوطنية و للحكم لتيرلشد  و حكم لتيق نون ولحخـرلم حقـوق للإنسـ ن و حم تخه 

)1(  
الفرع الثاني 

دعم جهود التسوية السياسية للنزاعات المسلحة 
تخلم ذتيك ع، طرتق دعوة لس  لمن، لمطرلف   لتيصرلع للمسسح  لح  نزلع ت  

لتيص در    492يرطرق سي سية ك تيوس طة  لتيخف وض  للمس عي للحثيـدة  فثّلا   قرلر  
 فيه لس  لمن، للاتيخزلم د للمخعسلق ير تينزلع   توغسلافي  س يرق   تؤك1994 سبخثبر 23

يرخحقيق لتيخسوتة ع، طرتق لتيخف وض تيسنزلع   نع للحف ظ عسى لتيسلانة للإقسيثية لجثيع 
 ذل  لتيصسة تنصل هلتيدول ان ك دلخ  حدودا  للمعترف ب  دوتيي    و أتض  جميع قرلرل 

9Fعسى دعثه لجهود لتيخسوتة كث  تحثل لمطرلف عسيه .

)2( 
الفرع الثالث 

الإجراءات الوقائية بعد انتهاء الصراع المسلّح 
تخثلّ  اه  للإجرلءل    تبنيل لس  لمن، لتيدولي تيفكرة يرن ء لتيسسم يرعد إنخه ء 
لتيصرلع للمسسح  إذ تعخبر اهل نفهون  جدتدل تمل تن وتيه مول نرة   أجندة لتيسلام تيبطرس 
غ لي  وقد ج ء تعرتفه عسى أنه او لتيعث  عسى تحدتد ودعم للهي ك  لتي  ن، شأ�  تعزتز 

10Fودعم لتيسسم  تيخجنب للارتدلد إلى ح تية لتينزلع ن، جدتد

)3( . 
 / 25 لتيص در            1645تيقد كرلس لس  لمن، اهل للمفهوم   قرلر  

    قرلر إنش ء 2005لتيع لمي تيسنة   وتنفيهل تيسقرلر لتيهي لتخه  نؤتمر لتيقثة12/2005
نهثة  لجنة يرن ء لتيسللام يروصفه  ايئة لسخش رتة حكونية دوتيية                 أوك  له 

                                                 
عسى نوقع قرلرل  RES/1366/2001  S/  وثيقة لمنم للمخحدة  نسحق رقم 2001/ 20/08 لتيص در  1366لتيقرلر    )1(

  .لس  لمن، لتيس يرق ذكر 
 عسى نوقع قرلرل   S/RES/492/1994رقم  نسحق  لمنم للمخحدة  ة  وثيق1994 سبخثبر 23 لتيص در   492لتيقرلر  )2(

  .لس  لمن، لتيس يرق ذكر  
 . تقرتر لمنين لتيع م يرطرس يرطرس غ لي  أجندة ن، أج  لتيسلام  لتيس يرق ذكر  )3(
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تحقيق للإنخع ش   نرحسة ن  يرعد لتيصرلع  وتنسيق للجهود لإع دة لتيبن ء  وللمس عدة   
تدعيم نقون   لتيدوتية   للمرحسة للجدتدة  و قرلر لس  لمن، أتض  أن تكون تيسجنة يرن ء 
لتيسللام لجنة تنظيثية دلئثة نسؤوتية ع، وضع نظ نه  لتيدلخسي وتحدتد أس تييب عثسه   

كث  تؤكد للس  عسى طسبه لتيهي قدنه إلى لمنين لتيع م يرإنش ء نكخب صغ  تيدعم يرن ء 
 . لتيسلام  و إنش ء صندوق دلئم نخعدد لتيسنول  تيبن ء لتيسلام

 فقي م لس  لمن، يرإنش ء ا ته لتيسجنة  يرعخبر تعزتزل تيعثسه لتيوق ئي   ننع لنخش ر 
لتينزلع   للمسسلحة ن، جدتد  ولضع  يرهتيك دع ئم قوتة ونخينة لإرس ء سلام دلئم تحترم 
  لسله حقوق للإنس ن إذ او بهل تعث  عسى لتيوق تة ن، نشوب لتينزلع   لتي  تنخهك 

11Fفيه  لتيق نون لتيدولي للإنس ني.

)1( 
المطلب الثاني 

الإجراءات التعزيزية لحماية المدنيين من أثار الصراعات المسلحة 
      تخثخلع للمدنيون بموجب أحك م لتيق نون لتيدولي للإنس ني بحث تة ع نلة سولء 

12Fح تية لتينزلع للمسسلح أو ح تية للاحخلال للحربي

  فلا تزلل للاسخهدلف للمخعثـد تيسثدنيين و )2(
تيسع نسين قي للمنظث   للإنس نية  فضلا ع، للحيسوتية دون توصي  للمس عدل  للإنس نية 
تسبب ن صعوير   تحول دون للاضطلاع ير معث ل للإنس نية   لتيوقت للمن سب   كّ  
ن، لتيبسدلن  لمولجهة ذتيك لتيخج ا  غ  للمقبول تيسثع تر للإنس نية فقد لاخم لس  لمن، 

13F للمخعسلقة يرصون لتيسسم ولمن، لتيدوتييينهبهل للموضوع و جعسه جزءل ن، لاخث ن  

)3(  
ير عخب ر  تيلانخه ك   لتي  تخعرض له  للمدنيون أثن ء لتينزلع   للمسسلحة  تشك  لنخه ك  
تيسق نون لتيدولي للإنس ني وتدتدل تيسسسم ولمن، لتيدوتييين  فقد شرع للس    إجرلء 

لثوعة ن، للمن قش   لتيعسنية يرشأن حم تخهم    ن، أث ر لتيصرلع   للمسسلحة بم  فيهم 
لمطف ل  كث  تشكل  لتيخق رتر للمخعسقة بحث تة للمدنيين   نن طق لتيصرلع   للمسسلحة  لتي  

و يرطسب ن، لس  لمن،  وسيسة تيكشف        تصدرا  لمنين لتيع م يرصفة ننخظثة 
أثر اه  لتيصرلع   للمسسلحة عسى للمدنيين  تخم ذتيك ع، طرتق إح تية للمعسون   و 

                                                 
 .113نن  زارلن  للمق ل لتيس يرق  ص د.)1(
 .199-198 أسعد دت ب و آخرون  للمرجع لتيس يرق  صد.)2(
تقرتر لمنين لتيع م  كو  عن ن  لتيخحدي للإنس ني   لتيس يرق ذكر .  )3(
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 هو آتييـ   لمع لجخهـ  و لتيوق تة ننه   ويردور         لتيخحسيلا  ذل  لتيصسة و لقترلح سب  
14Fلس  لمن، ويرعد نن قشخه لهه  لتيخق رتر تخلذه قرلرل  تولفق تسك لتيخق رتر

)1(  .
الفرع الأول 

دعم الحماية القانونية 
تخثلّ  اه  للإجرلءل    دعوة لس  لمن، لجثيع لمطرلف   لتينزلع   

للمسسلحة إلى لتيخصدتق عسى مخخسف نص در لتيق نون لتيدولي للإنس ني  وحقوق للإنس ن 
 تطسب ننه  أن تخذه لتيخدلير  لتيخشرتعية و لتيقض ئية لوحقوق لتيلاجئين و تطبيقه   كم

 حسب للاقخض ء دوللإدلرتة لتيلازنة تيخنفيه اه  لتيصكوك عسى لتيصعيد للمحسي  ير لاعخث 
عسى للمس عدة لتيخقنية لتي  تقدنه  للمنظث   لتيدوتيية للمعنية  بم  فيه  لجنة لتيصسيب لمحمر 
لتيدوتيية و للهيئ   لتيخ يرعة تيلأنم للمخحدة  كث  تؤكلد لس  لمن، عسى أهمية نشر لتيق نون 

15Fلتيدولي للإنس ني وق نون حقوق للإنس ن وق نون لتيلاجئين عسى أوسع نط ق ثك،

   إذ )2(
 و للمخعسق بحث تة للمدنيين أثن ء لتيصرلع   2006 لتيص در سنة 1738نصل   قرلر  

للمسسحة   فقرته لتيع شرة  لتيدول لتي  تييست أطرلف   لتف قي   جنيـف            و 
 أن تصبح طرف فيه    أقرب 1977لتيبروتوكوتيين للإض فيين لمول و لتيّ ني تيع م 

16Fوقت

  كث  يحثل لتيدول لمعض ء لتي  يروسعه  أن توقلع و تص دق عسى لتيبروتوكول )3(
للاخخي ري لاتف قية حقوق لتيطف  للمخعسلق يرإشرلك لمطف ل   لتيصرلع   للمسسلحة أن 

 لتي  تصدرا    اهل لل ل جميع هتفع  ذتيك  و تدعو لس  لمن، بموجب قرلرل 
لمطرلف   لتيصرلع   للمسسلحة أن تمخّ  لاتيخزلن ت  بموجب لتيق نون لتيدولي لاسيث  

 للمنطبقة عسيه  بموجب   و للاتيخزلن 1949 أو  12لتف قي   جنيف للمؤرخة  
 أنله 1738 للمسحقين تهث   كث  ج ء   لتيقرلر 1977لتيبروتوكوتيين للإض فيين تيع م 

 لمنم للمخحدلة  و تيقولعد قتهيب بجثيع أطرلف لتيصرلع للمسسلح أن تمخّ  محك م  نيّ 

                                                 
 كو  عن ن  لتيخحدي للإنس ني   لتيس يرق ذكر .   تقرتر) )1(
  لتيس يرق ذكر . 1625لتيقرلر )2(
عسى نوقع   S/RES/1738(2006)  و ثيقة لمنم للمخحدة  نسحق رقم 2006/ 23/12 لتيص در  1738لتيقرلر  )3(

 قرلرل  لس  لمن، لتيس يرق ذكر  .
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لتيق نون لتيدولي و نب دئه  لاسيث  لتيق نون للإنس ني لتيدولي و ق نون حقوق للإنس ن وق نون 
17Fلتيلاجئين و أن تنفله قرلرل  لس  لمن، ذل  لتيصسة تنفيهل ت ن 

)1( .
الفرع الثاني 

دعم الحماية الوقائية  
 حم تة للمدنيين يجب أن تحظى ير موتيوتة نل  إ،قد صرلح لمنين لتيع م ير ن كيثون

لتيقصوى ن، قب  لمنم للمخحدة ولس  لمن، و لتيدول لمعض ء  لتي  شدد عسى أ�  
تخحث  للمسؤوتيية لمس سية   حم تخهم  و  للجسسة لتي  عقدا  لس  لمن، حول حم تة 

اهل للس  لتخه عددل        إنل   لتيسيد ير ن فللمدنيين أثن ء لتيصرلع   للمسسلحة  أض 
 حول حم تة للمدنيين لتيهي 1674 إصدلر قرلر رقم لن، للخطول  للمهثة وننه

 عسين  للن أن نخع ون ن، أج  ترجمة نص لتيقرلر بتضع إط رل نهث  ن، أج  لتيعث   وتج
18Fإلى عث  حقيقي 

  و تخضثل، اهل لتيقرلر لثوعة ن، لتيخدلير  للمهثلة لحث تة للمدنيين )2(
19Fأثن ء لتيصرلع   للمسسحة  وثل  ورد   اهل لتيقرلر

)3( 
 إذ تعرب فيه ع، أسفه لتيعثيق من للمدنيين يمّسون لتيغ تيبية لتيعظثى ن، لتيضح ت  

  ح لا  لتيصرلع للمسسح  و إذ تسسلم ير لإسه م للمهم تيسثنظث   للإقسيثية   حم تة 
للمدنيين   لتيصرلع   للمسسلحة  كث  تضع   لعخب ر  نسؤوتييخه لمس سية بموجب نيّ ق 

 تدلير  ن، أج  ذ تؤكد أهمية لتخ ذلمنم للمخحدة ع، صون لتيسلام و لمن، لتيدوتييين  وإ
ننع وقوع لتيصرلع   للمسسحة  تش  إلى أنل للاسخهدلف للمخعثد تيسثدنيـين  و غ ام ن، 

لمشذ ص للمشثوتيين ير لحث تة   ح لا  لتيصرلع للمسسح يملّ  لنخه ك  س فرل تيسق نون 
لتيدولي للإنس ني  و تؤكد إدلنخه يرك  شدلة ميل ث رس   ن، اهل لتينوع وتط تيب جميع 
لمطرلف يروضع حدل لهه  للمث رس   عسى لتيفور  و للانخّ ل محك م لتيق نون لتيدولي 

20Fللإنس ني ولتيخنفيه لتيخ م لجثيع قرلرلته ذل  لتيصسة

)1( . 

                                                 
  . لتيس يرق ذكر 1738لتيقرلر  )1(
   عسى نوقع لمنم للمخحدة: لس  لمن، تبحث حم تة للمدنيين أثن ء لتيصرلع   للمسسحة )2(

http//www.un.org. 
عسى نوقع قرلرل    S/RES/1647(2006) لمنم للمخحدة  نسحق رقم ة  وثيق28/04/2006 لتيص در  1674لتيقرلر  )3(

 لس  لمن، لتيس يرق ذكر . 
   لتيس يرق ذكر . 1674لتيقرلر  )1(
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كث  تط تيبه  ير تيخع ون لتيخ م بهل لتيشأن نع يرعّ   لمنم للمخحدلة لحفظ لتيسلام        
و أفرقخه  لتيقطرتة  و تشجع لمنين لتيع م و رؤس ء للمنظث   للإقسيثية عسى نولصسة يرهل 
للجهود تيخعزتز لتيشرلك   لتيق ئثة يرينه  يرشأن حم تة للمدنيين كث  تدعو  إلى نولصسة إح تية 
للمعسون   و لتيخحسيلا  ذل  لتيصسة يرشأن حم تة للمدنيين إلى للس   إذل لرتأى أنل تسك 

للمعسون   أو لتيخحسيلا  قد تسهم   تسوتة للمس ئ  للمعروضة عسيه  وتشجلعه عسى 
نولصسة إجرلء نش ورل  ولتخ ذ خطول  محدلدة تيخعزتز قدرل  لمنم للمخحدة    اهل 

21Fلتيصدد

)2( 
كث  تلاحظ لس  لمن، أن تعثد لسخهدلف لتيسك ن للمدنيين و غ ام            

ن، لمشذ ص للمشثوتيين ير لحث تة  و لرتك ب لنخه ك   ننخظثة و س فرة وولسعة 
للانخش ر تيسق نون للإنس ني لتيدولي و ق نون حقوق للإنس ن   لتيصرلع للمسسح  قد 

تشكلان تدتدل تيسسلام و لمن، لتيدوتييين  إذ تؤكد ن، جدتد لسخعدلد  تيسنظر   تسك 
للح لا  ولعخث د تدلير  نن سبة عند للاقخض ء  و تطسب إلى لمنين لتيع م أن تقدلم تقرتر  

 شهرل ن، ت رتخ صدور 18للمقب  ع، حم تة للمدنيين   لتيصرلع   للمسسحة   غضون 
اهل لتيقرلر  كث  تقرلر إيرق ء للمسأتية قيد نظر   و قدلم لمنين لتيع م تيسثجس  تقرترل ع، 

حم تة للمدنيين أثن ء لتيصرلع   أورد فيه عدلة نقترح   ننه  تشكي  لجنة عث  ن، لس  
لمن، تخخص يرخسك لتيقضية 

ير لإض فة إلى ك  ا ته لتيخدلير  لتي  نصل عسيه  لس  لمن، تيدعم حم تة للمدنيين 
أثن ء لتيصرلع   للمسسحة   قرلر  اهل  إلال أنله ان ك تدلير  أخرى تدلوم عسى لتيخأكيد 

عسيه    جميع قرلرلته ذل  لتيصسة بحث تة للمدنيين ن، ضثنه : 
- لتيخأكيد عسى أنل لمطرلف   لتينزلع للمسسح تخحثسون للمسؤوتيية لمس سية     

ع، لتخ ذ جميع للخطول  للمثكنة تيكف تية حم تة للمدنيين للمضرورت،. 
- تعخبر أن للاعخدلءل  للموجهة ع، قصد ضدل للمدنيين   ح لا  لتينزلع للمسسح 

 تش  إلى ضرورة أن تكفل لتيدول ع، لتيسث ح لمرتكبي اه  لمفع ل وجرلئم حرب  
للجرنية ير لإفلا  ن، لتيعق ب. 

                                                 
لتيقرلر نفسه.  )2(
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ع، لمشذ ص  ثـ- وتؤكـد نسؤوتييـة لتيـدول لمطـرلف   لتف قي   جنيف ير تيبح
للمدلعى أ�م لرتكبول أو أنرول ير رتك ب خرق جسيم لهه  للاتف قي     و أ�  نسزنة 

 تسسيثهم تيسثح كثة وبمح كثخهم   مح كثه  للخ صة يرصرف لتينظر ع، جنسيخهم  أ
يردوتية أخرى نعنية  شرتطة أن تكون اه  لتيدوتية قد أعطت دتييلا أوتيي  ضد لمشذ ص 

 للمهكورت،
22F

)1( .
الفرع الثالث 

العناية الخاصة لبعض الفئات المحمية من المدنيين 
من آثار الصراعات المسلحة  الفقرة الأولى: دوره في حماية الأطفال و النساء

حماية الأطفال أولا: 
ج ء   تقرتر لمنين لتيع م ير ن كيثون لتيهي قدنه تيسثجس  ع، حم تة للمدنيين  

أثن ء لتيصرلع   " أنه ك  ع م تقخ  آلاف لمطف ل و تص يرون كنخيجة نب شرة تيسقخ ل   
23Fإذ تقدلر عدد لمطف ل للندت، حول لتيع لم بم ئخين وخمسين أتيف"

  ف تيصرلع   )2(
للمسسلحة تؤثلر تأث ل خط ل عسى فئة لمطف ل ن، للمدنيين يرصفخهم أ�م لتيفئة لمكّر ضعف  

 تخلم لسخغلالهم أيرشع لسخغلال حتى لتيوصول إلى تورتطهم ير لمش ركة ن  وسط للمدنيين  أي
  لمعث ل لتيعدلئية كأطف ل لندت، و إرغ نهم عسى لرتك ب أيرشع للجرلئم. لههل أولى 
لس  لمن، اه  لتيفئة ن، للمدنيين يرعن تة خ صة  يرإدرلجه نسأتية حم تة لمطف ل ن، 
لتيصرلع   للمسسحة كبند نهم   جدول أعث تيه  و ير تيخع ون نع لمنين لتيع م تيلأنم 

للمخحدلة لتيهي تقدم تق رتر دورتة لس  لمن، ع، ح تية لمطف ل            لتيصرلع   
للمسسلحة  إذ تخضث، اه  لتيخق رتر  نقترح   و تدلير  لحث تخهم. 

حيث أصدر لس  لمن، لثوعة ن، لتيقرلرل  لتي  تخعسق بحث تة لمطف ل أثن ء 
لتيص در 1314  لتيقرلر 1999 لتيص در سنة 1261 لتيقرلر للتيصرلع   للمسسحة  ننه

 لتيص در سنة 1460  لتيقرلر 2001 لتيص در سنة 1379  لتيقرلر 2000سنة 
  2005 لتيص در سنة 1612  لتيقرلر2004 لتيص در سنة 1539   لتيقرلر 2003

                                                 
  لتيس يرق ذكر .  1738لتيقرلر  ) )1(
 لس  لمن، تبحث حم تة للمدنيين أثن ء لتيصرلع   للمسسحة  عسى نوقع لمنم للمخحدة  لتيس يرق ذكر  . )2(
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ير لإض فة إلى لثوعة ن، لتيبي ن   لتيرئ سية لتيص درة ع، للس   فك ل اه  لتيقـرلرل  و 
لتيبي ن   تضثنلت أحك ن  و تدلير  لحث تة لمطف ل للمخأثرت، ير لحرب  إذ تعدل قرلر لس  

 أول قرلر تكرس تيسطف  و لتينزلع للمسسح  حيث أكدل عسى (1999) 1261لمن، رقم 
 وسنركلز عسى أالم    ن  ورد ن،  للموضوع يروصفه ش غلا ن، شولغ  لتيسللام و لمن،

24Fتدلير  و إجرلءل    اه  لتيقرلرل  ن، أج  حم تة لمطف ل يرصفة ع نة:

)1( 
لتيدول لمعض ء عسى لسخبع د للجرلئم للخط ة ضد لمطف ل  ن، أحك م          -حثل 

 تدعو إلى لتخ ذ تدلير  ضد للاتج ر لتيغ  للمشروع ير مسسحة وو تشرتع   لتيعفو  
لتي  تأجج للحرب 

ـ تشجيع للمنظث   للإقسيثية عسى إنش ء وحدل  لحث تة لتيطف   وإشرلك نولفي 
 تجنيد لمطف ل عحم تة لمطف ل   عثسي تم للميدلنية ون،

ـ دعوة لتيدول إلى وضع حدل تيظ ارة للإفلا  ن، لتيعق ب  و مح كثة للمسؤوتيين 
ع، جرلئم للإير دة للجث عية وللجرلئم للمرتكبة ضدل للإنس نية وجرلئم للحرب وغ ا  ن، 

للجرلئم لتيفظيعة للمرتكبة ضدل لمطف ل 
ـ إقرلر لس  لمن، ير تيصسة يرين لنخه ك   حقوق لمطف ل ولمخط ر       لتي  

 تدلد لمن، و لتيسسم لتيدوتييين.
طسب ن، لمنين لتيع م أن تضع حم تة لمطف ل   للاعخب ر    خطط  ـ كث 

لتيسلام للمقدنة إلى لس  لمن،  يرأن تشرك   جمسة أنور و عسى أس س ك  ح تية عسى 
حدة للمولفين لتيع نسين   ل ل حم تة لمطف ل   عثسي   حفظ لتيسلام  وحسب 

 ق ئثة ير مطرلف   للاقخض ء   عثسي   يرن ء لتيسلام  كث  طسب ننه أن تدرج   تقرتر 
لتيصرلع   للمسسلحة لتي  تسجأ إلى تجنيد لمطف ل لنخه ك  تيلاتيخزلن   لتيدوتيية       لتي  

تسري عسيه   وذتيك    للح لا  للمدرجة   جدول أعث ل لس  لمن،         أو لتي  
 ن، للميّ ق            و اي 99يمك، أن توجله لمنين لتيع م لنخب اه إتييه  وفق  تيسث دة 

25Fح لا  يمك، أن تعرلض صون لتيسلسم و لمن، لتيدلوتييين تيسذطر

)1(. 

                                                 
  ج نفي 159  لتيعدد 40ف طثة شح تة زتدلن  للحث تة لتيدوتيية تيلأطف ل   لتينزلع   للمسسحة  لسة لتيسي سة لتيدوتيية  للسد  )1(

 .19  ص2005
 .20-19ف طثة شح تة زتدلن  للمق ل لتيس يرق  ص )1(
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ـ أنل  أامل خطوة ق م ب  لس  لمن، لحث تة لمطف ل   لتيصرلع   للمسسحة     
 2004 لفرت  22 لتيص در   1539 قرلر  ياو إنش ء آتيية تيسرلصد و للإيرلاغ  فف

 ك فلة لتيقرلرل  لتي  سبقخه              و ىير لإض فة إلى إع دة تأكيد    اهل لتيقرلر  ع 
لتي  أصدرا  لس  لمن،  ولتي  توفلر إط رل ش نلا لمع لجة نسأتية حم تة لمطف ل لتيهت، 

 إدلنخه لتيشدتدة تيقي م لمطرلف          دتضررول يرآث ر لتيصرلع   للمسسلحة  ويرع
لتيصرلع   للمسسلحة يرخجنيد لمطف ل و لسخذدلنهم ... تطسب إلى لمنين لتيع م ولضع  

 نقي لعخب ر  للاقترلح   لتيولردة   تقرتر  فضلا ع، أيل عن صر أخرى ذل  صسة  أ
 تخعسلق يرآتيية ل عمة عسى لمفض  خلال ثلاثة شهور  خطل وتسخحدث يرصورة ع جسة 

ننخظثة وش نسة تيسرصد و للإيرلاغ   تسخذدم للخبرة للمخوفرة   ننظثة لمنم للمخحـدلة 
 ف للحكون   لتيوطنية و للمنظث   لتيغ  حكونية يروصفه  تخيح للمشورة ومخخ  وإسه ن 

نوثوقة   أج  توف  نعسون   نوضوعية و دقيقة ونللجه   لتيع نسة   للخثع للمدني  م
يرشأن تجنيد لمطف ل  ولسخذدلنهم كجنود ث  تنخهك لتيق نون لتيدولي للمطبق وغ  ذتيك 

ن، للانخه ك   و للإس ءل  للمرتكبة ضدل لمطف ل للمخضررت، ير تيصرلع   للمسسحة  تيسنظر 
فيه  و لتخ ذ للإجرلء للملائم يرشأ�   و  آخر اهل لتيقـرلر تطسب    ن، لمنين لتيع م أن 

 ع، تنفيـه اهل لتيقـرلر و خ صة تقديم نعسون   2004 أكخويرر 31تقدم تيه تقرتر بحسول 
ع، لتيخقدم للمحرز   ن  تخعسق بخطة لتيعث  للمطسويرة  لتي  تدعو إلى إنش ء  آتيية تيسرصد و 

26Fللإيرلاغ 

  لتيهي او   لثسه تخعسلق يرآتيية 2005 لتيص در سنة 1612  و   قرلر  )2(
لتيرصد وللإيرلاغ للمهكورة س يرق   تطسب فيه  لس  لمن،    ن، لمنين لتيع م أن تب در 

دون إيرط ء إلى إنش ء اه  للتيية  عسى أن تبدأ   تطبيقه       حدود للمولرد للمخ حة و 
  إط ر ن، لتيخش ور لتيوثيق نع لتيبسدلن للمعنية  كث  تؤكد لس  لمن، أن عثسية إنش ء 
آتيية لتيرصد و للإيرلاغ لتي  سيضطسع يرخنفيها  لمنين لتيع م  سوف تنحصر   سي ق 

                                                 
عسى نوقع   S/RES/1539(2005)  وثيقة لمنم للمخحدة  للمسحق رقم 2004/ 22/04 لتيص در   1539لتيقرلر  )2(

قرلرل  لس  لمن،  لتيس يرق ذكر  . 
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لتيعث   عسى  ضث ن حم تة لمطف ل للمخضررت، ن، لتيصرلع   للمسسحة إذ توجد لههل 
27Fلتيغرض و حد  تحدتدل.

)1( 
ثانيا: حماية المرأة  

تيقد لاخلم لس  لمن، أتض  بحث تة للمرأة أثن ء لتيصرلع   للمسسلحة يرصفخه  جزء 
 للمخعسق ير لمرأة 2000 أكخويرر 31 لتيص در   1325ن، لتيسك ن للمدنيين  وتعد قرلر  

ولتيسلام و لمن،  أول قرلرل  لس  لمن، لتي  تعترف تحدتدل يرآث ر لتينزلع   وخ صة 
28Fلتيعنف للجنسي عسى لتينس ء و لتيفخي  

و تؤكد فيه عسى لتيدلور لله م تيسثرأة   ننع   )2(
 إلى جميع لمطرلف   لتيصرلع   للمسسلحة بتط  لتيصرلع   وحسله  و يرن ء لتيسللام  كث 

أن تحترم لحترلن  كـ نلا لتيقـ نون لتيدولي للمنطبـق عسى حقـوق لتينسـ ء و لتيفخيـ   و حم تخه،  
خ صة ير عخب را، ندنيين. 

لاسيث  للاتيخزلن   للمنطبقة عسى اه  لمطرلف  بموجب لتف قي   جنيف تيع م 
          و 1951 لتيلاجئين تيع م ة  ولتف قي1977 ويرروتوكوتييه  للإض فيين تيع م1949

 ولتف قية لتيقضـــ ء عسى جميع أشكـــ ل لتيخثييــز ضد للمرأة تيع م 1967يرروتوكوله  تيعـــ م
...  وتدعو جميــع لمطــرلف   لتيصرلع   1999 ويرروتوكوله  للاخخي ري تيع م 1977

للمسسحة أن تخذه تدلير  خ صة تحثي لتيفخي   و لتينس ء ن، لتيعنف لتيق ئم عسى أس س 
29Fللجن    ح لا  لتيصرلع للمسسح 

)3( 
 41كث  تؤكد لددل عسى لسخعدلد  كسلث  لتخه  تدلير  بموجب للم دة           

ن، نيّ ق لمنم للمخحدلة لتينظر   للاحخي ج   للخ صلة تيسثرأة و لتيفخ ة  تيسنظر       ننح 
30Fللاسخّن ءل  للإنس نية للمن سبة 

)4( 

                                                 
للموقع لتيس يرق  S/RES/1212/2005     و ثيقة لمنم للمخحدة  للمسحق رقم 26/07/2005 لتيص در  1612لتيقرلر  )1(

ذكر  . 
سلاح   للحرب و عقبة      (لتيعنف للجنسي1325ج كي ك ك و سوزلن ت تسور  قرلر لس  لمن، لتيخ يرع تيلأنم للمخحدة رقم  )2(

  ن رس 27وجه لتيسلام) نشرة للهجرة لتيقسرتة  نركز درلس   لتيلاجئين ير تيخع ون نع صندوق لمنم للمخحدة تيسسك ن  لتيعدد 
  .13  ص2007

  عسى للموقع لتيس يرقS/RES/1325(2000)  وثيقة لمنم للمخحدة  للمسحق رقم 2000/ 31/10 لتيص در 1325لتيقرلر  )3(
ذكر . 

 لتيقرلر نفسه. )4(

mailto:1999...@ويدعو�
mailto:1999...@ويدعو�
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الفقرة الثانية: دوره في تعزيز حماية الفئات المحميّة الأخرى من المدنيين  

أولا: حماية الصحفيين  
 2006 تيسنة 1738فثجس  لمن، تن ول نسأتية  حم تة لتيصحفيين   قرلر  
إذ ج ء   نص قرلر  ن    لتيس يرق ذكر  و للمخعسق بحث تة للمدنيين أثن ء لتيصرلع   للمسسحة

تسي:  
إذ تس ور  ير تيغ لتيقسق إزلء تكرلر أعث ل لتيعنف   أجزلء عدتدة ن، لتيع لم ضدل 

 للإعلام  و ن، ترتبط بم ن، أفرلد   لتينزلع   للمسسلحة طلتيصحفيين و نولفي وس ئ
           نوبخ صة للهجث   للمخعثدة ضدام ك نخه ك تيسق نون للإنس ني لتيدولي  وتدي

31Fاه  للهجث   و تطسب ن، جميع لمطرلف أن توقف اه  للمث رس  .

)1( 
كث  تش  أتض  إلى ضرورة لعخب ر لتيصحفيين و نولفي وس ئط للإعلام        

 ألال تقونول ة ندنيين  شرتطليرعّ   نهنية تحفه  للمذ طر   نن طق لتينزلع للمسسلح  أشذ ص
  و يحثل لتيدول و جميع لمطرلف   لتينزلع للمسسلح أن  يرأيل عث  تضرل يروضعهم كثدنيين

تبهل قص رى جهدا  لمنع لرتك ب لنخه ك   تيسق نون لتيدولي للإنس ني ضدل للمدنيين بم، 
 تضثل، تق رتر  لتيق دنة يرشأن حم تة للمدنيين نفيهم لتيصحفيين  وتطسب إلى لمنين لتيع م أ

 للإعلام و ط سلانة و أن، لتيصحفيين ونولفي وس ئة  ح لا  لتينزلع للمسسلح نسأل
 لمفرلد للمرتبطين بم

32F

)2( .
 ير لإض فة إلى ذتيك فإنل لس  لمن، لتيدولي تخذه تدلير   تيخف دي لتيخحرتض 

ير  وتوصي للمص لح للمعنية و ثّسي رئي    للمفخوح تيسعنف لتيهي تم رسه لتيوس ئ  للإعلانية
لس  لمن، لتيدولي وكهل للمنسقين للمخولجدت،   لتيبسدلن للمعنية  تيخشجيع للحثلا  

للإعلانية لتي  تدف إلى تكهتب للإش ع   وإع دة للحقيقة   ح ل تحرتفه  وكهتيك 
تشجيع تب دل للمعسون   وجع  نهثلة للإعلام ا دفة تيخسقين حقوق للإنسـ ن وكهل نب دئ 

33Fلتيق نون لتيدولي للإنس ني  و حملا  لتيسلسم لتي  تخذها  عسى ع تقه  لمنم للمخحدة

)1( .
                                                 

 لتيس يرق ذكر .   1738لتيقرلر  )1(
لتيقرلر نفسه.   )2(
 .80يحي وي نورة ير، عسي   للمرجع لتيس يرق  ص )1(
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 حماية موظفي الإغاثة الإنسانية ثانيا:
 لمن،    دلئث  سير تينسبة تيدور    تعزتز حم تة نولفي للإغ ثة للإنس نية  فثج 

تشدلد عسى ضرورة لحترلم أطرلف لتيصرلع للمسسلح لمولفي للإغ ثة للإنس نية وعدم لتيخعرض 
 لتي  تخذها  للمخعسقة  لهم أثن ء لتيقي م يروليفخهم للإنس نية  و ذتيك ن، خلال لتيقرلرل

ير تيصرلع   للمسسلحة. 
  للمخعسق بحث تة للمدنيين 2003 دتسثبر26 لتيص در   1502 قرلر   ي فف

فيه لس  لمن، ير لخصوص عسى لتيخزلم توف  للحث تة  أثن ء لتيصرلع   للمسسحة  لتيهي تركلز
لمولفي للمس عدة للإنس نية ونولفي لمنم للمخحدة للمرتبطين بم  إذ تؤكلد فيه عسى أهميلة 

للمنظلث   للإنس نية   لتيدف ع  عسى نب دئ للحي د و لتينزلاة و للإنس نية       ن  تقوم يره 
ن، أنشطة إنس نية  و تعرب فيه ع، إدلنخه لتيشدتدة لجثيع أعث ل لتيعنف بم    ذتيك 

لتيقخ    أخه لتيرا ئ،   للاحخج ز و شل، للهجث   عسى لتيقولف  للإنس نيـة يرإتلاف 
 م كث  تؤكلد إتيخزلم جميع لمطرلف   أي نزلع نسسلح  ير لانخّ ل لتيخل  ثخسك ت  و �به 

تيقولعد لتيق نون لتيدولي و نب دئه لتيسل رتة عسيهم و للمخعسلقة بحث تة نوللفي للمس عدة 
للإنس نية و نوللفي لمنم للمخلحدة للمرتبطين ب   لاسيث  لتيق نون لتيدولي للإنس ني وحقوق 
للإنس ن  إذ تعرب ع، عزنه لتخ ذ للخطول  للملائثة تيكف تية سلانة أننهم و لتي  تشث  

34Fجمسة أنور ننه :

)2(  
-تشجيع لمنين لتيع م عسى أن تقوم وفق  تيصلاحي ته بموجب نيّ ق لمنم للمخلحدة  

 بيرخوجيه لنخب   لس  لمن، إلى للح لا  لتي  يمنـع فيه  وصـول للمس عـدة للإنسـ نية  بموج
لتيعنف لتيهي تخعرلض تيه لمفرلد لتيع نسون   لل ل للإنس ني        و نولفو لمنم للمخلحدة 

و لمفرلد للمرتبطون ب . 
-كث  تطسب ننه أتض  أن تخن ول   جميع تق رتر  إلى لس  لمن،  ع، للح لا  للمخعسلقة 

 لمنم للمخلحدة ييربسدلن نعنية يرشأن سلانة و أن، نولفي للمس عدة للإنس نية و نولف
 اهل لتيقبي   ن حولدث معللمرتبطين ب   ولتيخدلير  لتيعلاجية للمخذهة تيسحيسوتية دون وقو

                                                 
عسى قرلرل    S/RES/1502(2003)  وثيقة لمنم للمخحدة  للمسحق رقم 2003/ 26/12 لتيص در   1502لتيقرلر  )2(

 .لس  لمن، لتيس يرق ذكر  
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 للمخذهة تيخعيين اوتة نرتكبي تسك لمعث ل و مح سبخهم عسيه       و أن  وللإجرلءل
تسخكشف و تقترح لتيسب  و لتيوس ئط للإض فية لتيكفيسة يرخعزتز سلانة اـؤلاء لمفرلد و 

.  أننهم
جئين اللاحماية ثالثا: 

 حيث ج ء فيه  1738تنص عسيه    لثوعة ن، لتيقرلرل   ن، ضثنه  لتيقرلر 
أنه تدرك ح تية لتيضعف لتيشدتد لتي  تعيشه  لتيلاجئون و للمشردون دلخسي  يرصورة خ صة  
إذ تؤكد ن، جدتد نسؤوتيية لتيدول   للمق م لمول ع، ضث ن حم تخهم لاسيث  ير لحف ظ 

عسى أن، مخيث تم وللحف ظ عسى ط يرعه  للمدني  كث  تؤكد للس   عسى للحقوق لتي  
تخثخع ب  جميع لتيلاجئين بموجب لتيق نون لتيدولي بم    ذتيك لتيق نون لتيدولي للإنس ني  و 

 ق نون  حقوق للإنس ن
35F

)1( .
فك  ا ته للإجرلءل  لتيخعزتزتة لحث تة للمدنيين لتي  لتخها  لس  لمن، تدف 

جميعه  إلى تعزتز لحترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني. 
 

المطلب الثالث 
 في دعم إحترام القانون الدولي الإنساني عند بداية نشوب النزاع المسلح  دوره

عند نشوب نزلع نسسلح ن  دولي أو دلخسي تنطسق نهثة لس  لمن،        لتي  
أس سه  حفظ لتيسسم و لمن، لتيدوتييين  و تقوم يرخهك  لمطرلف ير حترلم و لتيعث  عسى 
كف تية لحترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني ن، خلال لنخّ له  لاتيخزلن ت  لتيدوتييـة       و قد 

تص  يره للحد إلى إدلنة للانخه ك   للجسيثة تيسق نون لتيدولي للإنس ني . 
 
 

الفرع الأول 
إصدار نداءات باحترام و العمل على احترام القانون الدولي الإنساني 

                                                 
    لتيس يرق ذكر .1738 لتيقرلر  )1(
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عند يردلتة نشوب لتينزلع للمسسح تقوم لس  لمن، يرخهك  لمطرلف للمعنية بهل 
لتينزلع ير تيخزلن ت  لتيدوتيية لتيق ضية ير حترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني و لتيعث            عسى 

  إذ تكون     اهل  ن، هو للمخضثنة   قرلرل  لحترلنه  ن، خلال لتيندلءل  لتي  تصدرا 
أو طسب  خلال طسبه مطرلف لتينزلع لحترلم للمب دئ لمس سية تيسق نون لتيدولي للإنس ني

36Fوقف لتيخصرف   لتي  تشك  لنخه ك  تيسق نون لتيدولي للإنس ني

  فههل لتيخصرف يمّ   أول )1(
37Fرد فع  ثك، أن تصدر ع، لس  لمن،

 و لمنّسة  عسى اهل كّ ة نّلا  للحرب )2(
و لتيصرلع لتيعربي للإسرلئيسي  حيث أعطت لتيفرصة لس  لمن، تييسح  لتيعرلقية للإترلنية

38Fعسى لحترلم قولعد لتيق نون للإنس ني

)3(  
 ر لتيقرل1995) تيسنة 12020( ر  لتيقرل)1993تيسنة 813( أتض  لتيقرلر 

 )1996تيسنة(1071  لتيقرلر1996)تيسنة 1059(لتيقرلر ) 1996 تيسنة (1041
وللمخعسقة جميعه  ير لح تية   تييب ت   لتي  ن، خلاله  ط تيب 1996تيسنة 1038ولتيقرلر 

39Fلس  لمن، ير حترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني

  ف تيفقرل  لتيعثسية لجثيع اه  لتيقرلرل  )4(
تن دي ير حترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني وذتيك إن  ير تيرجوع إلى لتينصوص لتيدوتيية لتي  
تخضثنه  أو يرطسب وقف لتيخصرف   لتي  تعخبرا  لس  لمن، أ�  تشك  لنخه ك   

 لس  لمن، أصبح ل لمنر عند اهل للحد بف  كث  لا تق تيسق نون لتيدولي للإنس ني
 توجه ندلءل  مطرلف لتيصرلع للمسسح تحت اهل وتخصرف بموجب لتيفص  لتيس يرع 

 لتي  وجهه  تيسعرلق لاحترلم لتيق نون  لتيفص  ير حترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني  ك تيندلءل
 تؤدي إلى توقيع ل  نم1949لتيدولي للإنس ني و ير تيخحدتد للاتف قية لتيرليرعة لجنيف تيسنة 

 1992 تيسنة 764ضغوط عسى اه  لتيدوتية  و   نف  للمس ر ان ك أتض  لتيقرلر 
 تؤكد عسى أن جميع لمطرلف نعنيين ير حترلم لتيق نون  للمخعسق ير تينزلع   توغسلافي  س يرق 

                                                 
 )1( MATHIEU NABOT, “ Le role du Conseil de Securité dans la mise en oeuvre du droit 

international humanitaire(notamment au travers de son pouvoir coercitif), Article écrit dans le 
cadre du séminaire du professeur Sylvain Vite, centre universitaire de droit Intrnational 
Humanitaire, Geneve, été 2004, P. 4. 

)2( HERVE ASCENSIO  – EMMANUEL DECAUX ET ALAIN PELLET,  Droit International 
Penal ,Edition A.Pedone, PARIS, 2000, p.2. 

)3( LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES, « Les Rrésolutions des Organes des Nations 
Uies, et en particulier celles du conseil de sécurité, en tant que source du droit international 
humanitaire », les Nations Unies et le droit international humanitaire, Actes du colloque 
international de Genève, luigi Condorelli et al. (éd), octobre 1995, Pedone, 1996,p.154. 

)4(  HERVE ASCENSIO, OP.CIT, P.2.      
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194940F تيع م فلتيدولي للإنس ني و ير لخصوص لتف قي   جني

  ن، جهة أخرى )1(
 ه لتيق نون لتيدولي للإنس ني  فإنمفثجس  لمن، عندن  تقوم يرإصدلر اه  لتيندلءل  ير حترل

تيسنة 674تّبت يرأن ان ك أعث ل أو تصرف   تيسدوتية تنخهك اهل لتيق نون فثّلا   قرلر  
 تعس، فيه لس  لمن، يرأن يرعض لتيخصرف   لتي  لتخها  لتيعرلق ضد نولطنين 1990

 لنخه ك   للتيدول لتيغ  أو نولطنين كوتخيين و ير تيخحدتد أخه لتيرا ئ، للمخكرر  تشك
جنيف لتيرليرعة  إذ أن تصرف كههل ن، قب  لس  لمن، تخثلّ    أنه خط ة لاتف قية 

  فبثجرد أن توقع عسى لتيدوتية للمعنية ضغط ع م يجبرا  عسى إتق ف تصرف ت  للخ طئة 
 لتي  تعسم ير تيسسطة ةتقوم لس  لمن، بهل لتيخصرف فإنه ن، لتيصعب عسى لتيدوتية للمنخهك

41F تّبت أو تبين عك  ذتيكنلتي  يمسكه  للس  يرأ

)2(  .
الفرع الثاني 

إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني 
أصدر لس  لمن،   عدة قرلرل  بمن سبة صرلع   نسسحة نعينة  إدلنة شدتدة 
لتيسهجة تيلانخه ك   للجسيثة محك م و قولعد لتيق نون لتيدولي للإنس ني      لتي  لرتكبت 

        و للمخعسق ير تينزلع 1995لتيص در سنة 1019أثن ء تسك لتينزلع     فثّلا   قرلر  
 لتيعب رل  للمثكنة جميع لنخه ك   لتيق نون دل  فيه لس  لمن، يرأشن  توغسلافي   تدي

لتيدولي للإنس ني  ولنخه ك   حقوق للإنس ن   إقسيم توغسلافي  لتيس يرقة  كث  تط تيب 
جميع لمطرلف للمعنية أن تمخّ  لنخّ لا ت ن  لاتيخزلن ت               اهل لتيصدد  أتض     

 للمخعسق أتض  ير تينزلع   توغسلافي  س يرق  1995دتسثبر 21 لتيص در   1034قرلر  
تدت، فيه يرقوة ك فة لنخه ك   لتيق نون لتيدولي للإنس ني  نؤكدل  ن، جدتد  أن جميع ن، 
تقونون ير رتك ب لنخه ك   تيسق نون لتيدولي للإنس ني تخحثسون للمسؤوتيية فرلدى ع، اه  

 تدت، خصوص  يرأشد لتيعب رل  للمثكنة لنخه ك   لتيق نون لتيدولي للإنس ني و ولمفع ل  
 حقوق للإنس ن   لتي  لرتكبخه  قول  صرب لتيبوسنة ولتيقول  شبه لتيعسكـرتة  لنخه ك 

                                                 
)1(  MATHIEUT NABOT,OP.CIT, P.04. 

)2(  Ibid, P.05. 
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لتيبوسنية   نن طق سريررتنخش  زتب  يرني تيوك  وتدت، عثسي   للإعدلم و لتيقخ  للجث عي  و 
42Fتدت، أشد ن تكون للإدلنة لرتك ب تسك لمفع ل

)1( .
الفرع الثالث 

تكييف النزاع المسلح 
فثجس  لمن، عندن  تقوم يرخهك  لمطرلف ير تيخزلن ت  للمخعسقة ير حترلم وتطبيق 

 ل تؤدي يره اهل إلى لتيخكييف لتيق نوني تيسنزلع للمسسح          هدلتيق نون لتيدولي للإنس ني ق
او نزلع نسسح دولي أو غ  دولي  وذتيك يرخحدتد  تيسق نون لتيولجب لتيخطبيق    عسى 

43Fلتيصرلع للمسسح لتيق ئم أكّر نّ لا عسى اهل تكون   لتيصرلع لتيعربي للإسرلئيسي 

 فقد )2(
للجولان و  إسرلئي  يرأن وجودا    نرتفع   ذكلر لس  لمن،   نن سب   عدتدة

 لحخلال عسكرت  تحكثه ل  تشك1967للمن طق لمخرى للخ ضعة تيسيطرت  ننه ع م 
 لتف قي   جنيف لا ن يرهتيك للموقف للإسرلئيسي لتيق ئ  يرأللتف قية جنيف لتيرليرعة   نن قض

 طسب ن، للحكونة 1990 تيع م 681تنطبق عسى نّ  اهل لتيوجود و   قرلر  
للإسرلئيسية أن تطبق لتف قية جنيف للمخعسقة بحث تة للمدنيين   ح لا  للحرب و   ك  

196744Fلمق تييم لتيعريرية للمحخسة ننه ع م 

 )تيورن  يروسون دتش زورن( فحسب لتيفقيهة)3(
 ير تيخأكيد إلى توصيف ي"إن إلح ح لس  لمن، يرخطبيق للاتف قية لتيرليرعة لجنيف  تؤد

45F لتف قي   جنيف لمريرعـة " بللح تية   لمرلضي لتيعريرية للمحخسة كنزلع دولي ح 

 و )4(
تكون لس  لمن، ان  قد و سع ل ل للحث تة لتي  يمك، أن تسخفيد ننه  لمشذ ص 

   ح تية لتينزلع لتيدولي تطبق لتف قي   جنيف لمريرعة نع لتيبروتوكول هللمخأثرت، ير تينزلع من
46F )اهل ير تينسبة تيسدول لتي  ص دقت(للإض   لمول 

  و ير لمّ  ففي رفضه لادع ء )5(
    لس  لمن،ر لتيعرلق ق م يرضم لتيكوتت  ذكن يرأ1990لتيعرلق   شهر أغسط  

 أن لتف قية جنيف لتيرليرعة تنطبق لنطب ق  ت ن  عسى للاحخلال 1990 تيسنة 670قرلر  

                                                 
عسى للموقع لتيس يرق    S/RES/1019(1995) وثيقة لمنم للمخحدة  للمسحق رقم     1995/لتيص در سنة 1019لتيقرلر  )1(

ذكر .  
)2(  HERVé ASCENSIO, OP.CIT, P.02.   

 .244نورتمر سيسرز  للمرجع لتيس يرق  ص )3(
)4( HERVE ASCENSIO, OP.CIT, P.06. 
)5( MATHIEU NABOT, OP.CIT,P.06. 
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لتيعرلقي تيسكوتت  كث  أكد لس  لمن، نرة أخرى لنطب ق لتف قي   جنيف تيسنة 
47Fعسى لتيعثسي   لتيقخ تيية لتي  ك نت تجري عسى أرض توغسلافي  لتيس يرقة 1949

فهو ، )1(
بهل تكون قد و سع ا ن  للحث تة لتي  تخثخع ب  للمدنيون   اه  لتينزلع   وس ام   

ح  نشكسة لتيخوصيف   تطبيق لتيق نون لتيدولي للإنس ني يرأن حدد نوع لتينزلع للمسسح ا  
او دولي أم دلخسي ع، طرتق تحدتد  تيسق نون للمنطبق  بهل تكون دور    ل ل تطبيق و 
لحترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني   اهل لل ل ث يرت وولضح و عرف لنعك س   إيج يرية  

48F

)2( . 
  آخر اهل للمطسب يرقي أن نش  إلى أن لمس س لتيق نوني لتيهي تعخثد عسيه 
لس  لمن،   لتخ ذ اه  للإجرلءل  تيدعم لحترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني و ذتيك 

 ن، نيّ ق ننظثة لمنم للمخحدة  لتي  تخول لس  لمن، 24تيضث ن تطبيقه اي للم دة 
للمسؤوتيية لتيرئيسية   ل ل حفظ لتيسسم  إذن فهو مخخص يرخطبيق لتيق نون لتيدولي للإنس ني  

49Fط لم  أنه تضع ن، اه  لتيغ تة شرط لحفظ و إسخب ب لتيسسم 

)3( .
المبحث الثاني 

الإجراءات القمعية  
فبفش  لتيطرق لتيسسثية و لتيوق ئية لتي  تخذها  لس  لمن، لح  لتينزلع   

للمسسلحة  عند عدم لسخج يرة لتيدول لمطرلف   لتيصرلع للمسسلح تيسندلءل  لتي  تصدرا  
ولتي  تخعسق ير حترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني نع إصرلر اه  لتيدول عسى لرتك ب 

 أكّر  لنخه ك   جسيثة تيسق نون لتيدولي للإنس ني  تحرلك لس  لمن، تييخذه إجرلءل
   ذتيك سسط ته   لتيخنفيه لصرلنة ضدل اه  لتيدول لتي  تنخهك اهل لتيق نون  نسخذدم

 ير تيسجوء إلى لتيخدلير  للإكرلاية لتي  ءللمثنوحة تيه بموجب لتيفص  لتيس يرع ن، للميّ ق سول
تخضثنه  اهل لتيفص  لإرغ م لتيدول عسى للمّول لاتيخزلن ت  لتيدوتيية بخصوص وقف 

                                                 
 .211 ص نورتمر سيسرز  للمرجع لتيس يرق  )1(

)2(  MATHIEU NABOT, OP.CIT,P.06. 
)3( Ibid, P.04. 
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 تسخعث  للس  اهل لتيفصـ  لإنش ء آتييـ   أو ولنخه ك   لتيق نون لتيدولي للإنس ني أ
نيك نيزن   أخرى  لتيغرض ننه  او كف تية للإتيخزلم ير حترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني. 

وسأتعرض لهه  للتيي   ير تيخفصي    للمطسبين لتيخ تييين: 
  

 المطلب الأول
إستخدام التدابير الواردة في الفصل السابع لتطبيق القانون الدولي الإنساني 

 للميّ ق تخضث، لثوعة ن، لتيخدلير  نكث  عرفن  س يرق  أن لتيفص  لتيس يرع م
لتيخنفيهتة لتيقسرتة لتيعسكرتة و لتيغ  عسكرتة للمسزنة و لتي  تسثح فقط لس  لمن، 

   ن، 39ير سخذدلنه  عندن  توجد ان ك تدتد تيسسسم و لمن، لتيدوتييين   إذ تمّ  للم دة 
للميّ ق شرط أس سي و ضروري لانطلاق سسط   لس  لمن، للمثنوحة تيه   اهل 

لتيفص   و عسيه أن تّبت او نفسه أنه توجد تدتد تيسسسم  تيكي تفخح ير ب لتيدخول لههل 
 لتيهي يجب     أن يمر ننفه لتيعبورلتيفص  للمهم ن، للميّ ق  فهه  للم دة تكون يرشك  ن  

يره اهل للجه ز تييثكنه أن يحرك سسط ته لتيخنفيهتة. 
 

تيقد قطع لس  لمن، شوط  كب ل   ل ل كف تية لحترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني 
عندن  قرر أن للانخه ك   للجسيثة تيسق نون لتيدولي للإنس ني و لتي  تحدث عسى نط ق 

 ن، للميّ ق و اي نسأتية يمسك حي له  39ولسع   تشك  تدتدل تيسسسم طبق  تينص للم دة 
لتخ ذ تدلير  بمقخضى أحك م اهل لتيفص  ن، للميّ ق بم  فيه  لسخذدلم تدلير  لتيقثع 

لتيعسكري مغرلض إنس نية  اهل ن  تأخهن  إلى لتيقول يرأنل نسأتية للاتيخزلم ير حترلم لتيق نون 
لتيدولي إنس ني  أضحت تخثخع يرطبيعة دسخورتة   ل   نظ م لمن، للجث عي لتيهي 

50Fأصبحت لتيقيم للإنس نية فيه سبب  لاتخ ذ عدد كب  ن، لتيخدلير 

)1(. 
 
 

الفرع الأول 

                                                 
 .273د.عبد لالله للاشع  و آخرون  للمرجع لتيس يرق  ص )1(
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تمثيله للأزمات الإنسانية كتهديد للسلم و الأمن الدوليين 
تخذه لس  لمن، اهل لتيخثّي  ع، طرتق لتيخفس  للموسع لتيهي تخبن   تيخحدتد نفهوم 

51Fتدتد لتيسسم و لمن، لتيدوتييين 

)1( .
 حيث أنل للمفهوم لتيخقسيدي تيفكرة تدتد لتيسسم ولمن، لتيدوتييين ك ن نرتبط  

ير لح لا  لتي  تحدث فيه  تصرف   نصحويرة ير سخعث ل غ  نشروع تيسقوة  اهل ن  
 أن لتيخهدتد " تخثّ  إن  هعبر عنه لتيفقيه إيم نوت  ك نت   لتيقرن لتيخ سع عشر  يرقول

 إزلءا  و لجب لتيوق تة  أو فقط   تع لم خط  تيقوة ب  تحض ل  عسكرتة تتر 
 ير تيخ لي يخخسف لتيخهدتد  ع، لتيعدولن لتيفعسي  لتيهي تفخح ل لا لحق ودوتية أخرى 

52Fللمح ريرة" 

)2( .
 ك نت يرعيدة ع، ل ل تدتد لتيسسم و لمن، لتيدلوتييين  دأن ل لمزن   للإنس نية فق

 تجريرة لتيعرلق أام خطوة   لتج   دخول للمش ك  للإنس نية   ل ل تدتد لتيسسم  وك ن
 يرعد أن سجست يردلتة لتيخوسع   قضية رودتسي  وجنوب كو لمن، لتيدلوتييين  وذل

فعندن  أعسنت للحكونة لتيق ئثة   رودتسي  للجنويرية يررئ سة لت م سميث للاسخقلال إفرتقي   
   2160ن، ج نب ولحد أصدر لس  لمن،   لتييوم لتيّ ني لإعلان للاسخقلال قرلر  

 أعس، فيه إدلنخه لإعلان للاسخقلال ن، ج نب ولحد لتيص در ن، 1965 نوفثبر 12
 جميع لتيدول يرعدم للاعترلف يرنظ م بج نب أقسية عنصرتة   رودتسي  للجنويرية  وط ل

لمقسية لتيعنصرتة غ  لتيشرعي   رودتسي  للجنويرية وير لانخن ع ع، تقديم أي نس عدة 
53Fتيهتيك لتينظ م

)3( .
 أصدر لس  لمن، قرلرل جدتدل نخعسق  يرنف  1965 نوفثبر 20أتض    

للمشكسة أعس، فيه خطورة للموقف لتين شئ ع، إعلان للاسخقلال  إذ أنه يمّ  خطرل تهدد 
لتيسسم و لمن، لتيدلوتييين   كث  ط تيب لتيدول يرقطع علاق ت  للاقخص دتة نعه  و حظر 

تصدتر لمسسحة إتييه   كث  دع  إلى فرض حظر عسى تزوتدا  ير تينفط وتخ يرعت لتيقرلرل  

                                                 
)1( MATHIEU NABOT, OP.CIT, P.09. 

طوت  نص ة  لتيخدخ  للإنس ني (درلسة ح تية لتيعرلق)  رس تية ن جسخ    لتيق نون لتيدولي و لتيعلاق    ج نعة ير، عكنون  للجزلئر  )2(
 .162  ص2001

. 204ن ار عبد للمنعم أيرو تون   للمرجع لتيس يرق  ص د.)3(
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 لتيص در قي سنة 253لتيص درة ع، لس  لمن، للمخعسقة به  للمشكسة  ن، أهمه  لتيقرلر 
  ولتيهي قرر فيه لس  لمن، لتخ ذ تدلير  عق يرية تخن ول ك فة ل لا  لتينش ط 1968

54Fللاقخص د   رودتسي 

)1( .
تيقد لعخبر لس  لمن، إعلان للاسخقلال اهل أنه تدتدل تيسسسم و لمن، لتيدلوتييين 
منه لنخهك نبدأ ن، نب دئ لتيق نون لتيدولي  و او نبدأ حق لتيشعوب   تقرتر نص ا  

وكهتيك منه  نظ م عنصري لنخهك حقوق للإنس ن و حرت ته لمس سية لتي  كفسه  نيّ ق 
 أصدر لس  لمن، لتيقرلر دلمنم للمخحدة   و كهتيك للح تية ير تينسبة لجنوب إفرتقي   فق

 يرن ء عسى لقترلح نصر و لثوعة دول لتيع لم لتيّ تيث  1984   أغسط  554رقم 
لتيهي أكد فيه عسى أن سي سة لتيفص  لتيعنصري لتي  تم رسه  جنوب إفرتقي  تملّ  تدتدل 

 وقد صدر ع، لس  لمن، قرلرل  نخعدلدة تضثنت فرض لتيسسسم و لمن، لتيدلوتييين  اه
 تطور  اه  للجزلءل  تيخص  إلى حظر تزوتد   ثمل جزلءل  لقخص دتة عسى جنوب إفرتقي 

و شمست للجزلءل  أتض  رفض 1987جنوب إفرتقي  ير مسسحة و للمعدل  لتيعسكرتة ع م 
 1973أورلق لعخث د لتيوفد لتيعنصري   للجثعية لتيع نة ع م 

ن، اهل نسخنخج أن تبني للس  لتيخفس  لتيولسع تيفكرة تدتد لتيسسم ولمن، 
 وتييد حقبة ن  يرعد للحرب لتيب ردة    أو س ن، للميّ ق  لي39لتيدلوتييين   لتيولردة   للم دة 

 أثرل ن، أث ر عولمة للخثع لتيدولي"
55F

)2( .
 لتي  أت حت لس  لمن، ين، ثم فإن فكرة تدتد لتيسسم و لمن، لتيدولي  ه

إنك نية لتيخوسع   فكرة" لتيسسم و لمن، لتيدولي ذلت  و او ن  أدى ير تينخيجة إلى توسيع 
56Fفكرة للمصسحة ذلت   تيدى ننظثة لمنم للمخحدة تيغ ت   نب شرت  معث له  وتصرف ت  

)3( 
 جع  لس  لمن، ن، للخروق   للجسيثة تيلاتيخزلن   لتيدوتيية" للحجة عسى لتيعثوم دفق
"Ergas Omnes"تحريم لسخذدلم لتيقوة   لتيعلاق   لتيدوتيية و تحريم للإير دة ل  نث 

للجث عية و لتيفص  لتيعنصري  للانخه ك   لتيولسعة وللجسيثة لحقوق للإنس ن لمس سية  
للإرا ب و لمزن   للإنس نية  أس س  ص لح  تيخهدتد لتيسسم و لمن، لتيدلوتييين تيهتيك 

                                                 
. 205-204صن ار عبد للمنعم أيرو تون   للمرجع لتيس يرق   د.)1(
 .206للمرجع نفسه   ص )2(
 .185د.محثد خسي  للموسى  للمرجع لتيس يرق  ص  )3(
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تعخبر لمزن   للإنس نية تدتدل ن، نوع جدتد تيسسسـم و لمن، لتيدلوتييين   نظرل لم  تشكسه 
57Fاه  لمزن   ن، تحدل تيلأن، لتيدولي

  اهل ن  أثبخه يري ن قثة لس  لمن، لتيص در   )1(
 لتي  عقد  عسى نسخوى رؤس ء لتيدول و 3046   خخ م للجسسة 1992 ج نفي 31

تيية لس  لمن،   صون لتيسسم و لمن، وللحكون   مول نرة  يرشأن لتيبند للمعنون "نسؤ
  بحيث أدلى رئي  لس  لمن، ير تيبي ن ني يرة ع، أعض ء للس  و ث  ج ء   لتيدلوتييين"

58Fاهل لتيبي ن:

)2( 
"بحيث تعخبر أعض ء لس  لمن، لجخث عهم لعترلف  ج ء   حينه يرأنل ان ك 

لروف دوتيية جدتدة نولتية يردأ لس  لمن،   لسله  تضطسع يرفع تيية أكّر بمسؤوتييخه 
 تعقد اهل للاجخث ع   وقت تشهد ثلتيرئيسية ع، صون لتيسسم ولمن، لتيدلوتييين  بحي

و  أننـــ   يرعث لنخه ء للحرب لتيب ردة لمن  قي قي م ع لم أكّردتغي ل ير تيغ لمهمية  فق
وإنس نية  وأحرز تقدم سرتع   كّ  ن، نن طق لتيع لم   تحقيق لتيديمقرلطيـة و  إنص ف 

إق نة أشك ل حكم نخج ويرة و كهتيك قي تحقيق للمق صد لتيولردة      للميّ ق  ون، شأن 
إزلتية لتيفص  لتيعنصري   جنوب إفرتقي  أن تشك  إسه ن  كب ل   اه  للمق صــد و 

   ذتيك تشجيع لحترلم حقوق للإنس ن وللحرت   لمس سية...  لللاتج ا   للإيج يرية  بم
و تلاحظ أعض ء للس  أن نه م لمنم للمخحدة تيصي نة لتيسسم قد زلد  و لتسع نط قه  

 نرلقبة للانخذ ير   و لتيخحقق ن، لحترم  يرشك  كب    لتيسنول  لمخ ة  فعثسي 
  لا تخجزأ ن، للجهود لتي  تبهله  ءحقوق للإنس ن و إع دة لتيلاجئين إلى وطنهم  جز

 عسى طسب ءلس  لمن، تيصون لتيسسم ولمن، لتيدلوتييين   تسوتة للمن زع   للإقسيثية  يرن 
 تدرك أعض ء للس  أن لتيخغي   وإن تك، مح  ترحيب  للمطرلف للمعنية أو بمولفقخه   كم

قد أتى بمذ طر جدتدة تـدد للاسخـقرلر و لمن،   فث، يرين أكّر للمش ك  حدلة ن  تكون 

                                                 
) )1( Maurizio Arcari, Maitien de La Paix Et Protection Des Droits De 

L’homme (L’action Du Conseil De Securite ), Sur Site Internet : 
 Http//Revel .Unice.Fr./Pre/Document.Altml .P.03. 

 لمنم للمخحدة  للمسحق رقم ة  وثيق3046  محضر حر  تيسجسسة 1992ج نفي 31يري ن قثة لس  لمن، لتيص در    )2(
3046.S/PV:عسى شبكة للانترنت عسى للموقع 

http:// daccessdds.un.org/doc/undoc/pro/n92/601/96/img/n9260196.pdf ? opent 
element.   
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ننه  نخيجة تيخغ  اي ك  لتيدوتية ...  ن، ثم فإن للخثع لتيدولي تولجه تحدت   جدتدة   
لتيسعي لإحلال لتيسسم  و تخوقع جميع لتيدول لمعض ء ن، لمنم للمخحدة أن تقوم يردور 

 رئيسي   للمرحسة للح سمة..." 
ون، أام ن  ج ء   اهل لتيبي ن: 

إنّ عدم نشوب الحروب و المنازعات العسكرية بين الدول ليس في حذاته "
ضمانا للسلم و الأمن الدوليين، فقد أصبحت المصادر غير العسكرية لعدم 

الاستقرار في الميادين الاقتصادية، و الاجتماعية، و الإنسانية، و الايكولوجية 
تشكل تهديدا للسلم   و الأمن، و من الضروري أن تولي الدول الأعضاء في الأمم 

المتحدة ككل أولوية عليا لحلّ هذه المشاكل من خلال العمل عن طريق الأجهزة 
 المناسبة" .

وج ء   فقرة أخرى ن، لتيبي ن "تشكل  لنخش ر ك فة أسسحة لتيخدن  لتيش ن  
59Fتدتدل تيسسسم و لمن، لتيدوتييين " 

  بهل تكون اه  لتيقثلة قد أرست للخطوط لتيعرتضة )1(
تيسخفس  للموسلع لمفهوم تدتد لتيسلسم و لمن، لتيدوتييين  لتي  سخترجم   ث رسة لس  

لمن، ير عخب ر  للجه ز لتيرلئيسي تيسحف ظ عسى لتيسسم و لمن، لتيدوتييين   لتيسنول  
60Fلتيلاحقة  و ير تيخحدتد   لل ل للإنس ني 

ع، لس  لمن،    إذ ك ن أول قرلر تصدر)2(
 للمخعسق ير تيعرلق لتيهي لعخبر       أن 1991 لتيص در سنة 688  اهل للخصوص لتيقرلر 

لتيقثع لتيهي تخعرض تيه لتيسك ن للمدنيون لتيعرلقيون و ير لخصوص لمكرلد تشك  تدتدل 
تيسسسم و لمن، لتيدوتييين   أتض  كيلف لس  لمن، لمزنة للإنس نية لتين شئة ع، لتينزلع  

للمسسلح    لتيصون ل كخهدتد تيسسسم و لمن، لتيدوتييين  و غ ا  ن، لتيقرلرل  لتيدوتيية لتي  
أصدرا  لس  لمن، و لعخبر فيه  ننع و صول للمس عدل  للإنس نية تشك  تدتدل 
تيسسسم و لمن، لتيدوتييين  ك ل اه  للح لا  سنخعرلض له  ير تيخفصي         نوضع 

لاحق. 

                                                 
 يري ن قثة لس  لمن،  لتيس يرق ذكر .  )1(

)2( MAURIZIO ARCARI, OP.CIT, P.03. 
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 ير سم 1993 فيفري 26أتض  أكد رئي  لس  لمن،   يري نه لتيص در   
لتيدول لمعض ء للخثعة لتيهي تقنل، فيه للمث رسة للجدتدة تيسثجس    ل ل حم تة حقوق 
للإنس ن  و يرعد إجرلء نش ورل  نع أعض ء للس  فإنل للس  سسلم يرسي دة للااخث ن   

للإنس نية   ح لا  لتينزلع  و تلاحظ يرقسق نشوب لمزن   للإنس نية  بم  ذتيك 
عثسي   لتيخشرتد للجث عي تيسسكل ن ثل  أصبح تشك  تدتدل  أو نزتدل ن، لتيخهدتدل  

61Fتيسسسم و لمن، لتيدوتييين...

)1( .
ث  تقدلم نلاحظ أن توسلع لس  لمن،   تحدتد نفهوم تدتد لتيسسم و لمن، 

 لتي  سمحت تيه أن تعث  ن، ح تية أزنة إنس نية دلفع ةلتيدوتييين  ك نت لتيطرتقة لتيوحيد
62Fشرعي تيخصلرفه 

)2(. 
وعسيه فقد أصبح لس  لمن، يرعد لنخه ء للحرب لتيب ردة يروصفه نِ ِ◌ؤولا ع، لتيسسم       
و لمن، لتيدوتييين  أكّر قدرة عسى تدوت  لمزن   لتيدلخسية و للإقسيثية و لتيخدخ    فيه  
بحجة أ�  تسببت   أزن   إنس نية تشك  تدتدل تيسسلسم و لمن، لتيدوتييين             

ن، ثمل إنك نية حسثه  يرقرلرل  دلوتيية قد تسخذدم لتيقوة لتيعسكرتة   إط ر لتيفص  
لتيس يرع  فيترتلب عسى ذتيك أن تصبح لتيخدلخ  لتيدولي   دوتية ن  نقبولا و بخ صة       

63Fإذل لقترن يرشع رل  حقوق للإنس ن 

)3( .
الفرع الثاني 

العقوبات الاقتصادية 
كث  رأتن    لتيفص  لمول أنله يمك، لس  لمن، أن تدعو إلى فرض عقوير   

ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ذ ن، نيّ ق لمنم للمخحدة  إ41 للم دة ىلقخص دتة جم عية بمقخض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ل ك ن قد قرل
 ان ك تدتدل تيسسسم أو خرق  تيسسسم أو عثلا ن، أعث ل نل  أ39 للم دة ىأولال بمقخض

لتيعدولن  و إذل ك ن للهدف ن، فرض لتيعقوير   او للحف ظ عسى لتيسللام و لملن، 
 لس  لمن، يرصورة نخزلتدة إلى ألتيدوتييين أو إع دته  فثنه لنخه ء للحرب لتيب ردة لج

                                                 
)1(  Maurizio Arcari,Op.Cit, P.04. 
)2(  Mathieu Nabot, Op.Cit,P.09. 

لتيخدخ  للإنس ني   لتيعلاق   لتيدوتيية  لتيطبعة لمولى  نركز للإن رل  تيسدرلس   و لتيبحوث  محثد تعقوب عبد لتيرحم،  )3(
 .153  ص2004للإسترلتجية  أيرو لبي 
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 فرضت عسى لتيعرلق و عسى توغسلافي  لتيس يرقة وعسى دلتيعقوير   للاقخص دتة للجث عية  فق
ا ت  و لتيصون ل و تييبي  و أنغولا و رولندل و لتيسودلن  بحجلة خروجه  عسى لتيشلرعية 

لتيدوتيية خ صة   لروف لتينزلع   للمسسحة غ  ذل  لتيط يرع لتيدولي م�ل  تنخهك لتيق نون 
64Fللإنس ن  لتيدولي للإنس ني أو ق نون حقوق 

)1(  .
 

و قد ترتبلت عسى اه  لتيقرلرل  لتيكّ  ن، للمآسي للإنس نية و لمضرلر      لتي  
  أص يرت شعوب لتيدول لتي  فرض عسيه  اهل للحظر ففي لتيسلنول  لمخ ة  أصبح

 فيه  للتيعقوير   وخ صة لتيعقوير   لتيخج رتة لتيش نسة تّ  قسق للمنظث   للإنس نية   بم
 ن  تترتلب عسى اه  لتيعقوير   ن، أث ر إنس نية  و بلتيسلجنة لتيدلوتيية تيسصسيب لمحمر  يرسب

 نلاحظة للث ر للإنس نية لتيق سية ن عثسيخه  للميدلنية  مءتيقد تمكنت اه  للمنظث   أثن 
 أنل لتيعقوير   قد لا تؤثلر سسبي  عسى لموض ع كتيبعض أنظثة لتيعقوير   س تيفة لتيهكر  ذل

 قد تؤثلر أتض  عسى تقديم للمس عدة لللإنس نية تيسك ن لتيدوتية للمسخهدفة فحسب  وإنمل 
65Fللإنس نية

)2(. 
 

فإذل ك ن لتيولقع لتيعثسي لمذسف   لتيعقوير   للاقخص دتة   كّ  ن، لتيدول 
تكشف ع، حقيقة اه  لمخ ة يرصفخه  شكلا ن، أشك ل للحرب و إجرلء عشولئي   
أث ر   تؤدي إلى تعطي  عثسي   لتيخنثية للاجخث عية و لتيبشرتة و تترك تأث   للاجخث عي  

66Fو لتينفسي تيدى ع نة للخثع

  اهل ن  دع  ير منين لتيع م لتيسيد    لتيدكخور يرطرس غ لي )3(

                                                 
 د. نسعد عبد لتيرحم، زتدلن ق سم  تدخ  لمنم للمخحدة   لتينزلع   للمسسحة غ  ذل  لتيط يرع لتيدولي  دلر للج نعة للجدتدة )1(

 . 454  ص 2003تيسنشر  للإسكندرتة   
  ص 1999آن  سيغ ل  لتيعقوير   للاقخص دتة "لتيقيود لتيق نونية و لتيسي سية "  للسة لتيدوتيية تيسصسيب لمحمر  مخخ رل  ن، أعدلد  )2(

193. 
إنل لتيصورة للحية تيولقع لتيعقوير   للاقخص دتة يمك، أن نسثسه    ح تية لتيعرلق حيث وإن ك نت اه  لتيعقوير   فرضت بمن سبة نزلع   )3(

آلاف طف    لتيشهر  5 إلى وف ة ففقد أش ر  إحص ئي   لتييونيسي دولي  فإنل لمنر لا يخخسف   لتينزلع   للمسسحة غ  لتيدوتييةل 
ث، ام دون للخ نسة ن، لتيعثر  وتقف ن ئة أتيف طف  آخر   للانخظ ر   ط يرور للمو   و اؤولاء كسهم أطف ل لا ذنب لهم   ن  

  259أنظر/دني  اوتييدي: لتيولات   للمخحدة و عقوير   حرب للخسيج ضد لتيعرلق  لسة للمسخقب  لتيعربي  لتيعدد، حص 
 . 104  ص2000سبخثبر
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 وبحقل -يرأ�  وسيسة "عديمة للح ل "–إلى وصف لتيعقوير   للاقخص دتة 
67F

  ونظرل تيخزلتد )1(
لجوء لس  لمن، تيفرض عقوير   لقخص دتة  وير تينظر            إلى ن  تترتلب عنه  ن، 

آث ر إنس نية  تصبح ن، للمهمل لتيبحث ع، للإط ر لتيق نوني   لتيهي يمك، أن تفرض دلخسه 
عقوير   لقخص دتة  و للحدود لتيق نونية تيفرضه            و لمسب ب لتي  تدعو إلى وضع 

حدود لمث رسة لس  لمن، تيسسطخه   فرض لتيعقوير  . 
 الفقرة الأولى: القيود القانونية التي ترد على سلطة مجلس الأمن في توقيع 

العقوبات  
إنل سسطة لس  لمن،   توقيع لتيعقوير   للاقخص دتة عسى لتيدول للمذسلة ير تيسلسم 
و لملن، لتيدوتييين يجب تفس ا    ضوء أحك م لتيق نون لتيدولي للإنس ني و للإعلان   

لتيدوتيية ذل  لتيصسة  فهو نسزم بمرلع ة نب دئ حقوق للإنس ن و لتيق نون لتيدولي للإنس ني 
عند تصثيم نظم لتيعقوير   و رصدا  و نرلجعخه   ولا يردل ن، لتينظر إلى سسطة فرض 

لتيعقوير     سي ق نيّ ق لمنم للمخحدة ككل   كث  تخعينل ث رسة اه  لتيسسطة بم  تخفق 
و أادلف للميّ ق و نب دئه لتي  تخضث، تعزتز حقوق للإنس ن و لتيقولعد لتيس ئدة تيسق نون 
لتيدولي  فسوضع  للحدود لتيق نونية تيفرض عقوير   لقخص دتة   أوق   لتينزلع للمسسح لايردل 
ن، لتينظلر إلى أحك م لتيق نون لتيدولي للإنس ني ولمحك م غ  لتيق يرسة تيلانخق ص   ق نون 

 للمنهج لتيهي تقول يرأنل ان ك حدودل لمدى ل للن قبول نخزلتد لههكحقوق للإنس ن   ان 
 رؤتخـه             للمث رس   لمخ ة و نللمع ن ة لتي  يجوز تيسعقوير   أن تسبلبه  يمك

لتيبي ن   لتيص درة ع، لس  لمن،  و ع، لجنة لمنم للمخحدة للمعنية ير لحقوق للاقخص دتة 
و للاجخث عية و لتيّق فية  و لتيقرلرل  لتيص درة ع، للمؤتمر لتيدولي لتيس دس و لتيعشرت، 

تيسصسيب لمحمر و للهلال لمحمر يرشأن لتيعقوير   للاقخص دتة  و يري ن لتيسلجنة لتيدلئثة فيث  
68Fيرين لتيوك لا  يرشأن للث ر لتيسسبية للمترتبلة     جرللء لتيعقوير   

)2( .
 
 

                                                 
 .385رقية عولشرتة  لتيرس تية لتيس يرقة   ص )1(
 . 194-193آن  سيغ ل  للمق ل لتيس يرق  ص )2(
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أولا:  الاستثناءات الإنسانية : 
     لا للا تش  لتيق نون لتيدولي للإنس ني إلى لتيعقوير   للاقخص دتة ير تيخحدلتد كثـ

 أنله عندن  تفرض لتيعقوير     سي ق نزلع ىتخن ول أث را  عسى لتيسكل ن للمدنيين  ع 
نسسلح دولي ك ن أو دلخسي تطبلق لتيقولعد للمخعسقة بحث تة للمدنيين ن، أث ر لتيعثسي   

لتيعسكرتة  و اكهل فإنل أيل قرلر تفرض نّ  اه  لتيخدلير  تنبغي أن تأخه يرعين للاعخب ر 
لتيق نون لتيدولي للإنس ني و خ صة لتيقولعد للمخصسة ير لإندلدل  لتيطبيلة و لتيغهلئية إلى 

مخخسف شرلئح لمشذ ص نوضع للحث تة   وولقع للح ل أنل أيل نظ م تيسعقوير   لتيش نسة 
 أن تخضثل،         ي أي نظ م تيسعقوير   يمك، أن تؤثلر عسى لتيسكل ن للمدنيين  تنبغلب

 إنس نية"  فههل لملنر ضروري سولء فرُضت لتيعقوير   يرولسطة دوتية      أو  "لسخّن ءل
 نسخزنة شأ�  شأن لس  لمن، يرأن تأخه يرعين للاعخب ر ل لس  لمن،  ف تيدوةيرولسط

69Fلتيقولعد ذل  لتيصلسة بحث تة لتيسكل ن للمدنيين  ن، آث ر لتينزلع للمسسح 

)1( .
يمك، تسذيص اه  لتيقولعد عسى لتينحو لتيخ لي: 

ـ حظر تجوتع لتيسكل ن للمدنيين  
 ـ للحقل   للمس عدة للإنس نية 

 ـ إندلدل  للإغ ثة   ح لا  للحص ر لتيبحري 
 ـ إندلدل  للإغ ثة تيلأرلضي للمحخسلة 

ير تينسبة لمث رسة لس  لمن، لتيدولي لهه  للاسخّن ءل  للإنس نية سنخن ول ح تي  
 فرض فيه  عقوير   جم عية  كث  توضلح لمنّسة أنل لس  نحرب للخسيج و توغسلافي  أي

لمن، تعخبر ير تيفع  أنل للاسخّن ءل  للإنس نية تنبغي أن تكون له  نك ن عند فرض 
عقوير   جم عية . 

  ن، نظ م 1990 تيسنة 661ففي ح تية لتيعرلق: تسخّنى قرلر لس  لمن، رقم 
 تسخّني للمولد لتيغهلئية للتيعقوير   للإندلدل  للمذصلصة تيلأغرلض لتيطبلية فقط  كم

 "لتيظروف للإنس نية"  و اكهل فقد لسخّنيت للإندلدل  تيلأغرلض لتيطبلية لسخّن ءل ك نلا 
يرينث  سمح ير سخ لد للمولد لتيغهلئية إذل ن  دعت لتيظروف للإنس نية تيهتيك ويرشرط للحصول 
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70Fعسى ترخيص 

  وضع لس  لمن، نظ ن  تخعينل عسى 1990 تيسنة 666  ففي لتيقرلر )1(
ة  يرأن تسثح  لجنة لتيعقوير   بمقخض   أن ترصد لتيوضع   لتيعرلق و   لتيكوتت للمحخ ل◌ل

  ح تية لتيضلرورة يرخسسيم للمولد لتيغهلئية تيص لح لتيسك ن للمدنيين تخفيف  تيسثع ن ة للإنس نية  
كث  دع  لتيقرلر لمنين لتيع م تيلأنم للمخحدلة إلى تزوتد لجنة لتيعقوير   ير لمعسون   لسخن دل 
إلى ن  تخوصل  إتييه وك لا  لمنم للمخحدلة و للمنظلثـ   لمخرى   بم  فيه  لتيسلجنة لتيدلوتيية 

ه لس  لمن، قرلر  رقم   تيشهر لفرت  986تيسصسيب لمحمر  و   لتيسلي ق نفسه لتخل
 ولتيهي تصرلح تيسعرلق يرخصدتر كثيلـة نهـثلة       ن، لتيبترول و أن تبيعه    1995

 أن تسخذدم ع ئدل  لتيبيع "تيسوف ء ير لاحخي ج   للإنس نية ىلمسولق للخ رجية  ع 
تيسشعب لتيعرلقي"   "لتينفط نق ير  لتيغهلء"  و قد لسخذدم للجزء لمكبر ن، لمنولل 
تيخثوت  لسخ لد لمدوتة و للإندلدل  لتيصحـية وللمـولد لتيغهلئيـة و للإندلدل  لتيلازنة 

71Fتينحخي ج   للمدنية لتيضرورتة 

)2( .
إلال أنل اهل لا يمنعن  أن نقول يرأنل ك  اه  لتيعقوير   ك نت وير لا عسى لتيعرلق        

إذ تسببت   وف ة ن  تقدلر يرنصف نسيون طف  نخيجة تينقص لتيدلولء و لتيغهلء و لتيخدن  
 666شبه لتيك ن  لاقخص د   ير لإض فة إلى ذتيك فإنل نظ م لتيعقوير   لتيهي طبلقخه لتيسلجنة 

 ل تحول 666 تيلأنم للمخحدة و لتي  لكخسبت اهل للإسم ن، قرلر لس  لمن، رقم ةلتيخل يرع
 سمح تيسولات   د للمقصودة ننه   فقةإلى ك رثة إنس نية لم تحقلق لمادلف للإسترلتيجي

 لتيسلسع وللمخحدلة و للمثسكة للمخحدلة يرإس ءة لسخغلال لنخي ز تعسيق يريع لتينفط نق ير  لتيغهلء 
 سمح له  ير سخنزلف نولرد لتيعرلق يرشك  فعل ل لمصسحة لتيشلرك   للتيضلرورتة لمخرى  كم

 لتينخيجة ك رثة تيلاقخص د  لمجنبية و لتيشلرك   لتيخل يرعة تيسدلول لتيصدتقة لمخرى وك ن
72Fلتيعرلقي لنجرل  عنه أزنة إنس نية ا ئسة لميرع د ع نى ننه  لتيشعب لتيعرلقي.

)1( 

                                                 
تبقى للاسخّن ءل  للمش ر إتييه  بهل لتيقرلر قسيسة جدل و نبهثة  تحخث  ن، لتيخأوتلا  و لتيخفس ل  تييكون ل لا تيسخلاعب ير تيفرلغ  )1(

لتيق نوني لتيهي تركخه أن م لتيق ئثين عسى تطبيق للحظر للإقخص دي  بم  فيه  لتيدول لتي  تسخزم يرخطبيق لتيقرلر  أنظر/ نب ركي لتيخه ني  حم تة 
للمدنيين   ل  للحظر للإقخص دي (درلسة عسى ضوء للح تية لتيعرلقية)  رس تية ن جسخ    لتيق نون لتيدولي لتيع م   كسية للحقوق  ج نعة 

 .84  ص2004ير جي مخخ ر-عن يرة-  سنة 
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ير تينسبة تيسح تية لتيّ نية اي جمهورتة توغسلافي  للاتح دتة                         
 لس  لمن، فرض عقوير   لقخص دتة ش نسة  عسى ر قرل 1992 تيسنة 757ففي لتيقرلر 

جمهورتة توغسلافي  للاتح دتة  و نصل لتيقرلر عسى ألال تشث  حظر للمع نلا  لتيخج رتـة و 
للم تيية نع جمهورتة توغسلافي  للاتح دتة  للإندلدل  للموجهة فقط تيلأغرلض لتيطبيـة و للمولد 

لتيغهلئية لتي  تخطر ب  لجنة لتيعقوير    و اهل نّ ل آخر عسى للمنهج لتيهي تخبعه لس  
73Fلمن، ير تينسبة تيلاحخي ج   للخ صة تيسسكل ن للمدنيين   يرسد يخضع تيسحظر

)2(  .
وتيقد لضطر  لتيسلجنة لتيدلوتيية تيسصسيب لمحمر    قي نه  يرعثسي   للإغ ثة    إلى 

 أدلى   يرعض للح لا  إلى تأخ  تسسيم لللمرور يرإجرلءل  ترخيص نعقدلة و طوتسة  نم
 870 شدلد لتيقرلر ل عندم1993نولد للإغ ثة  و  لتيفترة لتي  أعقبت شهر أفرت  سنة 

 للحصول عسى شه دل     لتيسلجنة لتيدلوتيية يرعض لتيصعوير   نظ م لتيعقوير    ص دف
يرعدم للمث نعة  لاسيث  ير تينسبة لمولد نّ  لتيوقود و نولد لتيبن ء و أن يريب للمي   (رغم أنله لم 
يحدث نطسق  أن رفُض طسب لتيسلجنة لتيدلوتيية تيسصسيب لمحمر)  ونع نرور لتيوقت أنك، 

إق نة علاقة عث  جيدلة يرين لتيسلجنة لتيدلوتيية تيسصسيب لمحمر ولجنة لتيعقوير   ففي 
 ش نلا تيك  للمولد ل نُنحت لتيسلجنة لتيدلوتيية تيسصسيب لمحمر لسخّن ء1995/فيفري/07

74Fلتي  تسخذدنه    يررلله  للإنس نية 

)3( .
  تظهر ن، خلال ن  تقدلم أنل ث رسة لس  لمن، تخجله إلى إدرلج لسخّن ءل

 للإنس نية  فإنل لس   إنس نية   نظم لتيعقوير   لتيش نسة  ير لإض فة إلى تسك للاسخّن ءل
لمن، عسيه نرلع ة لعخب رل  إنس نية أخرى عند صي غخه تينظ م عقوير   ننه  ضث ن للحقل 

 تخعينل عسى نظ م لتيعقوير   أن تعترف يرقدرة لتيدول و ث  للمس عدة للإنس نية  بحي
لتيوك لا  للإنس نية عسى تقديم للمس عدة للإنس نية   أوق   لتينزلع للمسسلح حيّث  تسثح 

يرهتيك لتيق نون لتيدولي للإنس ني  فإذل ك ن ان ك لحخث ل يرأن تؤدلي لتيعقوير    إلى 
نص عب جملة تيسسك ن للمدنيين  فلا يردل تيقرلر لتيعقوير    أن تخضثل، تقديم نس عدة 

إنس نية ك فية تيضث ن ألال تعرلض نظ م لتيعقوير   حي ة لتيسك ن أو صحلخهم تيسذطر    ن، 
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ثمل فإنله عند تصثيم لتيعقوير   لايردل تيوضع لتيسكل ن للمدنيين   لتيدوتية للمسخهدفة    أن 
تؤخه يرعين للاعخب ر  

 ير لإض فة إلى للاعخب رل  للإنس نية ان ك لعخب رل  أخرى  فثّلا عند صي غة 
 يحدلد يرعب رل  محدلدلة لتيسلسوك للمخوقلع ن، نقرلر لتيعقوير   تخعينل صي غخه يرسُغة ولضحة  و أ

لتيدلوتية للمسخهدفة بحيث تكون ولضح  ن  او لتيخغ ل   لتيسسوك لتيهي تؤدلي إلى رفع 
لتيعقوير    فهه  للمسأتية ا نلة منل لتيعقوير   للمثخدلة تحث    طي ت  لحخث لا قوتل  

75Fيرإحدلث أضرلر طوتسة لمج  تيسثجخثع 

  وتيقد أدلى للانشغ ل حول شرعية لتيعقوير   )1(
 للمعقبلين إلى لنخق د فكرة لتيعقوير   ذلت   أنل  ضو جدولا  و حول أث را  للإنس نية  يربع

 أنل ك للمسأتية تبدو أكّر تعقيدل إلى حدل ن   ذلنل ير تينسبة تيسثنظلث   للإنس نية  فإ
للمنظلث   لسخن دل إلى ق نون حقوق للإنس ن ولتيقـ نون لتيدولي للإنسـ ني و للاعخب رل  

 تهاب إلى أنل ان ك حدودل لمدى للمع ن ة لتي ل قد تسبلبه  لتيعقوير    دللإنس نية لموتيية  ق
 عسى لتيدول و كهتيك لس  لمن، أن ترلعي نب دئ حقوق للإنس ن و لتيق نون لتيدولي نل وأ

للإنس ني و للاعخب رل  للإنس نية لموتيية عند وضع نظ م لتيعقوير   و رصد  و نرلجعخه. 
 ض ن، ان  نسخنخج أن لس  لمن، عندن  تسخذدم لتيعقوير   للاقخص دتة يرغر
تنفيه لتيق نون لتيدولي للإنس ني او يردور  تكون نسزن  ير حترلم أحك م لتيق نون لتيدولي 

للإنس ني عند صي غخه تيقرلر لتيعقوير    فب تيرغم ن، للاسخّن ءل  للإنس نية لتي  ترلعيه    
قرلرلته  إلال أ�ل  تظ ل حبرل عسى ورق  ف لملاحظ عسى لتيعقوير   للاقخص دتة ألا  تعدل 

خروج  صريح  ع، للاتيخزلن   للمقرلرة بمقخض لتينظ م لتيق نوني لتيدولي . 
 

تينذسص يرأنل لتيعقوير   للاقخص دتة اي نظ ن  تخن فى وقولعد لتيق نون لتيدولي 
 لتيهي تسخدعي إع دة لتينظر فيه خ صلة فيث  رللإنس ني و لتف قي   حقوق للإنس ن  لمم

 أثبت لتيولقع د غ  ق ير  تيسدف ع عنه و لا يمك، تبرتر   فقهتخعسق ير لحص ر لتيغهلئي  منل 
لتيعثسي أنل آث ر  لتيسلسبية عسى حي ة للمدنيين أكّر فدلحة ن، لمادلف للمرجولة  ن، ورلئه  

 إجرلء عشولئي   أث ر  و ذو ط يرع وو او وقف لتينزلع أو تغي  سسوك لمطرلف فه
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تد تيه   ذتيك  تدلنر  نفسي  و صحيل  تييثو  نوت   لنخق ني  إذ يم ل لتيشعب لتيهي لا
 أوتيئك لتيهت، تقرلرون و قف لتينزلع أو لسخثرلر  أصح ب ليرطيئ   تحت غط ء شرعي  أم

 تييسول غ تيب  لتيهت، تع نون ن، لتينقص   للمولد لتيغهلئية للمترتبة عسى للحص ر  ملتيقرلر  فإنه
إذ   لا تخهوقون نع ن ة للمدنيين ير  تسثعون عنه  كث  تسثع عنه  ع نة أعض ء للخثع 

76Fلتيدولي و ان  تكث، للخطورة 

)1( .
عند اهل للحدل يمك، لتيقول يرأنل اه  للتيية تبقى ق صرة   تنفيه لتيق نون لتيدولي 
للإنس ني خ صة   غي ب نع ت  نوضوعية   إصدلر و تنفيه اه  لتيعقوير     ع لم 

تغسب عسيه نص لح لتيدول لتيكبرى  فضلا ع، للث ر لتيسسبية عسى للمدنيين لتيعزلل و لتيهي 
وجد لتيق نون لتيدولي للإنس ني أس س  لحث تخهم  و عسيه فإن للح  لمنّ  او  لتيعدول ع، 

لتيعقوير   للاقخص دتة و قصرا  عسى للمي دت، لتيسي سية  لتيديرسون سية                و 
لتيعسكرتة  كث  تخعينل عسى للمنظلث   غ  للحكونية أن تسفت لنخب   لتيرأي لتيع م لتيع لمي 

حول ندى خطورة لتيعقوير   للاقخص دتة  و لتيضغط عسى لمنم للمخحدة تيرفع نّ  اه  
لتيعقوير   عسى لتيشعوب لتي  فرضخه  عسيه   إن لسخسزم لمنر توقيع تسك لتيعقوير   

فيجب تطبيق فكرة لتيعقوير   لتيهكية واي تسك لتي  تكون للهدف ننه  توجيه ضريرة 
77Fتيسنظ م للح كم فقط وتيي  أفرلد لتيشعب   حدل ذلتم

  وللمف رقة ان  أنل تسك لتيعقوير   )2(
قد فرضت  تيسضغط عسى لتيطرف لتيهي تنخهك لتيق نون لتيدولي للإنس ني  وإذ ب  

لتيعقوير   نفسه  تنخهك لتيق نون لتيدولي للإنس ني.  
 

الفرع الثالث 
التدخل الإنساني 

نع لتيخطورل  للج رتة   لتينظ م لتيدولي ونع يرروز أنم ط نخعددة تيسعلاق   لتيغ  نخك فئة  
   للإنس نية  فّ ر   و لنعك س ذتيك عسى للمف ايم لتينظرتة  رولج لتيغرب تيلاعخب رل

نق ش   ولسعة   للمح ف  لتيسي سية و لتيق نونية لتيدوتيية ع، تطور نفهوم لتيخدخ  لتيدولي 
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د.سعيد لتيلاوندي  وف ة لمنم للمخحدة "أزنة للمنظث   لتيدوتيية   زن، للهيثنة لمن كية"  �ضة نصر تيسطب عة و لتينشر  لتيطبعة  )2(
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للمبرر بمنطسق   إنس نية أو ن  تطسق عسيه لخخص رل (لتيخدخ  للإنس ني)  ذتيك للمفهوم 
لتيهي تهخم يرخبرتر لتيخدخ  لتيدولي   لتيشؤون لتيدلخسية تيدوتية ن  عسى أس س إنس ني  سولء 
ج ء نّ  اهل لتيخدخ  ن، ج نب ننظثة دوتيية أو إقسيثية   أو أخه شك  تح تيف يجثع 

78Fيرين عدد ن، لتيدول أو حتى ن، ج نب دوتية ولحدة

)1(   .
فأصبحت فكرة لسخذدلم لتيقوة لتيعسكرتة مغرلض إنس نية  أو ن  تعرف ير تيخدخ  
للإنس ني ن، قب  لمنم للمخحدلة بموجب لتيفص  لتيس يرع ن، للميّ ق  نقبوتية يرشك  ولسع 

نظرل لم  تشكسه لتيصرلع   للمسسلحة  خ صة لتيدلخسية ننه  ن،  ن، قب  لتينظ م لتيدولي 
خطر  عسى لتيسسم و لمن، لتيدوتييين  إذ أصبح لتيخدخ  للمسسلح        اه  لتينزلع   

 ن، للميّ ق 07 فقرة 02 ن، لتين حية لتينظرتة عسى لمق  وفق  تيسث دة وأنرل محسون   و ل
 كث  أنل حق لتيخدخ  للإنس ني يجد أس نيد  لتيق نونية   تطور لتيق نون لتيدولي للإنس ني 

ولتيق نون لتيدولي لحقوق للإنس ن لتيسهت، تطورل ك  عسى حدة بدف حم تة وصي نة 
79Fكرلنخه

  فث، لتيولضح أنل توقيع جزلءل  عسى لتيدوتية لتي  تنخهك حقوق للإنس ن ن، )2(
80Fشأنه تهك ا  بم  يجب عسيه  نرلع ته 

  حيث ترى لتيبعض أنل ان ك ضرورة   لسخعث ل )3(
لتيقوة لحث تة حقوق للإنس ن  حيث تقول لتيدكخور عبد لتيعزتز لتيعش وي  أنل للانخه ك 
للجسيم و للمخكرلر لحقوق للإنس ن ويرغضل لتينظر ع، أتة لعخب رل  تعود إلى لتيعرق أو 

للجن  أو لتيدلت، أو لتيّق فة  تيهل تسوغ لسخعث ل لتيقوة للمسسلحة كح ل نقبول   اهل لل ل 
81F

  وقد أضحى للحق   للمس عدل  للإنس نية نبرلر قوي لاسخعث ل لتيقولة  ون، ثمل )1(
تفعي  آتيية لتيخدخ  للإنس ني للجث عي تحت إدلرة لمنم للمخحدلة  وير لإشرلف للمب شر 

لس  لمن، لتيدولي  اهل لمخ  لتيهي تيدته ن، للإنك ني   ولتيوس ئ  ن  تسثح تيه ن، 

                                                 
-170   ص2003د. دا م محثد لتيعزلوي  لمقسي   و لمن، لتيقوني لتيعربي  لتيطبعة لمولى  دلر ولئ  تيسنشر  عث ن  لمردن   )1(

171. 
د. عث د ج د   لتيخدخ  لتيدولي يرين للاعخب رل  للإنس نية ولميرع د لتيسي سية  نركز لتيدرلس   لتيسي سية و للإسترلتيجية  لتيق ارة    )2(

 .42   ص2006
د.عبد لتيكريم عسولن  لتيوسيط   لتيق نون لتيدولي لتيع م   لتيكخ ب لتيّ ني  لتيق نون لتيدولي للمع صر  لتيطبعة لمولى  دلر لتيّق فية  )3(

 .25  ص 1997تيسطب عة ولتينشر و لتيخوزتع  عث ن 
عبد لتيعزتز لتيعش وي  أبح ث   لتيق نون لتيدولي للجن ئي  للجزء لتيّ ني   لتيطبعة لمولى   دلر اونة تيسنشر و لتيخوزتع   د.)1(

. 193  ص2006للجزلئر 
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تحقيق أفض   لحث تة حقوق للإنس ن   فترل  لتينزلع   للمسسحة  وتيع ل أنجعه  و أكّرا  
82Fلسخذدلن  قول  حفظ لتيسلام 

 واهل ن  سنلاحظه   لتيفقرل  لتيخ تيية: )2(
الفقرة الأولى:استخدام مجلس الأمن قوات لفرض السلام كميكانيزم لتطبيق 

القانون الدولي الإنساني 
 دوتية  دل  للجثـ عي تيسقوة ضـل لتيخبرتر لتيوحيد تيلاسخعث نل   إط ر نخعدد لمطرلف  فإ

ن   لسخن دل إلى لتيفص  لتيس يرع ن، نيّ ق لمنم للمخحدة تعخثد عسى لتيخهدتد لتيهي تشكلسه 
تصرف لتيدوتية عسى لمن، و لتيسلام لتيدوتييين  إلال أنل لنخه ك   لتيق نون للإنس ني لم تهكر 
صرلحة   نولد للميّ ق  نع اهل فسقد أش ر  لتيعدتد ن، قرلرل  لس  لمن،  إلى حم تة 

 سمحت اه  ثلتيعث  للإنس ني و إلى للانخه ك   لتيص رخة لحقوق للإنس ن  حي
 إلى لتيقوة للمسسلحة لتيدوتيية   إط ر عثسي   مخخسفة لحفظ لتيسلام   ءلتيقرلرل  ير تيسجو

 تحول كسي    طرتقة فهم ثفعندن  تبنلت لمنم للمخحدة و لتيدول ق رلة حق لتيخدخ   حد
 )83F)3:ي حدثت ثلاثة تغ ل  تخسذص          فيث  ت وعثسية حفظ لتيسلام  

- ثمل توسيع لتيخفوتض للإنس ني ن، لمنم للمخحدة وذتيك من توصيف ن  تعخبر تدتدل 
تيسسلام ولمن، لتيدوتييين "جرى توسيعه تييشث  لمزن   للإنس نية"  و ك نت لتينخيجة اي 
لسخذدلم آتيي   لتيسجوء إلى لتيقوة لتي  تنصل عسيه  لتيفص  لتيس يرع يرصورة نخزلتدة ن، أج  

تطبيق قرلرل  إنس نية. 
- يردأ  لتيعثسي   للمنفلهة بموجب لتيفص  لتيس يرع تكخسب تفوتض  ذل طبيعة إتيزلنـية  و 
تنفيهتة أكّر  و تج وز  لتيسسطة للمثنوحة تيسقول  ير سخذدلم لتيقولة حصرل            

ح لا  لتيدف ع ع، لتينف   و يرصورة خ صلة نظرت   حم تة لتيعثسي   أو لتيسك ن للمدنيين 
  نن طق آننة. 

- نُنحت لمنم للمخحدلة ثّسة بمجس  لمن، يرصورة نخزلتدة لتيخفوتض ير سخذدلم لتيقوة 
تيفرق عسكرتة وطنية بموجب تح تيف   دوتيية نشكسة خصيص  لههل لتيغرض أو   سي ق 

                                                 
لتييزتد عسي  آتيي   لمنم للمخحدة لحث تة حقوق للإنس ن   رس تية ن جسخ    لتيق نون لتيدولي و لتيعلاق   لتيدوتيية  كسية للحقوق   )2(

 .44  ص2007-2006 عن يرة -  لتيسنة للج نعية –ج نعة ير جي مخخ ر 
 .190فرلنسولز يروشيه سوتينيية   للمرجع لتيس يرق  ص )3(
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 تيقي دة لمنم للمخحدة نب شرة نع أ�  نسؤوتية عننظث   إقسيثية  و اه  لتيفرق لا تخض
نظرت  ع، أعث له   فنجم ع، اه  لتيخغ ل  نوع جدتد ن، لتيعثسي   يجثع يرين عن صر 

عسكرتة و إنس نية  إذ ك ن تخلم نشر    نعظم للح لا    لتينزلع   لتيدلخسية        أو 
أوض ع لمزن   لمخرى   لتيبعض تش  إلى أنل اه  لتيعثسي   عسى أ�  للجي  لتيّ تيث ن، 
عثسي   حفظ لتيسلام   يرينث  يميلز آخرون يرين عثسي   حفظ لتيسلام لتيخقسيدتة و شك  
جدتد ن، عثسي   إنف ذ بمعنى فرض لتيسلام   أوصنع لتيسلام  و نع ذتيك فإنل لتيفص  

لتيس يرع ن، نيّ ق لمنم للمخحدلة لا تنصل عسى أي ن، أنولع لتيعثسي   اه   رغم أنله تخلم 
للاسخشه د  يره كأس س لاسخذدلم لتيقوة ن، قب  قرلرل  لمنم للمخحدلة لتي  تمنح لتيخفوتض 

84Fلهه  لتيعثسي   

)1( .
الفقرة الثانية:أنواع عمليات حفظ السلام التي يمنحها مجلس الأمن التفويض 

باستخدام القوة لأغراض إنسانية  
إنل آتيية لتيخدخ  لتيعسكري للإنس ني للجث عي لتي  تخلم يرخفوتض ن، لس  لمن، 

تكون ع، طرتق عثسي   حفظ لتيسلام لتي  تخحول إلى عثسي   تيفرض لتيسلام   ح ل 
85Fلتيسث ح له  ير سخذدلم لتيقوة  و اه  لمخ ة تنقسم إلى نوعين:

)2( 
أولا: عمليات خاضعة لقيادة الأمم المتحدّة  

للمقصود ن، اه  لتيعثسي   او أن تكون غ  قسرتة  تيك، لتيخفوتض للمثنوح له   
توسلع أحي ن  تييشث  لسخذدلم لتيقوة   إض فة إلى لتيدف ع ع، لتينف      ل  لروف 

نعينلة لحث تة لتيقولف  للإنس نية و لتيسكل ن للمدنيين  و   يرعض للح لا  قد تخأتيلف 
لتيقول  لتي  تخلم نشرا  فقط ن، عن صر لحفظ لتيسلام ت يرعة تيلأنم للمخحدلة   تعرفون 
أحي ن  ير سم أصح ب "للخوذل  لتيزرق ء "  كث  ك ن للح ل  نع قول  لمنم للمخحدة 

)  وعثسية لمنم لتيّ نية           UNPROFORتيسحث تة   توغسلافي  لتيس يرقة (
)  و أتض  يرعّة لمنم للمخحدة   س لتييون UNOSOMIلتيصون ل (

)UNAMSIL ففقد ننحت اه  لتيقول  لحفظ لتيسلام تفوتض  ير سخذدلم لتيقوة  (

                                                 
 .272فرلنسولز يروشيه سوتينييه  للمرجع لتيس يرق  ص  )1(
 .273 للمرجع نفسه  ص )2(
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86Fلحث تة للمدنيين وتسهي  تقديم للمعون   للإنس نية 

  و   ح لا  أخرى يمك، دعم )1(
قول  حفظ لتيسلام لتيدوتيية سولء عسى لمرض أو ن، للجو   يرولسطة فرق عسكرتة 

وطنية  كث  ك ن للح ل نع قوة لتيرد لتيسرتع   لتيبوسنة  أو ننظث   عسكرتة إقسيثية 
كخدخ  لتين تو   لتيبوسنة  و  اهل لتيسي ق ك ن لقترلح يرطرس غ لي ير سخبدلل "قول  

حفظ لتيسلام" يرقول  "صنع لتيسلام "   تعثيثه" خطلة لتيسلام "عندن  ك ن لتيخفوتض 
87Fمخخسف 

)2( .
ثانيا:عمليات تتّم "بعقود من الباطن" أو بتفويض من الأمم المتحدّة 

 لتيخفوتض ب  ن إنل اه  لتيعثسي   لا تخضع تيسقي دة للمب شرة ن، لمنم للمخحدة  تيك
 يمنحه  للحق ير سخذدلم لتيقولة لج ء يرخكسيف ن، لس  لمن، لتيخ يرع تيلأنم للمخحدة  نمل 

ير تيخ لي فإنل اه  لتيعثسي   تكون دلئث  ذل  طبيعة قسرتة  و لتيقول  لتي  تخلم نشرا   لا 
تضم عن صر لحفظ لتيسلام ت يرعة تيلأنم للمخحدة  و إنم  اي تخأتيف ن، فرق عسكرتة 

وطنية تخضع تيخح تيف دولي شُكل  تيغرض خ ص  نّ  عثسية "إع دة لمن "            
لتيصون ل تحت قي دة أنرتكيـة  أو عثسية "تركولز"   رولندل تحت قيـ دة فرنسيـة أو تخضع 
تيخح تيف دولي تشرف عسيه ننظثة إقسيثية  نّ  "قوة لتيخنفيه" و"قوة  تحقيق للاسخقرلر" 

88Fتحت إشرلف لتين تو   لتيبوسنة و قوة للحث تة للمخعددة لمطرلف   أتيب ني  

  يرصفة ع نة )3(
تطسق عسى اه  لتيعثسي   للمسخحدثة تيعثسي   حفظ لتيسلام لتيخقسيدتة سولء لمولى أو 
لتيّ نية يرعثسي   "فرض لتيسلام" واي تدلير  تخذه بمقخضى لتيفص  لتيس يرع ن، نيّ ق 
لمنم للمخحدلة  وتقوم ب  قول  لمنم للمخحدة أو دول  أو لثوع   ن، لتيدول أو 

ننظث   إقسيـثية يردعـوة ن، لتيدوتية للمعنيـة أو يرترخيص ن، لس  لمن،  و للمهثة لتي  
تخولاا  اه  لتيقول  نهثة قخ تيية        ون، حقه  لتيسجوء إلى لتيقوة تيخنفيه للمهثة للمسندة 

 تصدرا  لس  لمن، ولتي  تكون ادفه  لمس سي  ةإتييه   ان  اي تطبيق قرلرل  إنس ني

                                                 
 .225-224د.محثد خسي  للموسى  للمرجع لتيس يرق  ص )1(
 .273فرلنسولز يروشيه سوتينييه  للمرجع لتيس يرق  ص )2(
 .273للمرجع نفسه   )3(
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حم تة للمدنيين وحم تة لتيقولف  للإنس نية تيخأنين وصول للمس عدل  للإنس نية  ولا تعدل   
89Fاه  للح تية نولفقة لمطرلف شرط  ضرورت    اه  لتيعثسي  

)1( .
الفقرة الثالثة :دراسة تطبيقية لبعض حالات التدخل الإنساني لمجلس الأمن  

أولا: التدخل الإنساني في العراق  
 إنل لتيزعم ير نخه ك لتينظ م لتيعرلقي لحقوق للإنس ن تيي  و تييد ع صفة لتيصحرلء 

فحسب و إنم ل ترجع إلى لتيّث نين    وتعد لمكرلد ن، لمقسي   لتي  ع نت  ن، اهل 
لتيوضع ير عخب را  جزء ن، لتيشعب لتيعرلقي أولال وجمـ عة  له  خصوصيخـه  لتيّق فيـة و لتيقونية 

 قرتة كردتة تيسقصف للجوي لتيعرلقي   أكخويرر 450ث ني   فقد تعرضت ن  لا تق  ع، 
 نولط، عسى لمق  خلال نف  لتيشهر ير  300 إلى ج نب إعدلم نحو 1985

90Fلسخعثست لمسسحة لتيكيث وتة للمحرنة دوتيي  ضدام .

)2( 
فبعد ازيمة لتيعرلق   حرب للخسيج لتيّ نية وجد لمكرلد   لتيخح تيف لتيدولي ضد لتيعرلق 

فرصة نن سبة لإق نة دوتية كردتة شم ل لتيعرلق  فق م لمكرلد ير تيخثرد عسى للحكونة للمركزتة 
يرعد أسبوع ن، تمرد لتيشيعة جنوير  وتمل خلال اهل لتيخثرد قخ  جميع لمشذ ص للمرتبطين 

 لتيسيطرة لتيخ نة عسى 1991ن رس 20   لير لحكونة   مخخسف أجهزة لتيدوتية  وأعسنو
 أدلى لنسح ب للجي  لتيعرلقي ن، دوتية لتيكوتت إلى تمكين نإقسيم كردسخ ن لتيعرلقي  تيك

للحكونة ن، سحق لتيخثرد لتيكردي   لتيشث ل  و إع دة لتيسيطرة لتيك نسة عسى ننطقة 
كردسخ ن لتيعرلقية وعث  عسى نه جمة للمدنيين لتيهت، أتدلول لتيخثرد لتيكردي ففرل آلاف 

91Fلتيلاجئين ننهم إلى إترلن و تركي 

  ولعخبر اهل لتيوضع لنله تشكل  تدتدل تيسسسم و لمن، )3(
 يرخوصية إلى لجنة حقوق 1990 أغسط  23لتيدوتييين  فخقدنت لمنم للمخحدة   

للإنس ن تدعوا  إلى درلسة ح تية حقوق للإنس ن و تطورا    لتيعرلق وأن تعين شذص  
ذي نك نة دوتيية كثقرر خ ص تينشرلف عسى اه  للمهثة  تيقد ك ن اهل لتيوضع لتيبدلتة 

نحو تدخ  إنس ني   لتيعرلق  تييجيء و مول نرلة   ت رتخ لس  لمن، لتيرليرط يرين لنخه ك 

                                                 
 .38لتيق نون لتيدولي للانس ني إج ير   عسى لسئسخك  لسة لتيسجنة لتيدوتيية تيسصسيب للاحمر  للمرجع لتيس يرق  ص  )1(
 .400د.رقية عولشرتة   لتيرس تية لتيس يرقة  ص)2(
 .202د.محثد حسين تعقوب   للمرجع لتيس يرق  ص  )3(
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92Fحقوق للإنس ن   دوتية ن  وتدتد لتيسسم      و لمن، لتيدوتييين

  تيهل سنخن ول )1(
 لتيق ضي ير تيخدخ . 688نضثون قرلر لس  لمن، 

 : 688مضمون القرار  -أ
 لتيرئي  لمنرتكي جورج نقد ق نت لتيدول لتيغريرية يرخقديم للمأوى للن، تيلأكرلد  فأع 

 عسى لتف ق لتيولات   للمخحدة لمنرتكية      و يررتط ني  1991أفرت  17يروش لمب   
و فرنس  عسى تجثيع أكرلد لتيعرلق   مخيث   آننة شم ل لتيعرلق و تحت للحث تة لتيعسكرتة 
تيسدول لتيّلاث  بدف توصي  للمس عدل  للإنس نية لتيع جسة لهم    واو ن  أتدته لتيدول 

  لتيغريرية فأرسست قول  عسكرتة أنرتكية و أورويرية لحث تة لمكرلد و إغ ثخهم  فك ن
اه  للمرلة لمولى لتي  يحضى ب  لمكرلد لتيعرلقيون يرخع طف دولي و إقسيثي ولسع لتينط ق 

93F

)2( .
 للمؤرخ 688 ولسخندل لتيخدخ  للإنس ني لتيدولي   لتيعرلق إلى قرلر لس  لمن، رقم 

  و لتيهي تدت، فيه لتيقثع لتيهي تم رسه للحكونة لتيعرلقية ضد 1991 أفرت  05 
 لتيعرلق يرأن تكف ع، نلاحقة للمخثردت، و أن بلمكرلد و غ ام ن، للمنشقين  و تط ل

 لاحترلم حقوق للإنس ن تيسثوطنين لتيعرلقيين عسى لخخلاف ةتخذه لتيخدلير  لتيلازم
لنخث ءلتم لتيسي سية  و ن شد لتيقرلر ايئ   للإغ ثة لتيدوتيية يرأن تخج وب عسى لتيفور    

نع لحخي ج   لتيلاجئين لتيعرلقيين عسى وجه لتيسرعه و ط تيبت ن، لتيعرلق يرأن تخع ون نع 
اه  للهيئ   و ننحه  ك ن  حرتخه    لتيعث  ن، لج  توصي  للمس عدل  للإنس نية إلى 

94Fك  ن،   ح جة إتييه  

)3( .
 ولتيولقع فإنل أامل خصوصية تميلز اهل لتيقرلر أنله أرسى مول نرلة ق عدة جدتدة     

لتيق نون لتيدولي تريرط يرين لنخه ك حقوق للإنس ن   دوتية ن  و تدتد لتيسسم و لمن، 
95Fلتيدوتييين

 ن، للميّـ ق و 7 لتيفقرة 2  فعسى لتيرغم  ن، إشـ رته   لتيدتب جة إلى للم دة )1(

                                                 
 . 400رقية عولشرتة  لتيرس تية لتيس يرقة  صد. )1(
 .203محثد حسين تعقوب  للمرجع لتيس يرق  ص د.)2(
صدر اهل لتيقرلر لتيهي لقترحت نشروعه فرنس  يرأغسبية عشرة أصول  ضد ثلاثة و اي:كوير    لتييثين  زيمب توي  يرينث  لنخنعت ك   )3(

 ن، لتيصين و للهند ع، لتيخصوتت .
 .401د.رقية عولشرتة   لتيرس تية لتيس يرقة   ص )1(
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تأكيد  عسى لتيخزلم جميع لتيدول لمعض ء تج   سي دة لتيعرلق وجميـع دول للمنطقـة و 
  فإنله أصرل عسى سم ح لتيعرلق تيسثس عدل  يسلانخه  للإقسيثية و لسخقلاله  لتيسي س

للإنس نية يرأن تمرل نب شرة و تص  إلى ك  محخ جيه  دون لنخظ ر نولفقة للحكونة لتيعرلقية  
96Fو اهل او لتيشرط لمول لمشروعية للمس عدل  للإنس نية 

  تعدل ذتيك خروج  ع، )2(
لمص  لتيع م لتيهي تقضي أن قبول للمس عدل  للإنس نية أنر تخم بمولفقة لتيدوتية 

97Fلتيضحية

)3( .
آلية التدخل في هذا القرار: 

عسى أس س اهل لتيقرلر تمل إرس ل قول  أنرتكية و فرنسية و يررتط نية  تيضث ن تنفيه و 
 ن  وجود ثرلل  آننة   شم ل لتيعرلق لإندلد لمكرلد ير لمعونة للإنس نية             و ه

يخ تيف شرط لتينزلاة و للحي د و عدم لتيخثييز لتيهي تخحكلم بمشروعية للمس عدة للإنس نية 
 فيث  ةمنه خصل لمكرلد دون ير قي فئ   لتيشعب لتيعرلقي   و قد نجحت لمنم للمخحد

) فرد ن، قول  لمن، 500يرعد   فرض لتف ق عسى لتيعرلق يمك، له  بمقخض   إرس ل (
لتيخ يرعيين له   ولتيهت، تسثون ير لحرس لمزرق  تييحسول مح  لتيقول  لتيغريرية لتي  أرسست إلى 

ان ك ن، قب   تيخقديم للمس عدة للإنس نية تيلأكرلد و حم تة نولفي لمنم للمخحدة لتيع نسين 
  يررن نج للمس عدل  للإنس نية تيلأنم للمخحدة و للمفوضية لتيس نية تيشؤون لتيلاجئين و 

98Fغ ا  ن، للمنظث   للإنس نية

)4(  .
 كردي ن، للحدود لتيتركية للإترلنية        ء أتيف لاجي500 يرعد عودة ن  تقرب ن، 

إلى للمن طق للننة  تمل تشكي  قوة تدخ  سرتع قولنه  ثلاثة آلاف جندي ن، لتيولات   
للمخحدلة لمنرتكية و فرنس   يررتط ني   إتط تيي   ويرعض لتيدول لموريرية لمخرى         و 

لتي  تمركز  جنوب تركي  تيغرض حم تة لمكرلد ن، أي اجوم عرلقي  جدتد      و فق   
لم  تسثىل يرعثسيلة "توف  لتيرلحة"حيث ق نت اه  لتيدول يرإنش ء ننطقة آننة      شم ل 

كسم عسى طول 60 كسم شم ل لتيعرلق و 40 تمخد لمس فة 1991 أفرت  23لتيعرلق   

                                                 
 204د.محثد حسين تعقوب  للمرجع لتيس يرق  ص  )2(
 .401د.رقية عولشرتة   لتيرس تية  لتيس يرقة  ص )3(
 .205د.محثد حسين تعقوب  للمرجع لتيس يرق  ص )4(



آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي                                                      الباب الثاني    
الإنساني 

  

للحدود لتيتركية لتيعرلقية  و تقوم اه  لتيدول بحث تة للمن طق ندعونة ير تيط لن للمنطسق نـ، 
199199F لغسط  18لمرلضـي لتيتركيـة كثـ  تـمل إنشـ ء ننطقـة حظـر جـوي   

)1( .
 و عدل  تدخلال   شؤونه لتيدلخسية و تدتدل تيسي دته 688تيك، لتيعرلق رفض لتيقرلر 

ووحدة أرلضيه فح ول لحخولء اهل لتيقرلر و للحيسوتية دون تنفيه نظ م للمن طق للننة     
ير قي أجزلء لتيعرلق  ن، خلال توقيعه عسى لتف ق نع لمنم للمخحدة تسثح له  يرإنش ء 

نرلكز للإغ ثة للإنس نية و إع نة لتيلاجئين شم ل لتيعرلق و جنويره  تيكنه يرعد تنفيه لتيقرلر 
لجأ إلى أعث ل تصعيدتة فشدلد للجي  لتيعرلقي حص ر  عسى نن طق لتيشيعة و لمكرلد 

كو�م نسخهدفين ير لحث تة لتيدلوتيية  فأدلى ذتيك لانخش ر لمنرلض و لتيفقر يرين أاسيهث  
 عندن  تغ ل  سي سة للحكونة   و تيع ل تجريرة لتيخدخ  1996حتى تمل رفعه   أغسط  

لتيدولي للإنس ني   لتيعرلق لا يمك، فصسه  ع، تبع   حرب للخسيج لتيّ نية  حيث تطغى 
للاعخب رل  لتيسي سية عسى للاعخب رل  للإنس نية   اهل لتيخدخ  لتيعسكري لتيهي عُدَّ 

 تيسضغط عسى لتينظ م لتيسي سي   لتيعرلق  ف تيخدخ  لم تخم  ن، قب  لمنم للمخحدلة ةوسي 
و إنمل  ن، قب  لتيولات   للمخحدة لمنرتكية ويررتط ني   وفرنس   و تيك  ننه  نص لح قونية 
تسعى تيخحقيقه   يردتيي  توسيع ننطقة للحظر للجوي   للمنطقة للجنويرية ن، طرف أنرتك  
ويررتط ني  ننفردتين  دون تفوتض ن، لمنم للمخحدة واو ن  تعدُّ نس س ً يرسي دة لتيعرلق و 

100Fسلانخه للإقسيثية و خرق  لمبدأ عدم لتيخدخ  و نبدأ لتينزلاة و للحي د  و عدم لتيخثييز 

)2( .
 

ثانيا :التدخل الإنساني في الصومال: 
 عثلت جميع أنح ء 1991شهد  لتيصون ل حرير  أاسية ط حنة نع يردلتة ع م  

 يرهتيك لتيفص ئ  للمخن حرة أيرشع لنخه ك   بلتيبلاد و ل� ر  لتيدوتية لتيصون تيية كسيلة  تيترتك

                                                 
 أي ثسث نس حة لتيعرلق تقرتب   كث  تم توسيع ننطقة ² أتيف كسم140° بمس حة 32تم تحدتدا  ير لمنطقة جنوب خط عرض  )1(

°  و ذتيك دون نبرر تسخدعي ذتيك و تيقد لسخند  لتيولات   للمخحدة 33 إلى جنوب خط عرض 1996للحظر اه    سبخثبر 
 تيخبرتر ننطقة للحظر اه  عسى أس س أنه تدت، سي سة لتيقثع لتي  يم رسه  لتيعرلق يرشك  688لمنرتكية نرة أخرى و بحهر إلى لتيقرلر 

ع م  و او لمنر لتيهي تبرر لتيخدخ    ح تية لتيشث ل و للجنوب لاعخب رل  إنس نية . 
 .212-210د.محثد حسين تعقوب  للمرجع لتيس يرق  ص  )2(



آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي                                                      الباب الثاني    
الإنساني 

  

101Fحقوق للإنس ن 

  ير تيرغم ن، للجهود لتيرلنية تيخحقيق للمص لحة لتيوطنية غ  أن تأزلم )1(
لتيوضع   لتيصون ل و تف قم للمشكسة للإنس نية حولله  إلى ندتنة تيسثو  جع  اه  للجهود 

102Fتفش   تييفخح لل ل أن م نص لحة نسخندة   ذتيك إلى قرلرل  لس  لمن،

)2(  .
قرارات مجلس الأمن:  

تيقد ج ء لتيخدخ  للإنس ني   لتيصون ل يرعد حوللي ع نين ن، سقوط نظ م "سي د 
 ع، قسقه إزلء 1992 ج نفي 23  لتيص در   733يررلي"  و عبرل لس  لمن،   قرلر  

تداور لتيوضع   لتيصون ل تداورل فضيع   كث  وصف للس  اهل لتيوضع يرأنله تنطوي 
عسى تدتد تيسسسم و لمن، لتيدولي  و قد فرض حظرل عسى تصدتر لتيسلاح     

لتيصون ل   كث  ط تيب لتيقرلر يروقف إطلاق لتين ر و زت دة للمس عدل  للإنس نية      
103Fجميع أنح ء لتيصون ل

)3( .
: 1992لعام 751القرار 

 و لتيهي أنشأ بموجبه قوة لحفظ 1992 أفرت  24تبنىل للس  اهل لتيقرلر   
 أن أعس، صرلحة أنل للمع ن ة للإنس نية لتين شئة ع، للحرب لماسية           دلتيسلام  يرع

  لتيصون ل تشك  تدتدل تيسسسم و لمن، لتيدوتييين  وتمّسلت للمهثلة لمس سية لهه   
لتيقولل    نرلقبة و قف إطلاق لتين ر   نقدتشو  و   توف  لمن، و لمن ن 

 )UNOSOM Ι (104F)1( تيسثس عدل  للإنس نية دلخ  لتيصون ل كث  أطسق عسيه  لسم
: 794القرار 
    أج ز للس  Ι (UNOSOM(  ل  فش  عثسية لمنم للمخحدة  

 تشكي  قوة نخعدلدة للجنسي   تييست ت يرعة تيلأنم للمخحدة  حيث 1992دتسثبر

                                                 
قد قدر لتيخقرتر لتيص در ع، للمركز لتيدولي تيسدرلس   للإسترلتيجية يرسندن  ألن عدد لتيقخسى لتيصون تييين ننه لندلاع للحرب لماسية    )1(

  ع، أريرعة نسيون و نصف ل أتيف قخي   كث  أعس، لتيفرتق لتيخ يرع تيسيونسيف أن ن  لا تق75يرسغ نحو 1994 و حتى ع م 1991ع م 
  اهل 1991 لتينس ء و لمطف ل  ك نول   أن  للح جة تيسثس عدة لتيغهلئية لتيع جسة   ع م نصون لي  يرينهم نسيون ن و نصف م

 أتيف 250 أتيف صون لي ن لي   و إلى نزوح حوللي 450لتيوضع أدى إلى حركة كب ة ن، لتيلاجئين إلى خ رج للحدود قدر  يرنحو 
 دلخ  يرلادام .

 . 404د.رقية عولشرتة  لتيرس تية لتيس يرقة   ص )2(
 .217د.محثد خسي  للموسى  للمرجع لتيس يرق  ص )3(
. 405د.رقية عولشرتة  لتيرس تية لتيس يرقة  ص )1(
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أنيطت نهثة للإشرلف عسيه  و قي دت  ير تيولات   للمخحدة و ك ن للهدف ننه  تأنين 
للمس عدل  للإنس نية تيسشعب لتيصون لي و قد أطسق عسيه  لسم "قوة للمهثة 

 كث  خوتيت لتيسلجوء إلى س ئر لتيوس ئ  لتيلازنة تيخوف  لمن،     UNITAFللموحدة
لتيصون ل  و أيررز للس  ن، خلال اهل لتيقرلر "لتيط يرع لتيفرتد تيسوضع للح لي... لتيهي 

تخطسب ردلل فورت  و غ  نأتيوف و قرلر أنل ضذ نة حجم للمأس ة  للإنس نية ...لتي  
ف قثخه  لتيعقب   لتي  وضعت أن م توزتع للمعونة للإنس نية شكل  تدتدل تيسسسم و لمن، 
لتيدوتييين "  تيهتيك و عثلا يرأحك م لتيفص  لتيس يرع فقد فولض للس  لتيدول لمعض ء 

"ير سخذدلم جميع لتيوس ئ  لتيضرورتة لإق نة يريئة آننة قدر للإنك ن تيعثسي   للإغ ثة 
 أتيف جندي أغسبهم ن، 37للإنس نية   لتيصون ل"    و قد يرسغ عدد أفرلدا  حوللي   

لمنرتكيين  كث  حققت اه  لتيعثسية نج ح  محدودل   تأنين توزتع للمس عدل  
 1993للإنس نية  تيكنله  فشست   نزع سلاح لتيفئ   للمخح ريرة  و أ�يت نهثخه  ع م 

105Fدون توف  يريئة آننة تيسعثسي   للإنس نية.

)2(  
: 814القرار 

   لعخبر لمنين لتيع م أنل إق نة يريئة نأنونة أنر تعخثد إلى حدل يرعيد عسى نزع لتيسللاح 
طوع  أو كرا  تيسجث ع   لتيصون تيية و يرن ء عسيه عندن  أصرل  لتيولات   للمخحدة عسى 

) دعت لتيضرورة     إلى تولي UNITAFلنسح ب قوة لتيولجب و للمه م للخ صة (
UNOSOM  ل يرن ء عسى لتيفص  لتيس يرع  يرسبب للمهثلة غ  للمنجزة لتي  تركخه  نه نه

106F ورلءا  UNITAFقوة 

 قولة جدتدة مح  814  و أح ل لس  لمن، بمقخضى لتيقرلر )3(
 عثسية لمنم للمخحدة لتيّ نية   لتيصون ل ألتيقوتين للمش ر إتييهث  أعلا   فأن 

UNOSOM П   تحت إشرلف و قي دة لمنم للمخحدة ذلت   و لسخند إنش ء للس 
لهه  لتيقوة إلى أحك م لتيفص  لتيس يرع ن، للميّ ق  كث  أنيط ب  جمسة ن، للمه م        لتي  

تج وز  نه م عثسية حفظ لتيسلام لتيخقسيدتة ن، ضثنـه  نرلقبة و قف إطلاق لتينـ ر و 
107Fحم تة ثرل  للإغ ثة للإنس نية و نس عدة لتيلاجئين   لتيعودة إلى وطنهم.

)1( 

                                                 
 .217محثد خسي  للموسى  للمرجع لتيس يرق  ص د.)2(
 .214 نورتمر سيسرز  للمرجع لتيس يرق  ص م3(
 .248محثد خسي  للموسى  للمرجع لتيس يرق  ص د.)1(
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ير تيرغم ن، لنسح ب لتيولات   للمخحدة لمنرتكية ن، قي دة لتيعثسية لتيدوتيية          
يرقي دة  UNOSOM II و يردء ن  عرف ير سم عثسية 1993 ن ي 04لتيصون ل   

 جندي  1400 لمنرتكية    اه  لتيعثسية إلى  لمنم للمخحدة و تخفيض عدد لتيقول
إلال أنله لم يمض شهر ولحد عسى اه  للخطول  حتىل ع د  لتيولات   للمخحدة لمنرتكية 
إلى تدعيم و جودا  لتيعسكري  يرإرس ل فرقة ن، لتيقول  للخ صة و ذتيك تيسثس همة   
إتيق ء لتيقبض عسى للجنرلل "عيدتد" للمخهم يرقخ  للجنود لتيب كسخ نيين لتيع نسين           

 لتيص در   جوتسية 837لتيقول  لتيدوتيية  و ذتيك تنفيهل تيقرلر لس  لمن، رقم 
 اهل لتيقرلر و ن  تبعه ن، تحرك   عسكرتة لسخحولذ للهدف لتيعسكري د  ج ل 1993

عسى لتيخدخ  لتيدولي   لتيصون ل و لنحرلفه ع، لتيعث  للإنس ني لتيهي لتخهته شع رل 
تيسخدخ .  

و اكهل دخست لمنم للمخحدة كطرف   لتيصرلع تيخخحولل اه  لتيقول    نظر 
 لتيصون تييين ذلتم ن، قول  نس عدة إلى قول  محخسة تخعينل نولجهخه 

108F

  و جدلد لس  )2(
 يرعد       أن UNOSOM П  نهثة1994 لتيص در   سنة 879لمن،   قرلر  

أوضح لسخثرلر و جود تدتد تيسسسم و لمن، لتيدولي يرعـد أن أسند قرلر  ير تيفص  لتيس يرع 
 لتيعثسية يررنلخه  رجعت إلى لتيطبيعة لتيخقسيدتة تيعثسي   حفظ لتيسلام  نن، للميّ ق  تيك

 تيخسك لتيعثسي          و لم تعد ة ع د  تيخسخجيب تيسثع ت  و للخص ئص لتيخقسيديثحي
قوة لمنم للمخحدة لتيّ نية مخوتيلة لسخذدلم لتيقوة تينزع سللاح للجث ع   للمخح ريرة أو تيسرد 

اهل فقد لحق ير تيعثسية فش  ذرتع  ن،   عسى لنخه ك   و قف إطلاق لتين ر  ير تيرغم
 1995وجرى إ� ؤا    ن رس 

109F

)1( .
ثالثا: التدخل الإنساني في رواندا: 

 لتيقوة لتيعسكرتة م اه  ح تية أخرى تبرز تفوتض تدخ  لس  لمن، ير سخذدل
 يررولندل و لتي  لرتكبت ن، طرف قبيسة ةتيغرض لإنس ني  نظرل لجريمة للإير دة للجث عي

                                                 
 .407د.رقية عولشرتة  لتيرس تية لتيس يرقة   ص )2(
. 225صرجع لتيس يرق  ند حسين تعقوب  للمد.نح ) )1(
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  فقد فرض )110F)2 1994 أفرت 16لتيخوتسي عسى للهوتو يرعد لغخي ل لتيرئي  (ح يري  ريم ن )  
   و ج ء   دتب جة اهل 918لس  لمن، حظر أسسحة عسى رولندل بموجب لتيقرلر 

لتيقرلر تركز عسى نو  "آلاف كّ ة ن، للمدنيين لميررت ء  و تشرتد لتيسك ن دلخ  يرسدام 
...و نزوح أعدلد كب ة ن، لتيلاجئين إلى لتيبسدلن لل ورة...ث  إنجرل عنه أزنة إنس نية ا ئسة 
لميرع د "  كث  تخحدث لتيقرلر ع، لنخه ك   صريحة و ننخظثة و ولسعة لتينط ق تيسق نون 

111Fللإنس ني لتيدولي "

  إذ تعس، للس  قسقه لتيعثيق يرسبب ضذ نة للمع ن ة للإنس نية )3(
لتين جمة ع، لتيصرلع  و ع، قسقه ن، أنل لتيوضع   رولندل تشكل  تدتدل تيسلام للمنطقة و 

 لتيهي فوضل 1994 تيسنة 929 تبنىل للس  لتيقرلر 1994 جولن 22أننه     
112Fبموجبه فرنس  يرقي دة عثسية طولرىء نخعدلدة للجنسي   ذل  ط يرع إنس ني 

   ير نخظ ر )4(
  كث  ج ء   نقدلنة اهل UNAMIRلتيخعزتزل  ن، يرعّة لمنم للمخحدة   روندل 

113Fلتيقرلر أنل ضذ نة لمزنة للإنس نية   رولند تشك  تدتدل تيسلام للمنطقة و أننه  

)5( .
رابعا: التدخل الإنساني في يوغسلافيا  

عندن  ووجه لس  لمن، ير نفص ل كرولتي  و سسوفيني  و يرطسب توغسلافي       ن، 
 أنله ك نت تيسحرب  1992 تيسنة 713للس  لتخ ذ إجرلءل    لاحظ للس    لتيقرلر 

  توغسلافي  و للخس ئر لتيبشرتة لتي  تسبلبت فيه   نخ ئج عسى يرسدلن للمنطقة  و أ�  
ك نت تدد لتيسلام و لمن، لتيدوتييين  فقد فوضت لتيفقرة لتيس دسة ن، اهل لتيقرلر  حظرل 

عسى لمسسحة ضدل جميع أرلضي جمهورتة توغسلافي  للاتح دتة للاشترلكية  و جرى    
 تكرلر قرلر نقخضب  نف د  أنل لتيوضع   توغسلافي  ل ل ةعدد ن، لتيقرلرل  لتيلاحق

تشكل  تدتدل تيسسلام و لمن، لتيدوتييينل و أيررز لندلاع لتيقخ ل   لتيبوسنة  و للهرسك و 
لتيفظ ئع للمعروفة ضد للمدنيين لاسيث  للمسسثين  لتيبعد للإنس ني تيلأزنة لتيبسق نية   كث  

 لتي  لتخها  لس  لمن،  فع، طرتق لتيقرلر ةأعطى شكلا تينجرلءل  و لتيقرلرل  لتيلاحق
  سمح للس  مولل نرلة ير سخذدلم لتيقوة ن، أج  حم تة للمس عدل  1992 تيسنة 770

                                                 
)2(  Véronique Harouel Bureloop, traité De Droit Humanitaire, Presse Universitaire 

De France, Paris, Edition, Aout 2005, P.510. 
 .239نورتمرسيسرز  للمرجع لتيس يرق  ص )3(

)4(     Véronique Harouel , Op.Cit, P .505.  
 .239نورتمر سيسرز  للمرجع لتيس يرق  ص )5(
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للإنس نية     مخخسف أنح ء لتيبوسنة و للهرسك  و  نف  لتيقرلر تعس، للس  أنل اه  
للمس عدة للإنس نية عنصر ا م   نس عي للس  لتيرلنية    إلى إع دة لتيسلام و لمن، 

لتيدوتييين   للمنطقة  إذ تعبرل ع، لتيخلصثيم عسى تيئة لتيشلروط و لتيظلروف لتيلازنة تيخوف ا  
114F  أسرع وقت ثك،

 أعطى للس  قوة 1993تيسنة 836  و   لتيقرلر )1(
UNPROFOR و حسف شم ل لمطسسي  لتيصلاحية تيفرض للحث تة   نن طق آننة  

رليرط  نرة أخرى 1993 تيسنة 824فعسي    أقيثت   لتيبوسنة و للهرسك بموجب لتيقرلر 
115Fلسخذدلم لتيقوة لتيعسكرتة تيخحقيق أادلف إنس نية

)2( .
نلاحظ   جميع للح لا  لتي  تعرضن  له    كيف أنل لس  لمن، ريرط يرين ضرورة 

تقديم للمس عدة للإنس نية وتدتد لتيسسم ولمن، لتيدوتييين  نسخذدن  لتيقوة لتيعسكرتة 
تيخحقيق ذتيك لتيغرض للإنس ني  وان  نطرح لتيسؤلل لتيخ لي : ا  ثك، أن تشكل     اه  

للح لا  سوليرق تؤدي إلى يرزوغ نولة لتيعن صر للمكونة تيسعرف؟ أي إقرلر عر  بحق  
لتيخدخ  للإنس ني  و ك ن ردل لمسخ ذ لتيعثيد يرخ تي ع، تدخ  لس  لمن، للإنس ني 

116Fير لإيج ب.

)3(    
الفقرة الرابعة:مدى احترام قوّات فرض السلام للقانون الدولي الإنساني 

تخعينل   ح لا  لتينزلع للمسسلح لتيدولي و غ  لتيدولي عسى أفرلد لتيوحدل    
لتيعسكرتة لتي  تش رك   عثسية تخعسق ير تيسسم  أن يحترنول لتيق نون لتيدولي للإنس ني عندن  

تش ركون فعسي    نولجه   نسسحة ضدل أحد أطرلف لتينزلع إذ تعخبر اؤلاء لمفرلد 
117Fندنيين عندن  لا تش ركون   نولجهة ن دلم اهل لتيوضع دون تغي  

)1( .

                                                 
 .242-241نورتمر سس ز  للمرجع لتيس يرق  ص  )1(
 .243للمرجع نفسه  ص  )2(
حيث ق ل لتيعثيد يرخ تي:"لا تزلل لتيط يرع لتيعثسي للمنفعي تيسعث  للإنس ني لتيدولي يحخجز   لمعث ل للارتج تيية لتيديرسون سية  يريد أن   )3(

لزدت د لتيعثسي   لتي  غ تيب  ن  تقب  و ترحب ب  أكّر فأكّر او أنر نشجع  حتى و تيو لم تقن، لتيق نون لتيوضعي حتى للن أتة ق عدة 
ق ارة   اهل لل ل   فه  يرزغت نولة لتيعن صر للمكونة تيسعرف؟ إن ك  لتيشولاد تحّن  عسى لتيرد ير لإيج ب عسى اهل لتيسؤلل و تيك، ا  

 .467اهل او لتيعرف حق ؟  أنظر/درلس     لتيق نون لتيدولي للإنس ني  للمرجع لتيس يرق  ص 
 
 

 .38لتيق نون لتيدولي للإنس ني إج ير   ع، أسئسخك  للسة لتيدوتيية تيسصسيب للاحمر  للمرجع لتيس يرق  ص )1(
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كث  تنطبق لتيق نون للإنس ني ير تينسبة تيك  فرقة تبع  تيلاتيخزلن   لتيدوتيية لتي  تقع 
عسى ع تق ك  يرسد نش رك يرقوللته   لتيعثسية  و تخعينل عسى لتيدول لتي  تقدلم قولل  لمّ  
اه  لتيعثسيل   أن تكف  إلم م لتيوحدل  لتيخ يرعة له  ير تيقولعد للإنس نية  اهل و قد أعيد 

تأكيد لنطب ق لتيق نون لتيدولي للإنس ني عسى لتيقولل  لتي  تقوم يرعثسي   تحت إنرة     أو 
 لتيص دلر 1999إشرلف لمنم للمخحدلة  و ذتيك   لتيكخ ب لتيدلوري تيلأنين لتيع م تيسنة

بمن سبة لتيهكرى للخثسين لاعخث د لتف قي   جنيف   طبق  تيسث دة لمولى     ن، اهل 
لتيكخ ب  فإن لتيقولعد و للمب دئ لمس سية تيسق نون لتيدولي للإنس ني تطبق    عسى قرلرل  

118Fلمنم للمخحدة عندن  تشترك.

)2( 
 

المطلب الثاني  
 إنشاء ميكانيزمات جديدة لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني

قد أنشأ لس  لمن،   اهل للخصوص عدلة نيك نيزن   أو آتيي   جدتدة 
وجرتئة قض ئية وغ  قض ئية  قصد دعم وفرض لحترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني نسخندل   

إنش ئه  تيسسطخه لتيخنفيهتة بموجب لتيفص  لتيس يرع ن، للميّ ق. 
 

وسخقخصر درلسخن    اهل للمطسب عسى للميك نيزن   غ  لتيقض ئية  عسى أن 
 نخعرلض تيسثيك نيزن   لتيقض ئية   نوضع لاحق. 

 
الفرع الأول 

 المناطق الآمنة  
تخثلّ  إحدى و س ئ  توف  للحث تة تيسثدنيين لتيسلهت، تخلم لسخهدلفهم ع، قصد  

أثن ء لتينزلع   للمسسلحة    إنش ء أن ك، تيسحث تة و نرلقبخه   سولء بمولفقة يرعض أوك ل 
أطرلف لتينزلع أو دو�   ففي لتيسنول  لمخ ة  ق م لس  لمن، بمولفقة يرعض         أو 
ك  للمخح ريرين ير تيخلصرتح يرإق نة أن ك، تيسحث تة  تيوق تة للمدنيين ن، للخرلب لتيهي تسببله 

                                                 
  1999آن رتنيكر  لحترلم قول  لمنم للمخحدة تيسق نون لتيدولي للإنس ني  للسة لتيدوتيية تيسصسيب لمحمر  مخخ رل  ن، أعدلد  )2(

 . 96-95ص
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لتينزلع   للمسسلحة (ونّ ل ذتيك للمن طق للننة   توغسلافي  لتيسل يرقة  نن طق للحث تة 
للإنس نية   رولندل   لتي  تب شرا  لمنم للمخحدة بمرلقبخه  بمسخوت   مخخسفة      اهل 

لتيسي ق ترد   تقرتر للهيئة للمعنية يرعثسي   لتيسلام تيلأنم للمخحدة (تقرتر للإيررلايثي):"أنل 
لعخبر أن لسخهدلف للمدنيين أثن ء 2000 تيسنة  1296لس  لمن،   قرلر  رقم 

لتينزلع   للمسسحة و ننع وصول للمس عدل  للإنس نية إتييهم  يمّلان تدتدل تيسسلالم و 
لمن، لتيدوتييين  ن، ثمَّ تكون ن دلفعين لإجرلءل  لس  لمن،  و   ح ل تنفيه عثسية 

سلام تيلأنم للمخحدة فإنل تنفيه تسك للإجرلءل  قد تصبـح نسؤوتييخهـ  و عسيه  للاسخعدلد 
119Fتيهتيك

  ن، لتيضروري ان  أن نميلز يرين للمن طق للننة لتي  أنشأا  لس  لمن، وفق  )1(
تيقولعد لتيق نون لتيدولي للإنس ني (أي أحك م لتف قي   جنيف)  و يرين للمن طق للجدتدة        

لتي  أنشأا  و سمح ير سخذدلم لتيقوة لحث تخه . 
 الدولي الإنساني نالفقرة الأولى: المناطق الآمنة وفقا لأحكام القانو

اه  للمن طق و للمولقع للمحثيلة للمنصوص عسيه    لتف قي   جنيف 
و  يرروتوكوتييه  للإض فيين  اي خمسة نن طق: 

أولا: المناطق الغير محمية 
 اي لمن ك، للمأاوتية لتيقرتبة ن، أو   نن طق تكون فيه  لتيقول  للمسسحة   عسى 

تم س نع يرعضه  لتيبعض  و للخ ضـعة لاحخلال لتيعـدو ن، أجـ  تجنب لتيقخـ ل ولتيخدن   
تؤكد لتيق نون للإنس ني إنك نية تعرتف نن طق نعينة عسى أ�  "غ  محثية" بدف ننع 

120Fحدوث لتيقخ ل ان ك و للهدف او حم تة لتيسك ن للمدنيين و لمعي ن للمدنية.

)1(  
ثانيا: مناطق و مواقع المستشفيات 

                                                 
)1( Bruce M.Oswald, The Creation And Control Of Places Of Protection During 

United Nations Peace Operations, Rice, Decembre 2001, Vol.83, N °844, P 1013. 
Sur Le Site: http:// www.cicr.org. 

 
  للإض   لمول. ل ن، لتيبروتوكو1/ف59للم دة  )1(
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اي للمن طق و للمولقع لتي  تق م عسى أرلضي طرف ن، أطرلف لتينزلع أو عسى أرض محخسة 
بدف حم تة للجرحى و للمرضى ن، أفرلد لتيقول  للمسسحة ير لإض فة إلى أفرلد للخدن   

121Fلتيطبية للمعينين   ك  ننطقة ن، أث ر للحرب   كث  يمك، إنش ؤا    أوق   لتيسسم.

)2( 
ثالثا: مناطق و مواقع المستشفيات و المناطق الآمنة: 

 كرر  لتف قي   جنيف لمولى(للخ صة ير لمرضى و للجرحى ن، أفرلد لتيقول  
للمسسحة)    اه  للح تية أنه يجب إق نة نّ  اه  للمولقع لحث تة للمدنيين ن، أث ر للحرب  

كث  يجب تحدتد نّ  اه  للمولقع   أوق   لتيسسم  كث  يجب للاتف ق عسيه  يرين 
122Fلمطرلف للمخذ صثة   أوق   للحرب 

)3( .
رابعا: المناطق المحايدة: 

يمك، إق نة نن طق مح تدة   نن طق تقع فيه  لتيقخ ل  تدف نّ  اه  للمن طق   
إلى حم تة لمشذ ص للمحددت، فيث تسي دون تمييز ن، أثر لحرب  و ام للجرحى         و 

للمرضى ن، للمق تسين و غ  للمق تسين و للمدنيون لتيهت، لا تش ركون   أعث ل عدلئية ولا 
123Fتؤدون عثلا ذل طبيعة عسكرتة أثن ء إق نخهم   اه  للمن طق 

)4(.  
خامسا: المناطق المنزوعة السلاح  

اي للمن طق لتي  يحظر فيه  عسى أطرلف لتينزلع لتيقيـ م يرعثسيـ   عسكرتـة أو 
لسخعث ل اه  للمن طق مي ادف ترتبط يرس  لتيعثسي   لتيعسكرتة كث  تجدر للإش رة أن 

اه  للمولقع للمحثية جميعه  تخم إنش ؤا  بموجب لتفـ ق يرين أطرلف لتينزلع أو يروس طة 
124Fللمنظث   للإنس نية و لتيدول.

)1( 
الفقرة الثانية:المناطق الآمنة التي أنشأها مجلس الأمن وفقا لأحكام القانون الدولي 

الإنساني  
لس  لمن، أق م ننطقة ننزوعة لتيسلاح عسى لنخدلد للحدود نع لتيكوتت  ان  

 لتيص در                     687ير تيخشـ ور نـع لتيدوتيخيـ، للمعنيخيـ،   وذتيك بموجب لتيقرلر

                                                 
  ن، لتف قية جنيف لمولى. 23للم دة  )2(
  ن، لتف قية جنيف لتيرليرعة 14للم دة  )3(
 ن، لتف قية جنيف لتيرليرعة.15للم دة  )4(
  ن، لتيبروتوكول للإض   لمول.7 ف6/ف60للم دة )1(
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  و تسخند اهل لتيقرلر إلى لتيقولعد لتي  يحددا  لتيق نون لتيدولي للإنس ني   1991 أفرت  3
ن، ن حية أخرى تمل إنش ء نن طق ث ثسة عدتدة أخرى   لتيعرلق نّ  نن طق "حظر 

لتيط لن"   لتي  فرضخه  لتيولات   للمخحدة   لتيشث ل و للجنوب ( و لتي  تغطي حوللي 
  ن، أرضيه )  وك نت تدف إلى حم تة لتيسك ن لمكرلد و لتيشيعة     و تحظر 60%

أي ط لن ير لإض فة إلى أي نش ط جوي  أتض  إنش ؤ  " ننطقة آننة "         لتيشث ل 
 688(تدعثه  لتيولات   للمخحدة و فرنس   أقيثت عسى أس س قرلر لس  لمن، رقم 

لتيهي أدلن "لضطه د لتيسك ن للمدنيين   لتيعرلق بم    ذتيك للمن طق لتي  تسكنه  
125Fلمكرلد.

)2( 
تيك، تسك للمن طق لم تعترف ب  لتيعرلق  ولم تفي ير لمع ت  لتيق نونية لتي  حددت  لتف قي   

جنيف و يرروتوكولات  للإض فية. 
الفقرة الثالثة:المناطق الآمنة الجديدة التي أنشأها مجلس الأمن  

أولا:المناطق الآمنة 
ننطقة آننة او نصطسح أطسق عسى للمولقع للننة لتي  أق نخه  لمنم للمخحدة     

  جمهورتة لتيبوسنة و للهرسك  و قد طرح لس  لمن، مول نرة نفهوم        "للمن طق 
 تيسنة 819للننة "   ننطقة سريررتنخش  و للمن طق للمحيطة ب   بموجب لتيقرلر 

أت، لس  لمن، "تطسب يرشدة ن، جميع لمطرلف   لتينزلع و لمطرلف للمعنية 1993
لمخرى يرأن تع نسول سريررتنخش  كثنطقة آننة خ رج ك  اجوم نسسح و ك  تصرف 

126Fعدولني آخر 

 تشدلد عسى أن ع صثة جمهورتة 1993تيسنة 824أتض    لتيقرلر   )1(
 ندن توزلا  ص  و أتض  للمن طق لمخرى للمهدلدة ير لخصوولتيبوسنة و للهرسك  سرلتيق

 و أتض  سريررتنخش  و ضولحيه  يجب أن تع ن  كثن طق آننة    ن، كزيري   قورلزد  يريه 
طرف ك فة لمطرلف للمعنية و أن تكون خ رج للهجون   للمسسحة"  إذ ك ن ادف اه  

لتيقرلرل  حظر أي نش ط   عسكرتة دلخ  وحول اه  للمن طق  و بدف لتيسث ح يرنشر 
قوة لمنم للمخحدة تيسحث تة لتي  ك ن للهدف ننه  او ضث ن توزتع للمس عدل  للإنس نية  

                                                 
 .605فرلنسولر يروشيه سوتينييه  للمرجع لتيس يرق  ص )2(

)1( Mathieu Nabot , OP.CIT, P.06. 
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 ل يجعسهميوتم لعخث د لتيقرلرت، عسى أس س لتيفص  لتيس يرع ن، نيّ ق لمنم للمخحدة لتيه
127Fنسزنين تيك فة لتيدول و لم يخضع  لاتف قية خ صة يرين أطرلف لتينزلع

 إلى ذتيك ة  ير لإض ف)2(
  لتيهي تم 1993 جولن04 لتيص در          836 لس  لمن،   قرلر  رقم ضل فو

لعخث د  بموجب لتيفص  لتيس يرع أتض   قوة لمنم للمخحدة تيسحث تة لاسخعث ل لتيقوة "تيردع 
128Fللهجث   ضد للمن طق للننة 

   اه  للمب درة ن، لس  لمن، تدف إلى تحسين حم تة )3(
لمشذ ص لتيهت، لا تش ركون   لتينزلع   للمسسحة كث  تدف أتض  إلى تطبيق ندلعم 

تيسق نون لتيدولي للإنس ني   ن، للملاحظ ان  أنه تيخشكي  اه  للمن طق للننة لس  لمن، 
 ن، للاتف قية لتيرليرعة 14تحرلرل ن، لتيطـ يرع لتيكلاسيـكي للموصوف و للمطولر    للم دة 

 فرض يرطرتقة ننفردة ولجنيف   و ير تيخحدتد للس  تعدلى لتيشرط للمخعسلق يررض  لمطرلف  
إنش ء اه  للمن طق للننة   جمهورتة لتيبوسنة و للهرسك  و اهل ن  تّبت جرأة لس  

129Fلمن، عسى إق نة دتيي  ولضح حول دور     تحسين لحترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني 

)4( .
 وننه نخسص إلى أن لتيبعد للإنس ني تيسثن طق للننة للجدتدة اه  تنخج ع، للإرلدة 

 تس ام   ادف أوسع      ن،   يلتيسي سية معض ء لس  لمن، وعسى اهل لمس س  ه
للهدف لتيبسيط لتيهي أنشئت ن، أجسه و او حم تة للمدنيين  إنه حفظ لتيسسم و لمن، 

130Fلتيدوتييين 

)1(.  
 إلال أنل اه  للثوعة ن، لتيقرلرل  و لتيوس ئ  لتيعسكرتة لم تنجح   إجب ر أطرلف 

 سيطر جي  صرب لتيبوسنة عسى ندتنة للتينزلع عسى لحترلم للمن طق للننة  فعندم
 أعس،  ع، فقدلن ذ عددل كب ل ن، لتيسك ن للمدنيين  إح  ذب1995سريررتنخش    توتييو 

أكّر ن، سبعة آلاف شذص  حينه  لم تسجأ جنود لمنم للمخحدة لتيهت، كسلفول بحث تة 
 عسيه فإن نفهوم وللمنطقة للننة إلى لتيقوة لحث تة للمدنيين كث  سمح يرهتيك لتيخفوتض لهـم  

131F"للمن طق للننة"تنطوي عسى عيب كب  حيث أنه يخفف ن، نسؤوتيية حم تة لتيسك ن 

)2(  

                                                 
)2( Katia Boustany Et Daniel Dormoy,  Perspectives Humanitaire Entre Conflits, 

Droits Et Action, Bruxelle, Bruylant, 2002,  P.261. 
 

. 605فرلنسولز يروشيه سوتينيبية  للمرجع لتيس يرق  ص)3(
)4(  Mathieu Nabot, OP.CIT, P.6. 

)1(   KATIA BOUSTANY, OP.CIT, P.231. 
 .605فرلنسولز يروشيه سوتينيه  للمرجع لتيس يرق  ص )2(
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وتيقد ق م لمنين لتيع م تيلأنم للمخحدة يرخقديم تقرتر ك ن  حول للمن طق للننة     
132F 9941دتسثبر 

  اه  لتيوثيقة لا تخولنى   عرض عيوب عثسي   إنش ء للمن طق )3(
 وث  ورد فيه 844  836و 824للننة ن، طرف لس  لمن، بموجب لتيقرلرل  

واي أخط ء نخجهرة   فسسفة للحي د و تجنب –"ير تيطبع لرتكبت أخط ء   لتيخقدتر 
لتيعنف لتي  لا تسيق لتيبخلة ير تينزلع   لتيبوسنة تيك، اهل لا يجب أن يحيد يرن  ع، لمخط ء 

 أنشأ لس  لمن، اه  للمن طق للننة دون نولفقة لمطرلف   عسى دللجوارتة لمكبر  فق
 لم تك، نن طق محثية     ولا يذتيك و دون توف  أي رلدع عسكري ذي نصدلقية  فه

"نلاجئ آننة "ن، ننظور لتيق نون للإنس ني لتيدولي  ولا نن طق آننة ن، أي ننظور ذي 
 لتيع نة إلى ةنغزى عسكري   و قد أش ر لتيعدتد ن، للمثّسين ير لس   فضلا ع، لمن ن

 ن، أنه إذل لم تأ  سي سة للمن طق للننة يررلدع عسكري ناه  للمشكسة آنهلك  محهري
133F ضررل خط ل يرسـثعة للسـ  و ير تيفع  ير منم للمخحدة كك "قذي نصدلقية  فسخسح

)1(  
ق م لمنين لتيع م   اهل لتيخقرتر ير لإش رة إلى للاقترلح   لتي  قدنه  تيخفعي  اه  للتيية 

"للمن طق للننة"  ن، أهمه :  
 - رسم حدود للمن طق للننة سولء ع، طرتق للاتف ق يرين لمطرلف           أو 

ع، طرتق ولاتة ن، لس  لمن،  ن  يجب أن تكون لردة ن، لتيسللاح وننشأة بموجب 
لتف ق يرين لمطرلف للمخح ريرة  نّ  ن  او للح ل   "للمن طق للمحثية"و "للملاجئ للننة" 

لتي  أقرلا  لتيق نون لتيدولي للإنس ني  أو تكون  حقيقة نن طق آننة تدلفع عنه  دف ع  
134Fك نلا.

)2(  
ثانيا :المناطق الإنسانية الآمنة: 

 وسلع لس  لمن، لتيخ يرع تيلأنم للمخحدة ن، صلاحي   1994  شهر ن ي  
يرعّة تقديم للمس عدة لتيخ يرعة تيلأنم للمخحدة   روندل (يرعّة لمنم للمخحدة تيخقديم للمس عدة 

                                                 
 لمنم ة  وثيق15/11/1999تقرتر لمنين لتيع م تيلأنم للمخحدة "للح تية   لتيبوسنة و للهرسك (سقوط سريررنيخش  )  لتيص در    )3(

  عسى شبكة لمنترنت  عسى للموقع لتيخ لي: A/54/549للمخحدة  نسحق رقم 
http://daccessdds.un.org/doc/undoc/geiu/n99/348/74/img/n 9934834.pdf 

 .174 ن، تقرتر لمنين لتيع م  للح تية   لتيبوسنة و للهرسك  لتيس يرق ذكر   ص499لتيفقرة  )1(
)2(  Michel Liegeois, Maintien De La Paix Et Diplomatie Coercitive, Bruxelle 

.Bruylant , 2003, PP.158-173. 

http://daccessdds.un.org/doc/undoc/geiu/n99/348/74/img/n�
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  لمس عدت      1994 أفرت  21   912إلى روندل)  لتي  شكلسه  بموجب لتيقرلر رقم 
 يرعّة لمنم للمخحدة ن  إق نة للمن طق للإنس نية للننة و للحف ظ عسيه   كث  أقرل كهتيك أ

تيخقديم للمس عدة إلى روندل قد تطسب إتييه  لسخعث ل لتيقوة لحث تة لتيسكل ن للمعرضلين 
تيسذطر و نولفي لمنم للمخحدة و للمولفين لتيع نسين   ل ل للمس عدل  للإنس نية     

135Fأو وس ئ  تقديم و توزتع  للإغ ثة للإنس نية

)3(. 
نع ذتيك فإنل "للمنطقة للننة لتيوحيدة" لتي  أقيثت   روندل لم تنشئه  يرعّة لمنم  

 جوتسية 03للمخحدة تيخقديم للمس عدة  فقد تمل لتيشـــروع يرعثسية سميت يرعثسية "تركولز"   
  بمب درة فرنسية ندعونة ن، لس  لمن،  و قد شمست للمنطقة للجنويرية ن، 1999

روندل  لتي  تحيط ب  نن طق سي نجوجو  جيكو نجورو  جنوب كيبوني  قد لسخند  سسطة 
 لتيهي جرى لعخث د  929دوتية أجنبية   إق نة  نّ  اه  للمنطقة إلى قرلر لس  لمن، 

  بموجب لتيفص  لتيس يرع ن، للميّ ق  لتيهي فولض لتيقولل  للمسسلحة 1994جولن 22  
تحت قي دة وسيطرة وطنية"للإسه م   تأنين و حم تة لتين زحين   ولتيلاجئين  وللمدنيين 

للمعرضين تيسذطر " أت، فوض تيسفرنسيون و لتيسنغ تييون وللمورتخ نيون لتيهي ش ركول   اه  
136Fلتيعثسية ير سخعث ل لتيقوة لحث تة اه  للمنطقة 

)1( .
 وعندن  لنسحب للجي  لتيفرنسي و حسلت محسه قول  حفظ لتيسلام لتيخ يرعة تيلأنم 

للمخحدة بموجب تفوتض مخخسف  تعرضل لتيسك لن لتيهت، ن زلتيول نوجودت،   اه  للمنطقة 
إلى اجث   و عثسي   قخ  ن، ج نب للجي  لتيرولندىل  وأصبح ن يرين سخة آلاف و 

ثم نية آلاف شذص   عدلد للمفقودت،  نرة أخرى لم تك، نسؤوتيي   قول  لمنم 
للمخحدة محدلدة بم  فيه لتيكف تة   ن  تخعسق بحث تة لتيسك ن و لمنع وقوع تسك للمهليرح 

137Fللجث عية

)2(  .
الفرع الثاني: لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة  

 أعس، لس  لمن، يرأنل لتيعرلق نسؤول بمقخضى 1991 تيع م 687 ففي قرلر  
لتيق نون لتيدولي ع، أيل خس رة نب شرة أو ضرر نب شر بم    ذتيك لتيضرر لتيلاحق ير تيبيئة و 

                                                 
 .606فرلنسولز يروشيه سوتينيية  ص )3(
 .606فرلنسولز يروشيه سوتينيية  للمرجع لتيس يرق  ص )1(
 للمرجع نفسه. )2(
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لشخع ل للمولرد لتيطبيعية  أو ضرر وقع عسى للحكون   لمجنبية أو رع ت اـ        أو 
شرك ت  نخيجة تيغزو  و لحخلاتيه غ  للمشروعين تيسكوتت بهل تعخبر لس  لمن،      تنفيه 

نسؤوتيية لتيعرلق  يجب أن تطبلق ع، طرتق نيك نيزم نؤسلسي  تنشأ   إط ر لمنم 
للمخحدلة  حيث أنشأ لس  لمن، لههل لتيغرض وتحت إط ر لتيفص  لتيس يرع صندوق تيدفع 

138Fلتيخعوتض   للمخعسقة بمط تيب   لتيضح ت   و لجنة تعوتض   لإدلرة تيصندوق

  ف مضرلر )3(
لتين تجة ع، لمعث ل لتيعدلئية تخعسق ير لمهثلة للمسندة لهه  لتيسلجنة   وان  توجد إسه م ولضح 
  تطبيق لتيق نون لتيدولي للإنس ني  فثسأتية للمسؤوتيية لتيدوتيية و لتيخعوتض تصبل تيسضح ت  

 ن، لتيبروتوكول 91نب شرة ع، فع  غ  نشروع  و اهل لتيخزلم عر  تكرلر   للم دة 
للإض   لمول لتي  تنص عسى ن  تسي"تسأل طرف لتينزلع لتيهي تنخهك أحك م للاتف قي   
أو اهل لتيسحق"لتيبروتوكول" ع، دفع تعوتض إذل لقخضت للح ل ذتيك  وتكون نسؤولا ع، 
ك فة لمعث ل لتي  تقترفه  لمشذ ص لتيهت، تشكسون جزءل ن، قولته للمسسحة"  و يجد 

139Fاهل للإتيخزلم أتض  تكرتس  نؤسلسي تخثلّ    إنش ء لس  لمن، لهه  لتيسلجنة

)1( .
140Fوتعدل اه  س يرقة ا لنة تيسببين:

)2( 
         لتيسبب لمول  أن نط ق للخس ئر لتي  تخم لتيخعوتض عنه  لا تقخصر عسى  

لنخه ك   لتيق نون لتيدولي للإنس ني أو لمع ت  حقوق للإنس ن  وإنم  تشث  أي خس رة 
يمك، أن تعخبر نخيجة نب شرة تيلاحخلال. 

          لتيسبب لتيّ ني  او أن لمفرلد و لتيكي ن   ن، غ  لتيدول لهم للحق   رفع 
دع وى لتيخعوتض وتسقي لتيخعوتض   نب شرة دون أن تكونول نسزنين ير تخ ذ اه  للإجرلءل  

ن، خلال لتيدوتية لتي  يحثسون جنسيخه .  
 

المطلب الثالث  
الأسانيد التي اعتمد عليها المجلس لتبرير تدخله تحت إطار الفصل السابع 

                                                 
)3(  Laurence Boisson de Chazourne, Op.Cit, P.170. 
)1( Laurence Boisson, OP.CIT, P. 171. 

 ش رتيو  تييندسي :نس ء تولجه، للحرب  درلسة لتيسجنة لتيدوتيية تيسصسيب للاحمر حول أثر لتينزلع   للمسسحة عسى لتينس ء  أكخويرر  )2(
 .176  ن، دون يرسد لتينشر  ص2002
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 أنل لس  لمن، دأب عسى توسيع ندى  فرأتن  ن، خلال لتيعرض لتيس يرق  كي 
وصوتيه للإنس ني   لتج ا   نخعددلة نسخذدن  أحي ن  سسط ته   لتيخنفيه بموجب لتيفص  
لتيس يرع ن، نيّ ق لمنم للمخحدلة يرطرتقة غ  نعهودة  ألهر فيه  لاخث نه ير حترلم لتيق نون 

 نسسحة ذل  ط يرع دلخسي   لتيدولي للإنس ني و حقوق للإنس ن لمس سية   صرلع 
ان  يمك، أن نخس ءل ع، لمس  لتيق نونية وللحجج لتي  أخه ب  لس  لمن، تيخبرتر 

تدخسه   نزلع   نسسلحة نعظثه  دلخسية  تيدعم لحترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني ن، 
خلال تقديم للمس عدل  للإنس نية و حم تة للمدنيين  اهل ن  سنح ول للإج يرة عسيه . 

الفرع الأول: الأسس القانونية  
تبرز للاعخب رل  س تيفة لتيهكر إجم ع  نخزلتدل دلخ  لمنم للمخحدة            عسى  

 للإنس ن ق لتيف ضحة لحقو أنه   أوض ع لتيصرلع للمسسح غ  لتيدولي  تبرلر للانخه ك 
141Fلتيقي م يرردود جم عية 

  ن، تمل تخمل أجهزة لمنم للمخحدة و عسى رأسه  لس  لمن، )1(
ير لمن زع   للمسسحة تيي  ع، طرتق للمس عدل  فحسب  ير  كهتيك ع، طرتق لتيقرلرل  
لتي  تخذها  لمط تيبة لتيدول ير حترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني  و قد تفسلر اه  لتيقرلرل  
عسى أ�ل  ث رسة تيلاخخص ص   للمترتبلة عسى نيّ ق لمنم للمخحدة  أي حفظ لتيسسم و 

142Fلمن، لتيدوتييين 

)2( .
 وير عخب ر  للجه ز للمذخلص  لتيهي أوك  تيه نيّ ق لمنم للمخحدة نهثلة تحقيق   اهل 

للهدف فإن لمس س لتيق نوني لمول تيقي م لس  لمن، ير سخذدلم آتيي   لتيخنفيه للمنصوص 
عسيه    لتيفص  لتيس يرع تسخند إلى ولاتخه لتيع نة   حفظ لتيسسم و لمن، لتيدوتييين 

 ن، للميّ ق . 24للمنصوص عسيه    للم دة 
 كث  تصلر لس  لمن، يرصفة خ صة و يروت ة نخزلتدة عسى أن لتيصرلع   

لتيدلخسية و ن  تشكسه ن، لنخه ك   ف ضحة لحقوق للإنس ن  ندلر لاخث م دولي        
ر للمش ركة للجث عية و ربمل  حضورل نيدلني  تيلأنم  و أ�ل  تؤثر عسى لمن، لتيدلولي  ث ل تبرل

للمخحدة ن، أج  للمس عدة   تسوتة لتيصرلع إن ل يرطسب ن، لمطرلف للمشتركة   لتيصرلع 

                                                 
 .235نورتمر سيسرز   للمرجع لتيس يرق  ص  )1(
 .106فوزي أوصدتق   للمرجع لتيس يرق  ص )2(
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143Fأو يرقبول ننه  

  وأنله   ح لا  نخطرلفة لاسيث  عندن  تكون للحكونة للمركزتة قد )3(
ل� ر  أو أصبحت ع جزة أو ع زفة ع، ث رسخه  سسطخه   فإنل إجرلءل  لتيخنفيه ير تيقولة و 

ن، 07 ف2لتيفلرض للمخلذهة تحت إط ر لتيفص  لتيس يرع  تصبح نبرلرة بموجب للم دلة 
للميّ ق و لتي  تنصل عسى أنه " تيي    اهل للميّ ق ن  تسوغ "تيلأنم للمخحدة" أن تخدخ  

  لتيشؤون لتي  تكون ن، صثيم لتيسسط ن لتيدلخسي تيدوتية ن  وتيي  فيه ن  تقخضي 
لمعض ء أن تعرضول نّ  اه  للمس ئ  من تح  بحكم اهل للميّ ق  عسى أنل اهل للمبدأ لا 
يخ  يرخطبيق تدلير  لتيقثع لتيولردة   لتيفص  لتيس يرع "  كث  تسخند لس  لمن، إلى نص 

 ن، للميّ ق  لتي  تمنحه سسط   ولسعة تيخقدتر ح لا  تدتد لتيسسم و لمن، 39للم دلة 
لتيدوتييين   و ير تيطبع فإنه تيي  ك  صرلع دلخسي تؤدي إلى رد       ن، ج نب لس  
لمن،  ن، و جهة نظر ق نونية فقد لعخبر  يرعض لتيصرلع   لتيدلخسية خ رج حدود 

  و ير تيرغم ن، أنل ث رس   للس  أيرعد ن  تكون ع، 7 فقرة 2إنك نية تطبيق للم دة 
لتيّب    فإنل عثسي   حفظ لتيسلام لتي  تخلم لتيقي م ب  تمي  إلى جع  " حدل     أو عخبة" 

لتيخدخ  تخثّ    و جود صرلع نسسلح يرين جم ع   محدلدة للهوتلة و ننظلثة تح رب ن، 
أج  لتيسسطة أو تط تيب يرخقرتر للمص   و تبينل لسخعرلض اه  لتيعثسي    خلال عقد 

لتيخسعين   سولء ك نت ير تيترلضي أو بموجب لتيفص  لتيس يرع  أنل لموض ع لتي  سمح فيه  
لس  لمن، يرنشر لتيقولل    عثسية نيدلنية  أوض ع تنطبق عسيه  تعرتف "لتيصرلع   

للمسسحة غ  لتيدوتيية" بموجب للم دة لمولى ن، لتيبروتوكول لتيّ ني و لنخه ء ير تف قي   
144Fجنيف

  فعندن  لسخذدم للس  سسط ته   لتيخنفيه ير تيقوة فيث  تخعسق يرنشر لتيقول  )1(
(كث    توغسلافي  س يرق  و لتيصون ل  فإنله أثبت و جود تدتد تيسسلام      عسى 

أس س لتيقرلر يرأن لسخذدلن  ننخظث  و ننظلث  تيسقولة لتيعسكرتة دلخ  إحدى لتيدول أنر تيه 
عولقب خط ة قد تمخد تيخنشر دلخ  ننطقة محيطة  و تقدلم  وجود صرلع نسسح كههل 

دلخ  دوتية ن   أس س  قوت  لمش ركة لس  لمن،  ن، ثمل فإن نفهوم لتيخهدتد تيسسللام تزتد 
يرصورة نّ ة ن، سسط   تسك للهيئة  و توسلع ا ن  لتيشلرعية تيخدخسله  بموجب نيّ ق 

                                                 
 .236نور تمر  سيسرز  للمرجع لتيس يرق  ص )3(
 .236 نور تمر  سيسرز  للمرجع لتيس يرق  صل1(
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145Fلمنم للمخحدلة 

ها  لس  لمن،       و لتيسل محة )2(   تينذسص أتض  أنل لتيقرلرل  لتي  لتخل
ير سخذدلم لتيقوة للمسسحة يرغية ضث ن لحترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني   قد لتخهل  عسى 

أس س نيّ ق لمنم للمخحدة و تيي  عثلا ير تيق نون لتيدولي للإنس ني  م�  تدف إلى 
تحقيق للهدف لمس سي لتيهي او إحلال لتيسلسم و لمن، لتيدوتييين  وننه عدم ق نونية 

        89وتيو عسى للم دة  لسخذدلنه عسى أيل حكم أو ق عدة تيسق نون لتيدلولي للإنس ني
146Fن، لتيبرروتوكول للإض   لمول

)3( .
 ف تيخدلير  تي  تخذهلا  لس  لمن، تخرج عسى نط ق لتيق نون لتيدولي للإنس ني واي 

نسثوح ب  يرن ء عسى لتيفص  لتيس يرع ن، للميّ ق  تيك، لا يمك، يرأي ح ل       ن، 
لمحولل لتيرليرط يرين لتيق نون لتيدولي للإنس ني و ق نونية لسخذدلم لتيقوة فههل تنسجم نع 

147Fننطق ون اية اهل لتيق نون 

)1( .
الفرع الثاني 

الحجج الدولية الأخرى 
الفقرة الأولى: الأثر العابر للحدود للأزمات الإنسانية  

ك نت يردلتة تدخ  لس  لمن،   لل ل للإنس ني   أزن   دلخسية بحخة  تدلد  
يرإحدلث أث ر "عبر حدودتة " تؤدلي إلى عدم للاسخقرلر عسى رقعة جغرلفية نهثلة  اهل ن  

 لس  لمن،  وضع يروضوح 688 ففي قرلر  1991نجد  نّلا   ح تية لتيعرلق ع م 
عنصر لتيدوتيية تيسك رثة للإنس نية لتي  يمّسه  قثع لمكرلد ن، طرف نظ م صدلم حسين  
حيث ج ء   نص لتيقرلر "أنل لتيقثع لتيهي تخعرلض تيه لتيسكل ن للمدنيون لتيعرلقيون    

أجزلء كّ ة ن، لتيعرلق  ولتيهي تشث  نؤخرلل للمن طق لتيسكل نية لتيكردتلة  أدلى إلى تدفلق 
لتيلالجئين  عسى نط ق ولسع عبر للحدود لتيدوتيية و إلى حدوث غ رل  عبر للحدود بم  

تهدد لتيسلسم و لملن، لتيدوتييين"   فثجس  لمن، ان  لم تقدم يرعد    عسى جع  لتيغرض 
للإنس ني   للمنطقة او لتيسلبب لتيوحيد تيخدخسله عسى إقسيم دوتية ذل  سي دة  و تيك، 
أض ف عنصر لتيدوتيية تيسنزلع  أي لعخبر تدفق لتيلالجئين عسى نط ق ولسع عبر للحدود 

                                                 
 .237للمرجع نفسه  صل2(
  للإض   لمول. ل ن، لتيبروتوكو89للم دة  )3(
 .  339-338فوزي أو صدتق  للمرجع لتيس يرق  ص )1(
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148Fلتيدوتيية تشكل  تدتدل تيسسسم و لمن، لتيدوتييين   للمنطقة 

  اهل لتيقرلر ك ن يردلتة )2(
ها  لس  لمن، ن، نف  لتينلوع  حيث تش              تيقرلرل  أخرى لتخل

 للمخعسلق ير تينزلع   توغسلافي  س يرق "يرأنل تطولر لتيوضع   1998لتيص در سنة1199قرلر 
كوسوفو تشكل  تدتدل تيسسسم و لمن،   للمنطقة "يرعدن  صرلح يرأنه "نهخلم جدلل بمسأتية 

 .تدفق لتيلاجئين   شم ل أتيب ني   لتيبوسنة   للهرسك و   دول أوريرية أخرى"
 نلاحظ ث  تقدلم يرأنل لس  لمن، لا تخدخل  مغرلض إنس نية  إلال   ح تية     و 

جود أث ر عبر حدودتة تيلأزن   للإنس نية لتيدلخسية  اهل نؤشلر عسى لنخص ص اه  
لمخ ة   للمفهوم للمخغ  و للمخعدد لمشك ل لمفهوم تدتد لتيسسم   تعني توسيع لس  

149Fلمن،   تحدتد نفهوم لتيسسم و لمن، لتيدوتييين".

)1( 
 

الفقرة الثانية: المساعدات الإنسانية  
ير عخب ر أن إع قة وصول للمس عدل  للإنس نية ن، للاعخدلءل  لتي  تسخهدف للمدنيين 

ن،      سولء يرطرتق نب شر  أو ع، طرتق غ  نب شر بمنعهم ن، لتيوصول إلى للاسخف دة 
للإع ن   للإنس نية لتي  تقدنه  لهم للمنظث   للإنس نية  لس  لمن، تحرلر   اه  للح تية 

ن، عنصر لتيدوتيية للمخثلّ    لمثر لتيع يرر تيسحدود تيلأزنة للإنس نية  تيكي يجعـ  ن، 
لتيسبب لتيوحيد تيخصرفه  لتيغرض للإنس ني وللمخثلّ    ضث ن وصول للمس عدل  للإنس نية 

150Fتحت إط ر لتيفص  لتيس يرع.

)2( 
تييخدخل  يرهتيك   نزلعـ   دلخسية مغرلض إنس نية   ن، ثمل فهو لا تسخنـد إلى  

أيل عنصر خ رجي نّلا:كزت دة تدفق لتيلالجئين عبر للحدود أو لنخش ر لتينزلع للمسسح   
 و للمخعسق 1992 لتيص در سنة 770رقعة جغرلفية كب ة  و اهل ن  نجد    قرلرته 

       و للمخعسق ير لح تية 1992لتيص در سنة794ير لح تية   لتيبوسنة و للهرسك  و قرلر  
لتيصون ل  فإنله ع، طرتق اهت، لتيقرلرت، لتيسلهت، لنطسق ننهث  لس  لمن،  بحيث لم 

تتردلد أيردل  ن، جع  للااخث ن   للإنس نية لتيدلفع لتيرلسمي و لتيوحيد تيخصرفله للمخذهل عسى 

                                                 
)2( Mathieu Nabot, Op.Cit, P.9. 
)1( Mathieu Nabot, Op.Cit, P.9. 
)2( Ibid, P.11. 
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أس س لتيفص  لتيس يرع  فخوجيه أو تقديم للمس عدة للإنس نية أصبح ع ن  نهم لحفظ 
151Fلتيسسم

)3(   .
 نجد أن لس  لمن، تعخبر 1992لتيص در سنة 770 ف تيبرجوع إلى نص لتيقرلر   

أن للح تية   لتيبوسنة و للهرسك تشك  تدتدل تيسسسم و لمن، لتيدوتييين            و أنل 
.  للمس عدة للإنس نية تشك  عنصر نهلم تيسثجهود لتيهي تبدتيه لحفظ لتيسسم "

 للمخعسلق ير تيصون ل "أت، تعخبر أنل ضذ نة حجم 794 وأتض  ج ء   نص قرلر  
للمأس ة للإنس نية لتي  ف قثخه  لتيعقب   لتي  و ضعت أن م توزتع للمعونة للإنس نية تشك  

تدتدل تيسسلام و لمن، لتيدوتييين "  و لتيشيء للمهلم أتض  و للجدتد   اهت، لتيقرلرت،  أنل 
لس  لمن، و لسخن دل محك م لتيفص  لتيس يرع سمح ير سخذدلم لتيقوة لتيعسكرتة مول نرلة 

ن، أج  حم تة للمس عدل  للإنس نية و تيي  ن، أج  لتيردل عسى اجوم نسسلح عدولني 
152Fق نت يره دوتية ضد دوتية أخرى 

سمح للس  مول نرة ير سخذدلم 770  ففي قرلر   )1(
لتيقوة ن، لج  حم تة للمس عدل  للإنسـ نية قي مخخـسف أنحـ ء لتيبوسنـة و للهرسك  ففي 

دتب جخه تهكر لتيقرلر أنل اه  للمس عدل  "عنصر ا م   نس عي للس  لتيرلنية إلى إع دة 
 فقد فولض للس  لتيدلول 794لتيسلام و لمن، لتيدوتييين   للمنطلقة" وكهتيك   قرلر  

لمعض ء "ير سخذدلم جميع لتيوس ئ  لتيضرورتة لإق نة يريئة نأنونة قدر للإنك ن تيعثسي   
للإغ ثة للإنس نية   لتيصون ل   ن، ثمل فقد لسخذدم لس  لمن،  نعي ر لتيقولة و لتيضرورة 

تيخوصي  للمس عدل  للإنس نية  مصح ب        أي يرعب رة أخرى لحترلم لتيق نون لتيدولي 
153Fللإنس ني دُعلم يرخحرتك تصرف لسخذدلم لتيقوة لاسخخب ب لتيسسم

  إذن ف تيقرلرت،  )2(
للمهكورت، أعلا  تكرسل ن وضع لتيسسطة للإكرلاية لس  لمن،   خدنة 794و770

تطبيق أفض  تيسق نون لتيدولي للإنس ني          لروف دلخسية بحخة   فههل تعخبر زتيزلل 
ق نوني حدث   نيكروزوم للإنس نية        و   كسخ   لتيقرلرت، أحدث لس  لمن، رليرط 

يرين ضرورة تقديم للمس عـدل  للإنسـ نية  و حفظ لتيسسم  فع، طرتق اهل لتيرليرط للحيوي 
يرين للمس عدة للإنس نية    و لسخخب ب  لتيسسم تخم لتيسث ح بمرور للس  إلى للإجرلءل  

                                                 
)3( Ibid, P12. 
)1( Mathieu Nabot .Op.Cit.P12. 
)2( Ibid, p.12. 
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 تداور للح تية تخطسلب نللإكرلاية للمنصوص عسيه    لتيفص  لتيس يرع ن، للميّ ق إذل ك 
154Fذتيك .

)3( 
 بهل تكون للمس عدل  للإنس نية قد أصبحت ن، لتيعن صر للمكولنة تيسسلسم و لمن، 

لتيدلوتييين  سسم و أن، يمكنهث  أن تكون  نهدلدت، ع، طرتق رفض طرف أو لثوعة ن، 
 نع ولجب للمس عدة للإنس نية ف لمس عدل  نلمطرلف قي لتيصرلع للمسسلح  لتيخع و

 او حقل يحثيه لتيق نون لتيدولي لحقوق يللإنس نية حقل تنبع نب شرة ن، للحقل   للحي ة  لتيله
للإنس ن و لتيق نون لتيدولي للإنس ني  ير تيرغم ن، أنل ث رسة اهل للحق لا تكفسه آتيي   

155Fفروع لتيق نون لتيدولي للإنس ني و لتيق نون لتيدولي لحقوق للإنس ن

             بم  فيه )1(
لتيكف تة  فقد أنجز لس  لمن، عث  ضذم يرريرطه   نن سب   عدتدة للانخه ك    
للجسيثة و لتيضلذثة و للمنظلثة لههل للحقل  يروجود تدتدل تيسسسم و لمن، لتيدلوتييين ث ل 

156Fتسثح تيه ير تخ ذ إجرلءل  تحت لتيفص  لتيس يرع

)2( .
دون أن ننسى ذكر للمعي ر لتيّ ني لتيهي تؤسل  عسيه لس  لمن، لسخذدلنه تيسقوة 
لإتص ل للمس عدل  للإنس نية وحم تخه  تحت إط ر لتيفص  لتيس يرع  او "إخف ق لتيدوتية"  
أي نشوء وضع ل� ر  فيه لتيسسطة للحكونية للمركزتة و أصبحت لتيسلسط   لتي  تسيطر 
عسى ننطقة ن   ع جزة أو ع زفة ع، توليل للمسؤوتيية ع، حم تة حقوق للإنس ن لمس سية 

157Fأو حتىل ضث ن يرق ء للمدنيين عسى قيد للحي ة

  ث ل يجع  اه  لتيدوتية ع جزة ع، لتخ ذ )3(
للاحخي ط    لتيلازنة   ح ل وجود تدتد تيسسسم  ث ل تسثح تيلأنم للمخحدلة ير تيخدخل    

إقسيم لتيدوتية   دون نولفقخه    نبرلرة ذتيك يروجود تدتد تيسسسـم و لتخ ذ إجرلءل  وفق  
 لس  لمن، تعس،"     وإذ تفزعه لسخثرلر 770تيسفص  لتيس يرع  فثّلا   لتيقرلر 

لمحولل لتي  تعيق توصي  للإندلدل  للإنس نية إلى نق صدا  دلخ  لتيبوسنة و للهرسك و 
ن  يخسفه ذتيك ن، نع ن ة تيشعب اهل لتيبسد"  صحيح            ان  أنل لس  لمن، لا 
يحدلد طبيعة اه  لمحولل  و تيك، ن، لتيولضح أنل زولل نظ م لتيدوتية ك ن نن سب  تيخطور 

                                                 
)3( Ibid, p.12. 
)1( Harouel Veronique , Op.Cit, P.505. 

لتيخنظيم لتيق نوني تيسثس عدل  للإنس نية  لتينزلع   للمسسحة (للإنج زل  و لتيفجول )  مخخ رل  ن، للسة  روث أيررت  سخوفسز  )2(
 .19 ص2004لتيدوتيية تيسصسيب لمحمر( حولرل  إنس نية   لتيق نون و لتيسي س   و لتيعث  للإنس ني)  سنة 

)3( MATHIEU NABOT, OP. CIT, p.13. 
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للمسيشي   و لتيعص ير   لتي  تسخغ ل للمس عدل  للإنس نية       ل ل غي ب لتيرق يرة   أت، 
تصبح أتض  لمدوتة سبب حقيقي تيسحرب  فذطورة لتيوضع لتيدللخسي اهل تنخج عنه تبرتر 

لسخذدلم لس  لمن، تيسقولة تيضث ن لتيوصول لتيفعسي تيسثس عدل  للإنس نية   واكهل 
 ن، للميّ ق 39أصبح لس  لمن، رلغب    أن تؤكد وجود تدتد تيسسسم بموجب للم دة 

لمنم للمخحدة   أوض ع تعك  أزن   إنس نية ح دلة دلخ  دوتية ن   ك نت فيه  
للتيي   للمعخ دة لحفظ لتيسلام                         و للإغ ثة للإنس نية غ  ثكنة أو 

158Fغ  فع تية  و ل� ر  فيه  يرنى للحكونة أو تحوتيلت ضدل لتيسك ن

)1( .
  لمخ  تخضح تين    إجرلءل  لتيخلنفيه لتي  تبنل ا  لس  لمن،  أنل لتيضلرورة  

للإنس نية تبرز يروضوح و أ�ل  تقع   صثيم ك  ن، لتيقرلرل  لتيس يرقة لتيق ئسة يروجود تدتد 
 تخضلح يرقدر نخس وي أنل أزن   نّ  تسك لتي  جرى لسخعرلضه    لتيسسللام  كم

لتيفقرل  لتيس يرقة له  أث ر خط ة عسى للمن طق لتي  تحدث فيه   و تيك، لمغرلض لتيرئيسة 
لتي  تخم لتيخعب  عنه    اه  لتيقرلرل  اي ضث ن سلانة للمس عدل  للإنس نيـة و حم تة 

لتيسك ن للمدنيين   نن طق آننة و إع دة لتيق نون و لتينظـ م ولتيسليطرة عسى لنخه ك   
لتيق نون لتيدولي للإنس ني  ث  تدعم لحترلنه و ضث ن تطبيق أفض  تيه  و تقول   اهل 

لمسخ ذ كوندورتسي" يرأن لتيخ ترل  لتي  تضعه  لس  لمن، تيخأسي  عثسه للإنس ني عسى 
وجود تدتد تيسسسم   أ�  حسول نوع  ن  نسفقة و تيكنه  ثمينة  نسخحسنة م�  سمحت 

159Fيرـخأسي  عث  لس  لمن، و تبرتر قرلرلته لتيخنفيهتة عسى لتيصعيد للإنس ني"

)2( .
 

الفرع الثالث: الآثار المترتبة  
إن تدخ  لس  لمن،   ل ل تطبيق لتيق نون لتيدولي للإنس ني ن، خلال فرض لحترلنه 

ع، طرتق لسخذدلم لتيخدلير  لتيولردة   لتيفص  لتيس يرع  أو لسخن د  لهدل لمخ  لإنش ء 
آتيي   جدتدة تيخطبيق لتيق نون لتيدولي للإنس ني ك لمن طق للننة  ولتي  تدف جميعه  

                                                 
 .244-243نورتمر سيسرز  للمرجع س يرق  ص )1(

)2( Mario Bettati (Le Principe De Libre  Accés Aux Victimes Dans Les 
Resolutions Humanitaires Du Conseil De Securité ), Les Nations Unies Et Le 
Droit International Humanitaire, Actes Du Colloque Internationalde Geneve, 
Luigi condorelli Et Al. (éd), Octobre 1995,Paris, Pedone ,1996, P.290. 
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تيخأنين وصول للمس عدل  للإنس نية تيسثدنيين و حم تخهم  تنجم عنه عدة أث ر ير تيغة 
لمهمية  خ صة ير تينسبة لمبدأي لتيسي دة وعدم لتيخدخ   ير لإض فة تيخأث   عسى عث  

 لتيسلجنة لتيدلوتيية تيسصسيب لمحمر يرصفخه  ح رس لتيق نون صللمنظث   للإنس نية وير لخصو
لتيدولي للإنس ني. 

الفقرة الأولى: أثره على مبدأ السيادة 
تعرلض نبدأ لتيسي دة تيلااخزلز ننه أن سمحت لتيدول لتيغريرية تينفسه  ير تيخدخ  لتيعسكري 
للإنس ني   لتيعدتد ن، لتيدول ننه أولخر لتيقرن لتيخ سع عشر نسخندة   ذتيك إلى فكرة 

للحث تة للإنس نية  ويرعد دخول نسأتية حقوق للإنس ن إلى نط ق لتيق نون لتيدولي ث ر 
 حقوق كللخلاف لتيق نوني حول جولز لتيخدخ    لتيشؤون لتيدلخسية تيسدول لمنع لنخه 

للإنس ن  فأث ر ذتيك للجدل حول نبدأ لتيسي دة ير عخب ر  نطسق  أو نسبي  خصوص      نع 
160Fلتيخغ ل  لتيدلوتيية للجدتدة

  فخطبيق وتنفيه لتيق نون لتيدولي للإنس ني تشث  لحترلنه )1(
ونرلقبة تنفيه   إلى ج نب نع قبة للانخه ك   للجسيثة وللمخكرلرة تيه  وع دة ن  تصطدم 
نع للمفهوم لتيخقسيدي تيسسي دة للمطسق  ف تيدول لم  تخشبلث أو تفخذر يرسي دت    فهتيك لا 

تعدل ع ئق  شرعي  تيخنفيه لتيق نون لتيدولي لتيع م ع نلة و لتيق نون لتيدولي للإنس ني خ صلة  
وير تيخ لي لا يمك، لتيخحسل  ن، للاتيخزلن   لتيدوتيية وللمع ادل  ير سم لتيسي دة   ف تيسي دة لا 

ترلدف نطسق  عدم للاتيخزلم ير تيق نون لتيدولي ونب دئه ف تيدول لتي  تخحس  ن، لتيخزلن ت  
لتيدوتيية يرخشه  سلاح لتيسي دة  فقد تعجل     قي م نسؤوتييخه  لتيدوتيية وإصلاح لتيضرر 

161Fللمترتب عنه

  ومن نيّ ق لمنم للمخحدة حرلم لتيخدخ  للإنس ني لمح دي حفظ  )2(
تيلاسخقرلر لتيدولي  فإنله ح ول تطوتر شك  ن، أشك ل لتيخدخ  للجث عي يرخفوتض ن، 
لس  لمن، لحث تة قيم للجث عة لتيدوتيية  وأصبح اهل لمخ  تسعب دورل كب ل   إدلرة 

لمزن   للإنس نية عـ، طرتـق تدخسلـه تيخسهي  عبور للمس عدل  للإنس نية  وتقديم للحث تة 

                                                 
 .68محثد تعقوب عبد لتيرحم،  للمرجع لتيس يرق  ص د.)1(
 .354د.فوزي أوصدتق   للمرجع لتيس يرق  ص )2(
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تيسثدنيين  و تيو لسخسزم لمنر لسخذدلنه تيسقوة لتيعسكرتة  ف تيدوتية ان  لا يمكنه  أن تخخفي 
162Fورلء سي دت  تيكي تنخهك لتيقولعد للإنس نية

  واهل ن  تهاب إتييه تق رتر لمنين لتيع م. )3(
تمل يرهتيك للانخق ل ن، نسأتية حق لتيخدخ  للإنس ني إلى فكرة نسؤوتيية للحث تة   حيث 

ان ك قبول نخزلتد تيفكرة أنل للخثع لتيدولي يجب أن تخدخ  عندن  تكون للحكون   ذل  
لتيسي دة غ  ق درة أو غ  رلغبة   حم تة نولطنيه  ن، كولرث ن، اهل لتينوع  رغم أ�  
اي لتي  تخحث  للمسؤوتيية لتيرئيسية ع، حم تخهم    اه  للح تية تخحث  للخثع لتيدولي 
تسك للمسؤوتيية ن، خلال لمنم للمخحدة  ير سخذدلم لتيوس ئ  لتيديرسون سية وللإنس نية  
وغ ا  ن، لتيوس ئ  لتيسسثية  وللمس عدة   حم تة لتيسك ن للمدنيين       ن، للإير دة 

للجث عية و جرلئم للحرب ولتيخطه  لتيعرقي وللجرلئم ضد للإنس نية  كث  تنبغي عسى لمنم 
للمخحدة لتخ ذ إجرلء جم عي   لتيوقت للمن سب  و يرطرتقة ح سمة ع، طرتق لس  لمن، 

ووفق  تيسثيّ ق  بم    ذتيك لتيفص  لتيس يرع ننه   عسى أس س ك  ح تية عسى حدة   
وير تيخع ون نع للمنظث   للإقسيثية   ح ل قصور لتيوس ئ  لتيسسثية وعجز لتيسسط   

لتيوطنية ع، حم تة سك �  ن، للإير دة للجث عية وجرلئم للحرب ولتيخطه  لتيعرقي وللجرلئم 
للمرتكبة ضد للإنس نية  بهل تخبينل تين  أن ان ك لروف جدتدة   لتيعلاق   لتيدوتيية   

أدل  إلى تقسيص دور لتيسي دة لتيوطنية تيدولعي إنس نية          إلا أنل لتيخسسيم ير لاسخنخ ج 
لتيس يرق لا تنبغي أن تفهم ننه ـ بح ل ـ أن نبدأ لتيسي دة لتيوطنية او يرسبيسه إلى للاخخف ء 

تم ن   وأن أقصى ن  يمك، لهه  لتيخطورل  للج رتة         لتينظ م لتيدولي للمع صر أن تفعسه 
 ك ن لاو أن تن ل ن، طبيعة لتيول ئف أو لمدولر        لتي  تضطسع ب  لتيدوتية ير لمق رنة بم

 عسيه للح ل   لتينظ م لتيدولي لتيخقسيدي.
163F

)1( 

                                                 
حيث ج ء   تقرتر لمنين لتيع م بمن سبة لمتيفية " إذل ك ن لتيخدخ  للإنس ني يمّ  حق  تعدت  غ  نقبول عسى لتيسي دة  فعسى أي  )3(

نحو تنبغي عسين  أن نسخجيب لح لا  شبيهة يررولندل وسريررتنخس  وتيلانخه ك   للجسيثة وللمنخظثة لحقوق للإنس ن  لتي  تمّ  تعدت  عسى 
ك  نبدأ ن، نب دئ إنس نيخن  للمشتركة ... ن، للمؤكد أنه ن  ن، نبدأ ق نوني  حتى نبدأ لتيسي دة نفسه   يمكنه أن يحثي للجرلئم ضد 
للإنس نية ...وأنه تنبغي أن تظ  لتيخدخ  للمسسح بمّ يرة نسجأ أخ   وتيكنه خي ر لا تنبغي لتيخذسي عنه   نولجهة لتيقخ  للجث عي"   

  170أنظر   اهل / وتييد حس، فهثي  " لمنم للمخحدة ن، لتيخدخ  للإنس ني إلى نسؤوتيية للحث تة"  لسة لتيسي سة لتيدوتيية  لتيعدد
 http://www.siyassa.org.eg  نق ل ننشور عسى للموقع لتيخ لي:                            2007أكخويرر 

  1999  لتيق ارة  55أحمد لتيرشيدي يرعض للاتج ا   للحدتّة   درلسة لتيق نون لتيدولي  للسة للمصرتة تيسق نون لتيدولي  للسد د.)1(
 .72-71ص 
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 الفقرة الثانية: أثره على مبدأ عدم التدخل
164Fتعدل نبدأ عدم لتيخدخ  ن، للمب دئ لتيخقسيدتة لتيرللسذة   لتيق نون لتيدولي

  وقد لنبّق ن، )2(
فكرة لتيسي دة لتي  ترتب عسيه  ننع أتلة دوتية ن، لتيخدخ    لتيشؤون لتيدلخسية تيدوتية أخرى 

165Fعسى لعخب ر أن لتيخدخ  تعد لنخه ك  تيسي دت  وتعرلض لتينظ م لتيدولي تيسذطر

  وتعرف )3(
اهل للمبدأ أتض  ير سم لل ل للمحفوظ  أو للاخخص ص لتيوطني  أو للاخخص ص للم نع 

166Fتيسدول

  ويميز لتيب حّون يرين نوعين ن، عدم لتيخدخ  وهم  عدم تدخ  لتيدول    )1(
لتيشؤون لتيدلخسية تيسدول لمخرى  وعدم تدخ  لمنم للمخحدة   لتيشؤون لتي  تعخبر ن، 

167Fصثيم لتيسسط ن لتيدلخسي

  بحيث تعخبر اهل للمبدأ ن، أام للمب دئ لتي  تقوم عسيه  )2(
168Fنيّ ق لمنم للمخحدة  ون، أكّرا  إث رة تيسجدل

  فقد نصلت لتيفقرة لتيس يرعة ن، للم دة )3(
لتيّ نية ن، للميّ ق عسى اهل للمبدأ   ثم أض ف لتينص عسى لتيفور  قيدل عسى اهل للإطلاق 

حين قرلرل " عسى أن اهل للمبدأ لا يحول دون تطبيق تدلير  لتيقثع لتيولردة   لتيفص  
لتيس يرع"  ونعنى ذتيك أنه لا يجوز لتيدفع بمبدأ حظر لتيخدخ    لتيشؤون لتيدلخسية   تيخقييد 

 تيسثح فظة عسى لتيسسم و لمن، لتيدوتييين  ةحرتة لس  لمن،   لتخ ذ لتيخدلير  لتيلازم
وخصوص  تسك للمخعسقة يرأعث ل لتيردع أو للمنع للمثنوحة تيه بموجب لتيفص  لتيس يرع  وقد 

أكدل لس  لمن،   عدتد ن، لتينزلع   للمسسحة  عسى وجود علاقة نب شرة يرين حرن ن 
للمدنيين ن، للمس عدل  للإنس نية وتدتد لتيسسم ولمن، لتيدوتييين  وأصبح تفرض اهل 

للحق نسخذدن    ذتيك لتيفص  لتيس يرع   س مح  يرهتيك تيسدول      و قول  حفظ 
لتيسلام ير سخذدلم لتيقوة تيضث ن وصول للمس عدل  للإنس نية رغم إرلدة أطرلف لتينزلع  

                                                 
حيث لهر اهل للمبدأ   شك  إعلان   ن، طرف لتيدول  وتبن   لتيفقه لتيدولي  وتطور ع، طرتق لتيعرف إلى أن لسخقر          )2(

صورة ق عدة لتف قية ولردة   نيّ ق لمنم للمخحدة ولتف ق   ونولثيق دوتيية أخرى  أنظر/ د. يروكرل إدرت    نبدأ عدم لتيخدخ    
 .237 ص1990لتيق نون لتيدولي للمع صر  للمؤسسة لتيوطنية تيسكخ ب   للجزلئر 

 .78محثد تعقوب عبد لتيرحم،  للمرجع لتيس يرق  صد. )3(
 .259  ص2006د.أحمد أيرو لتيوف ء   لتيق نون لتيدولي و لتيعلاق   لتيدوتيية  دلر لتينهضة لتيعريرية   لتيق ارة   )1(
 ف تينوع لمول نص عسيه للميّ ق   لتيفقرة لتيرليرعة ن، للم دة لتيّ نية  و تط تيب لتيدول لمعض ء ير لإنخن ع   علاق تم لتيدوتيية ع،  )2(

لتيسجوء إلى لتيخهدتد ير تيقوة أو لسخذدلنه  ضد لتيوحدة للإقسيثية أو للإسخقلال لتيسي سي متة دوتية  أن  لتينوع لتيّ ني ن، عدم لتيخدخ  
فيجد نسخند  لتيق نوني    لتيفقرة لتيس يرعة ن، للم دة لتيّ نية للمكرسة تيخعدلد نب دئ لمنم للمخحدة  أنظر/ د. محثد للدوب  لتيوسيط   

 .311 ص  1999لتيق ارة   لتيق نون لتيدولي لتيع م   لتيدلر للج نعية 
 .110  حس، ن فعة   محثد شوقي عبد لتيع ل  للمرجع لتيس يرق  ص)3(
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فثبدأ عدم لتيخدخ  ان  لا يمك، أن تشكل  وسيسة فع تية تخخفي ورلءا  دوتية ن   تيخنخهك 
169Fقولعد لتيق نون لتيدولي للإنس ني

 ن، للميّ ق  7ف2   فهن  تكون لتيخطبيق لتيفعسي تيسث دة)4(
تيهتيك تبدو أن لتيق نون لتيدولي سيأخه ير تيرأي لتيق نوني للمع صر تيلأغسبية لتيس حقة ن، 

لتيفقه ء لتيدوتييين لتيهت، ترون أن لتيخدخ  للإنس ني سيكون أحد للاسخّن ءل  للجدتدة لمبدأ 
عدم لتيخدخ    حيث أن وجود نيّ ق لمنم للمخحدة ولثوعة لتيقولنين لتيدوتيية لتي  تحثي 

حقوق للإنس ن   ير لإض فة إلى ث رس   لتيعرفية لح لا  لتيخدخ    لتيقرنيين للم ضيين 
تسوغ اهل للاسخّن ء للجدتد  ونظرل لم  خوتيه نيّ ق لمنم للمخحدة لس  لمن، ن، 
 39سسط   فضف ضة   تقدتر ح لا  تدتد لتيسسم و لمن، لتيدوتييين بموجب للم دة 

ن، للميّ ق   فقد أصبح لس  لمن، تسخعث  سسط ته اه    تفس  تدخسه للإنس ني  
نكرس  يرهتيك للانخق ل ن، فكرة لتيخفس  للج ند إلى لتيخفس  للمرن لمبدأ عدم لتيخدخ  

 وذتيك تيغرض تطبيق لتيق نون لتيدولي للإنس ني ثّلا   ضث ن حق للمس عدل  للإنس نية. 
 

الفقرة الثالثة: أثره على عمل المنظمات الإنسانية  
إنل دور ننظثة لمنم للمخحدة فوق للميدلن تيخسهي  تطبيق لتيق نون لتيدولي للإنس ني 
لا يخسو ن، لتيغثوض  صحيح أن للمنظثة تسخطيع تسهي  نرور للمس عدل             و 

للإندلدل  إلى يرعض للمن طق   وتيك، إدلن   لس  لمن، وتصرف ته للإكرلاية    لتي  
تخذها  لا تجع  ن، تسك للمس عدل  نقبوتية ن، ج نب لثوع لمطرلف          

170Fلتيصرلع

  و لانشغ ل لس  لمن، يرخطبيق أفض  تيسق نون لتيدولي للإنس ني جع  ن، )1(
لتيسجنة لتيدوتيية تيسصسيب لمحمر حسيفه للمفض   واهل ن  تش  إتييه لتيفقيهة يرولسون دي 

ش زورن"يرأن نق صد لس  لمن، تسخطيع   يرعض لمحي ن   أن تهاب   إلى أيرعد ن  
تخثن   لتيسجنة  أت،   جميع للح لا   تضع اه  للمؤسسة   وضعية غ  نريحة ير تينظر إلى 

                                                 
)4( MATHIEU  NABOT, OP.CIT, P.13. 

)1  Yves Sandoz « Rapport Général » les nations unies et le droit international 
humanitaire, Actes Du Colloque International De Genéve, Luigi Condorelli  Et al  
.(éd), Octobre 1995, Paris, Pedone, 1996, P.72 .   
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نب دئه  لمس سية وطرق عثسه "  فيجب أن تكون اه  لتيسجنة وللمنظث   للإنس نية 
171Fلمخرى يرعيدة ك  لتيبعد ع، لتيرا ن   لتيسي سية.

)2( 
تجدر للإش رة ان  أن تع ون  لس  لمن، نع لتيسجنة لتيدوتيية تيسصسيب لمحمر تنجرل   عنه 

172Fنشكسخين أس سيخين وهم  عسى لتيخوللي:

)3( 
        أولا: ففي للح تية لتي  تطسب فيه  لس  لمن، ن، لتيسجنة لتيدوتيية لتيخحقيق        

نهثة   وأن تقدم تيه تقرتر ع، ذتيك  اهل لمخ  تؤدي إلى للمس س بمبدأ لتيسرتة لتيهي 
تخثخع يره لتيسجنة  و لمسوأ ان  أن تعخبر كفرع ث نوي لس  لمن، ث ل تضعف عث  لتيسجنة 

ويخ ل بمصدلقيخه  تيدى لمطرلف. 
      ث ني : للإشك تيية لتيّ نية ان  تخثّ    أنله عندن  تصدر لس  لمن، تحت لتيفص  

لتيس يرع قرلرل  نسزنة ير سخذدلم لتيقوة لحث تة لتيقولف  للإنس نية  وتخم ذتيك ع، طرتق 
قول  حفظ لتيسلام  فههل أتض  تؤدي إلى تجرتد لتيسجنة ن، نبدأ للحي د  ير تيرغم      ن،   
أن للحث تة ان  ك نت تحت ل  للإنس نية وحي د لتيسجنة   منله عندن  تخعسق لمنر بحث تة 
لتيقولف  للإنس نية ضدل قطل ع لتيطرق بمولفقة ك فلة لمطرلف  فإنل للحث تة للمسسلحة ن، طرف 
قول  لمنم للمخحدلة تبدو أق ل قبولا"  نظرل منل اه  للحث تة تنبع ن، جه ز سي سي او 
لس  لمن،  ففي لعخق د يرعض لمطرلف للمخح ريرة أنل حم تة لتيقولف  للإنس نية ن، طرف 
قول  لمنم للمخحدلة  تملّ  وسيسة تغسغ    إقسيثه  ونزلع       عسى سي دت   ث  تؤدلي 

إلى للإخلال بمصدلقية عث  لتيسلجنة وتجرتدا  ن، نبدأ للحي د. 
تينذسص ث  تقدم أنل إدن ج قرلرل  لس  لمن، يرصورة كب ة تيـ لتيسجنة لتيدوتيية تيسصسيب 

لمحمر   نسأتية حفظ لتيسسم و لمن، لتيدوتييين  قد تؤدلي إلى تثي  عث  لتيسجنة 
وتضعف قدرت  عسى لتيخدخ   تيهتيك يجب للحف ظ عسى حي دا  تيكي تبقى يرعيدة 

173Fوكوسيط إنس ني يرين لثوع لمطرلف للمخح ريرة

)1( .
وبهل نكو ن قد لسخوفين  ك فة عن صر اهل لتيفص  و للمخعسق ير لتيي   غ  لتيقض ئية    

   دعم وتحسين للتي  لسخند له  لس  لمن، تيخطبيق لتيق نون لتيدولي للإنس ني  وللمخثث

                                                 
) 2( Laurence Boisson De Chazourne,  Op.Cit, P.162.     
)3( Mathieu Nabot, Op.Cit, P.19.  
)1( Yves Sandoz, Op.Cit, P. 72-73. 
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وفرض إن لسخسزم لمنر للإتيخزلم لتيق ضي ير حترلم لتيق نون لتيدولي للإنس ني ولتيعث     عسى  
لحترلنه . 

فث  اي إذل للتيي   لتيقض ئية لتي  لجأ إتييه  لس  لمن، تيخطبيق ذتيك للإتيخزلم ؟ 
  اهل ن  سأجيب عسيه   لتيفص  لتيّ ني ن، اهل لتيب ب.
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الفصل الثاني 
 الآليات القضائية الجنائية الدولية 

الدولية الفردية عن الإنتهاكات الجسمية لقواعد   يعتبر ترسيخ مبدأ المسؤولية الجنائية
القانون الدو  الإنسا  من أم  التوواات ال  ققت بذا القانون، و في الوقت الذي 

كانت فيه الجرائ  الدولية عامّة و جرائ  اقرب بشكل خاص ترتكب من قبل الأشخاص 
الوبيعيين، فقد تمّ إستبعاد فكرة المسؤولية الجنائية للدول، و أصبحت المسؤولية الجنائية 

0Fتقترر عل  الأفراد الوبيعيين الذين ااتكبوا الجرةة باس  و قسابا

، و قد تمّ تقرير مذا )1(
1Fالمبدأ في العديد من الوثائق الدولية، كما تمّ تأكيده في النظام الأساسي لمحكمة نوامبرج

)2( .
 إلاّ أنّ التووّا الأمّ  و الأعمق الذي شهده مذا المبدأ، قد جاء في العقد الأخيـر من 

القرن العشرين، و ذلك من خلال إنشاء محكمتين دوليتين خاصتين، بمقتض  قرااات من 
، لمحاكمة مجرمي اقرب في ميثاق الأم  المتّحدةمجلس الأمن تحت مظلّة الفرل السابع من 

يوغسلافيا  السّابقة و في اواندا، حيث اتخذّت ماتان المحكمتان قـــرااات و أصدات 
أحكاما مامّة، توضّح الأبعاد التوبيقية لأم  قواعد القانون الدّو  الإنسا ، و قد حفّز 
مذا التووير إلى إحياء الامتمام بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، ال  تمّ بالفعل إقراا 

2Fنظامها الأساسي و دخوله حيز النفاذ

)3( .
 كما صاحب مذا التووا المؤسسي تووّا آخر لا يقلّ أهميّة، و يتعلّّ◌ق بتووّا 

مفامي  قواعد و مبادئ القانـــون الدو  الإنسا ، و لقـــد تمّ مذا التووّا المؤسّسّـي و 
الموضوعي بوقع أسرع بكثير، من التوـــوّا الذي تمّ خلال الفترة الماضية منذ محاكـــ  نوامبرج 

 و إبرام اتفاقيات جنيف بشــأن حماية ضحايا النزاعات المسلحــة في جويلية 1945في 
1949 3F)4( :و عليه سأتناول مذه المحاك  الجنائية الدولية في مبحثين ،

المبحث الأول: إنشاء مجلس الأمن لمحاك  جنائية دولية مؤقتة.  

                                                 
 .44د. عماد جاد، المرجع السابق، ص )1(
، 2008د. محمد المخزومي، القانون الدو  الإنسا  في المحكمة الجنائية الدولية، الوبعة الأولى، داا الثقافة للنشر و التوزيع، القامرة،  )2(

 .259ص 
 .45-44د. عماد جاد، المرجع السابق، ص )3(
 .260د. محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )4(
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  المبحث الثا : المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية لتوبيق القانون الدو  الإنسا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث الأول 
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إنشاء مجلس الأمن لمحاكم جنائية دولية مؤقتة  
 نظرا للفضائع الإنسانية المروّعة ال  حدثت في كل من يوغسلافيا السابقة واواندا و 

الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدو  الإنسا ، قرّا مجلس الأمن إنشاء ماتين المحكمتين 
الخاصتين لمعاقبة الأشخاص الذين ااتكبوا جرائ  خويرة للقانون الدو  الإنسا ، مكرّسا 

بذلك مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن تلك الإنتهاكات، وإنشاء ماتين المحكمتين 
يختلف تماما عن المحكمة الخاصة لسيراليون ال  أنشأما مجلس الأمن  ذات الوبيعة المختلوة 

4Fو ال  كان لها نفس الهدف الذي أنشأت من أجله محكمتا يوغسلافيا واواندا

)1( .
 لكنّ مجلس الأمن قبل إنشــاء ماتين المحكمتين، لجــأ أولا إلى ميكانيزم للتحقيق في 

انتهاكات القانــون الدو  الإنســا ، عن طريق إنشائه لجان لتقري اققائق عن انتهاكات 
القانون الدو  الإنسا ، سواء في يوغسلافيا سابقا أو اواندا، و بناءا عل  تقااير ماته 

اللّجان قام بإنشاء تلك المحاك ، لذا سنتناول مذا المبحث في ثلاثة موالب: 
 لجوء مجلس الأمن إلى ميكانيزم التحقيق كخووة أولى نحو إنشاء محاك  المطلب الأول:

جنائية دولية مؤقتة. 
 المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا. المطلب الثاني: 
 المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لرواندا. المطلب الثالث:

 
المطلب الأول 

ميكانيزم التحقيق كخطوة أولى نحو إنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة 
                                                 

، مساعدة الأم  المتحدة 2000تتلخّص خووات إنشاء المحكمة الخاصة بسيراليون في طلب تقدمّت به حكومة سيراليون في جوان  )1(
في إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الأعضــاء القياديين في الجبهة المتحــدّة الثواية، وقرّا مجلس الأمن التابع للأم  المتحدة في أغسوس 

 تشكيل تلك المحكمة الخاصة لمقاضاة من يتحملون مسؤولية أكبر في الجرائ  المرتكبة ضد الإنسانية  ،وجرائ  اقرب ، و 2000
 في جانفي نالانتهاكات الأخرى الخويرة للقانون الدو  الإنسا  ، إثر ذلك أوفدت الأم  المتحدة أول الأمر بعثة تخويط إلى فريتا و

،وقّعت الأم  المتحدة 2002جانفي 16، ال  قامت بمناقشة تدابير محدّدة لإنشاء المحكمة الخاصة مع حكومة سيراليون ،وفي 2002
وحكومة سيراليون عل  اتفاق إنشاء تلك المحكمة الخاصّة بقرد تعزيز سيادة القانون في مذا البلد ، أنظر/د. عمر سعد االله، حقوق 

.  315-312، ص ص2005الإنسان وحقوق الشعوب، ديوان الموبوعات الجامعية، الجزائر، 
    و لمزيد من التفاصيل حول مذا الموضوع أنظر :

Photini pazartzis : tribunaux pénaux internationalisés,une nouvelle approche de la 
justice pénale internationale , A.F.D.I,2003 , édition  , paris,PP. 640-663. 
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يتمثّل ميكانيزم التحقيق مذا، في إنشاء مجلس الأمن لجان تحقيق يوكل لها مهمّة  
التحقيق في انتهاكات القانون الدو  الإنسا  في مناطق الرراع المسلّح،  مثل ما مو اقال 
بالنسبة للجن  التحقيق في يوغسلافيا سابقا أو اوانـدا، فهاتان اللجنتان تمّ تشكيلها بمباداة 

مباشرة من مجلس الأمن. 
 لهذا ستنرب دااستنا في مذا المولب عل  ماتين اللّجنتين باعتبااهما خووة أولى لإنشاء 

محاك  جنائية دولية مؤقتة. 
 

الفرع الأول 
لجنة التحقيق الدولية في يوغسلافيا سابقا 

الفقرة الأولى: واقع النزاع في يوغسلافيا 
 طيلة قرون ا كانت شبه جزيرة البلقان مسرحا للرراع بين القرى العظم  في أاوب

عديدة، خاصة بعد دخول الإسلام إليها عن طريق ألبانياو تركيا و اليونان و بلغاايا 
والبوسنة، إذ تعرض الإقلي  الأخير للإضوهاد من قبل صربيا، خاصة بعد سقوط الدولة 

، سعت كل 1992العثمانية ال  كانت تحكمه، و عل  إثر تفكك الإتحاد السابق سنة 
جمهواية من جمهوايات مذا الإتحاد للإستقلال بنفسها، لكــن مذا التوجه لم يرق لجمهواي  
صربيا و الجبل الأسود، اللّتان كانتا ترغب في الإبقاء عل  شكل من أشكال الإتحاد، من 

منا ثاات المنازعات المسلّحة بين الررب والكروات و المسلمين في جمهواية البوسنة و 
الهرسك، إذ كان مذا الرراع في بدايته عبااة عن حرب أملية ما لبثت أن تحولت إلى صراع 

5Fدو ، عل  إثر تدخل صربيا والجبل الأسود لمساندة صرب البوسنة

، ونتيجة لعدم التكافؤ )1(
في القـوة بين طرفي النزاع فقــد ااتكب الررب أشدّ الفظائع في مواجهة المسلمين، فأبادوا 

القرى و قتلوا المدنيين الأبريـاء و شرّدوا آلاف السكان، و مااسوا أشدّ أنواع التعذيب 

                                                 
د. علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدو  في عالم متغير، الوبعة الأولى، ايتراك للوباعة و النشر و التوزيع، مرر الجديدة،  )1(

. 42، ص 2005
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6Fالجسدي و النفسـي من اغتراب النساء و قتل الأطفال و الدفن في المقابر الجماعية...

)1( ،
و سواء عُدّت مذه اقرب نزاعا دوليا أو حرب أملية، فإنّ ما تمّ ااتكابه من جرائ  فيها 

يعُدّ انتهاكا صريحا لاتفاقيات جنيف الأابعة، خاصّة الاتفاقية الثالثة الخاصّة بأسرى 
7Fاقرب

)2( .
الفقرة الثانية: إنشاء مجلس الأمن للجنة الخبراء للتحقيق في انتهاكات القانون 

الدولي الإنساني  
 نتيجة للإنتهاكات الرااخة للقوانين و الأعراف الدّولية المتعلقة بحقوق الإنسان وما 

تمّ ااتكابه من جرائ  دولية، تشكلت مذه اللجنة عن طريق سكرتير عام الأم  المتّحدة، 
19928F أكتوبر 06 الرادا في 780بناء عل  قراا مجلس الأمن اق  

. فبعدما أشاا )3(
مجلس الأمن في ديباجة القراا واجب جميع الأطراف الإمتثال إلى التزامات  بموجب القانون 

وأنّ الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خويرة لاتفاقيات جنيف أو يأمرون ، الدو  الإنسا 
9Fبااتكابا يكونون مسؤولون شخريا عن مذه الانتهاكات

، إذ يعرب فيه عن بالغ جزعه )4(
إزاء التقااير المتعلقة بعمليات القتل الجماعي و استمراا "التوهير الإثني"، و عليه يولب إلى 

الأمين العام أن ينشئ عل  وجه السرعة، لجنة خبراء محايدة لدااسة و تحليل المعلومات 
 ومذا القراا، وكذلك أيّ معلومات أخرى 1993 الرادا سنة 771المقدمة عملا بالقراا 

قد تحرل عليها لجنة الخـبراء عن طريق تحقيقاتا مي، أو الجهود ال  يبذلها أشخاص آخرون 
) بغية تزويد الأمين العــام بما تخلص إليه من 1993 (771أو ميئات أخرى عملا بالقراا 

                                                 
وااتكبت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان و الجرائ  الدولية عل  يد القوات الرربية قبل السكان المدنيين العزل من مسلمي  )1(

،وكان من بين تلك الانتهاكات و الجنايات الدولية ، العديد من 1991البوسنة و الهرسك و كرواتيا و ألبان إقلي  كوسوفو منذ عام 
جرائ  التعذيب البشعة في قسوتا ، وال  أشاات إليها وسائل الإعلام المختلفة،وقامت بتوثيقها و تخليدما العديد من تقااير الأم  

المتحدة المعنية ببيان مائل وانتهاكات حقوق الإنسان، للاضولاع عل  بعض تلك التقااير و للمزيد من التفاصيل عن تلك الانتهاكات، 
د. محمد عبد االله أبو بكر سلامه، جرةة التعذيب في القانون الدو  الجنائي و القانون الداخلي، المكتب العربي اقديث، الإسكنداية 

 .55، ص 2006،
 .42د. علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدو ، المرجع السابق، ص  )2(
 .56، ص 2006د. منترر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، داا الجامعة الجديدة للنشر، الإسكنداية،  )3(
، RES/S/780) 1992، وثيقة الأم  المتحدة، ملحق اق  (12/10/1992الرادا في 780 من ديباجة القراا 02الفقرة  )4(

عل  موقع قرااات مجلس الأمن السابق ذكره. 
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استنتاجات بشـأن ما يوجد من أدلّة عل  حدوث انتهاكات خويرة لاتفاقيات جنيف، و 
10Fترتكب في إقلي  يوغسلافيا السابقة غير ذلك من انتهاكات للقانون الدو  الإنسا 

، و )1(
قد أسفرت جهود مذه اللجنة عن الوقائع التالية:  

 صفحة من المستندات. 65000-قيامها بتجميع 
 ساعة من شرائط الفيديو المختلفة ال  توضح الجرائ  ال  300-ترويـر أكثر من 

 تعرض لها السكان في يوغسلافيا السابقة، لاسيما في البوسنة و الهرسك.
 صفحـة من 3300-عدّة ملاحق مرفقة بالتقريــر النهائي للجنة شملت أكثر من 

11Fالتحليلات

)2(. 
-الكشف عن عدّة جرائ  دولية خويرة مثل جرائ  الاغتراب الجماعي، وجرائ  

الإبادة الجماعية و التوهير العرقي لعدد من السكان لاسيما المسلمين منه ، و قد بدا 
ذلك واضحا حين تمّ الكشف بواسوة أعضاء مذه اللّجنة، عن عدد من المقابر 

12Fالجماعية لضحايا جرائ  الإبادة من المسلمين 

)3(. 
 و قد حاول أعضاء مذه اللجنة إنجاز المهمّة الموكلة إليه  بنجاح، اغ  العراقيل 

المختلفة ال  تمّ وضعها عمدا في طريقها، من أجل حمايــة بعض المسؤولين السياسيين في 
يوغسلافيا السابقة من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، ومحاكمته  
عن الجرائ  الدولية ال  ااتكبوما في حقّ بعض الأقليّات، لاسيما الأقليّة المسلمة في البوسنة 

13Fو الهرسك، من مذه العراقيل الأخرى ال  واجهت مذه اللّجنة

)4(  :
- سعي مجلس الأمن و الدول الأاوبية، و الولايات المتحدّة الأمريكية، عل  عمل تسوية 

سياسية في يوغسلافيا السابقة، عل  حساب العدالة الجنائية الدولية المتمثلّة في تقديم 
المسؤولين عن جرائ  اقرب و الجرائ  ضد البشرية في يوغسلافيا السابقة إلى المحكمة الجنائية 

الدولية الخاصة. 

                                                 
  السابق ذكره.780 من متن القراا 02الفقرة  )1(
 .53د. علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدو ، المرجع السابق، ص  )2(
 .57-56د. منترر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  )3(
 .57المرجع نفسه، ص  )4(
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- ضعف التمويل المادي من الأم  المتّحدة لـ اللجنة، مع ضيق الوقت حيث تمّ إخواا 
. 1994-04-30اللجنة أنه يتحت  عليها إ�اء أعمالها قبل 

- وضع المعوقات الإدااية من جانب الأمــ  المتّحدة أمام مذه اللجنة، ااّ حــدا با إلى 
البحث عن مرادا تمويل أخرى. 

كما تجدا الإشااة أنهّ من أم  ما جاء في تقريـر لجنة الخبراء مذه، أنهّ توجد جرائ  عل  
نواق واسع، و أشاات إلى أنّ إنشاء محكمة جنائية دولية مؤقتة في يوغسلافيا يستجيب 

 1949لعام اتفاقيات جنيف إلى توجيه أعمالها، كما أشاات فيه إلى مدى توبيق 
البروتوكولين الإضافيين لها، و أيضا تعريف جرةة ضدّ إنسانية و جرةة الإبادة الجماعية و و

14Fمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد... الخ

)1( .
 و في الأخير قد أكدّ مجلس الأمن عل  واجب تعاون الدول و المنظمات الإنسانية 

الدولية و ميئات الأم  المتّحدة ذات الرلــة، بتجميع جميع المعلومات الموثقة لديها عن 
 يوما من 30انتهاكات القانون الدو  الإنسا  في إقلي  يوغسلافيا، و تقدةها في غضون 

صدوا مذا التقرير إلى لجنــة الخبراء، وأن تقدّم المساعدات الملائمة الأخرى إلى مذه 
15Fاللجنة

)2( .
الفرع الثاني 

لجنة التحقيق الدولية في رواندا 
الفقرة الأولى: واقع النزاع في رواندا 

 تعود الأزمة الرواندية إلى النزاع المسلّح الذي اندلع بين القوات اقكومية الرواندية و 
ميليشيات الجبهة الوطنية الرواندية، عقب منع مشااكة بعض قبائل مذا البلد في نظام 

اقك  و بخاصة قبيلة "التوتسي"، حيث استأثرت بزمام اقك  قبيلة "الهوتو"، وتفجر النزاع 
بين القبيلتين و تقوّض الأمن في اواندا، بل امتد إلى الدول الإفريقية الاواة وسعت مذه 
الدول من خلال منظمة الوحدة الإفريقية إلى التوسّط بين أطراف النزاع قرد التوصل إلى 

وضع حد للأعمال القتالية، و ال  كانت مرجحة أن تؤدي إلى زعزعة الأمن في القااة ككل 

                                                 
)1(  HERVE ASCENSIO, EMMANUEL DECAUX, OP. Cit, P. 710. 

 ، السابق ذكره.780 من متن القراا 01الفقرة  )2(
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16Fإن لم يتّ  احتواؤما سريعا

، و  توجت الوساطة الإفريقية بإبرام اتفاق "أاوشا" للسلام )1(
، اا تقرا بموجبه وقف العمليات القتالية و اقتسام السلوة 1993-08-04بتنزانيا في 

بين القبيلتين التوتسي و الهوتو، و قد ننّ التمع الدو  مذا الإتفاق من خلال الأم  
17Fالمتّحدة و الهيئات و المنظمات الدولية الأخرى

. وبدأ تدفق المساعدات الإنسانيـة لآلاف )2(
اللاجئين و المشردّين في اواندا و خااجها اّن اضوروا إلى الهرب من القتال، لم يحل اتفاق 

أاوشا دون تجدد القتال، و اشتدت وتيرته عل  نواق أوسع، كمالم تظهر الأطراف 
، حيث وقع 1994-04-06المتنازعة أيةّ نية في تنفيذه، و ظلّ الوضع مشتعلا حتى 

حادث تحو  الوائرة ال  كان عل  متنها الرئيسان الرواندي و البواندي قــرب مدينة 
18F"كيجا "

، عقب اقــادث، وقبل )3(
 اندلع قتال ضاا بين الميليشيات المسلّحة الإنفرالية و وحدات 1994-04-07 يوم 

اقرس الجمهواي الروانـدي، أسفر عن سقــوط عدد كبير من العناصر اقكومية من بينه  
الوزير الأول و ائيس المحكمة العليا، و قادة اقزب الإجتماعي الدةقراطي، ومجموعة كبيرة 
من عناصر "قوات حفظ السلام"، إضافة إلى الضحايا المدنيين من قبيل  "التوتسي" و 

وجراّء الفراغ الدستواي الذي خلّفته اقوادث الدامية في اواندا، تمّ تشكيل "الهوتو"، 
حكومة مؤقتة للبلاد بقيادة قبيلة "الهوتو" مدعومة بفلول القوات اقكومية. 

 و عل  إثر الزيااة ال  قام با ائيس الوزااء و بعض طاقــ  الوزااء في اقكومـة المؤقتة يوم 
 لإقليمي "بوتاا" و "جيكودجواو" الذين يقوناهما سكــان من قبيلة 14-04-1994

"التوتسي"، بدأت المذابح الجماعية ضدّ سكان الإقليميـن و تمت إبادتـــ  و القضاء عليه  
كلية من طراف القوات اقكومية ال  قامت بتجميع آلاف منه  داخل الكنائس و 

المدااس و المستشفيات، بحجّة حمايته  من الاعتداءات ال  ةكن أن يتعرضوا لها، و مكذا 
بات واضحا أنّ الفريل المستهدف مو قبيلة "التوتسي"، و عمّت المذابح فيما بعد عبر 

أاجاء البلاد، مستهدفة الأبرياء من قبيلة "التوتسي"،  إلى أن تمكنت الجبهة الوطنيـة 
                                                 

في القانون الدو  و العلاقات الدولية، كلية  خوالدية فؤاد، المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد عن جرائ  اقرب، اسالة ماجستير )1(
 .171، ص 2007-2006اققوق، جامعة باجي مختاا- عنابة-، 

 .47، ص 2002د. محمد صادق صبوا، مناطق الرراع في لإفريقيا، داا الأمين للنشر و التوزيع، القامرة،  )2(
 .193، ص 2004د. أحمد ومبان، الرراعات العرقية و استقراا العالم المعاصر، الداا الجامعية، الإسكنداية،  )3(
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، بعد أن أفرزت 1994-04-18الرواندية من السيورة عل  مدينة "كيجا " في 
حريلــة المذابح ما يزيـد عن مليون اواندي و كانت وسائل الإعلام المختلفة وااء إضرام 

19Fفتيل مذه المذابح من خلال تحريض الرأي العام في اواندا عل  ااتكاب المزيد منها

)1( .
 

الفقرة الثانية: إنشاء المجلس للجنة الخبراء في رواندا للتحقيق في انتهاكات القانون 
الدولي الإنساني 

، و اقرب الأملية 1994 كان الوضع السيئ الذي عاشته اواندا في غضون عام 
الضروس ال  داات و أودت بحياة الملايين من الشعب الرواندي، وااء قراا مجلس الأمن 

 الخاص بإنشاء لجنة الخبراء للتحقيق في الإنتهاكات الخويرة 1994 لعام 935الدو  اق  
20Fو الجسمية للقانون الدو  الإنسا 

، بما في ذلك جرائ  الإبادة الجماعية ال  ااتكبت )2(
21Fأثناء اقرب الأملية في اواندا

، فبعدما أشاا فيه مجلس الأمن إلى بيان ائيس مجلس ،)3(
 ) الذي كـان ااّ قام به PRST/S/21/1994 ( 1994 أفريل 30الأمن المؤاخ في 

، لا سيما افـي اوانـد  مجلس الأمن فيه أن أدان جميع انتهاكات القانون الـدو  الإنســـا 
تلك ال  ترتكب ضد السكان المدنيين، و ذكر بأنّ الأشخاص الذين يحرضون عل  مذه 

22Fالأعمال أو يشااكون فيها يتحملون مسؤوليتها برواة فردية

 و إذ يشير أيضا إلى الولبات )4(
، و في 1994 أفريل 30ال  وجهها إلى الأمين العام في بيان ائيس مجلس الأمن المؤاخ في 

 بشأن التحقيــق في الانتهاكات الخويرة للقانون الإنسا  1994 الراداسنة 918القراا 
23Fالدو  المقترفة في اواندا أثــناء الــنزاع

، إذ يعرب مرة أخرى عن قلقه إزاء التقااير المستمرة )5(
ال  تفيد بأنّ انتهاكات منتظمة و واسعة النواق و صااخــة للقانون الإنسا  الدو ، بما في 

                                                 
 .171خوالدية فؤاد، الرسالة السابقة ، ص  )1(
، عل  موقع قرااات مجلس الأمن، RES/S/935) 1994، وثيقة الأم  المتحدة، ملحق اق  (1994 الرادا سنة 935 القراا  )2(

السابق للذكر. 
 .68د. منترر سعيد محمود، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  )3(
 )، السابق ذكره.1994 (935 الفقرة الثالثة من ديباجة القراا  )4(
 )، نفسه.1994 (935الفقرة الرابعة من ديباجة القراا  )5(



آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الباب الثاني                                       
 الإنساني

 

  

24Fذلك إبادة الأجناس، قد ااتكبت في اواندا

، إذ يشيــر إلى أنّ جميع الأشخاص الذين )1(
يقترفون انتهاكات خويرة للقانون الإنسا  الـــدو  أو يأذنون با يكونون مسؤولين برواة 

25Fفردية عن تلك الانتهاكات و ينبغي تقدةه  للعدالة

، و عليه يولب إ  الأمين العام أن )2(
ينشئ عل  وجه الاستعجال لجنة خبراء محايدة لبحث و تحليل المعلومات المقدمة عملا بذا 
القراا، إلى جانب المعلومات الأخرى ال  قد تحرل عليها لجنة الخبراء من خلال تحقيقاتا 
الخاصة، أو جهود أشخاص آخريـن أو ميئات أخرى، بما في ذلك المعلومات ال  يقدمها 

المقرا الخاص لرواندا، بغية أن تقدم إلى الأمين العـام ما تتوصل إليه من نتائج، بشأن الأدلة 
عل  اقتراف الانتهاكات الجسمية للقانون الإنسا  الدو  في إقلي  اواندا، بما في ذلك 

26Fالأدلة عل  إمكانية وقوع أعمال إبادة الأجناس"

 مذا و قد حدّد القراا مدّة عمل اللجنة )3(
و جعلها أابعة أشهر فقط، عل  أنّ يبلغ أعضاؤما سكرتير عام الأم  المتّحدة، ما توصلوا 

 لعـــام 935إليه من أحــداث و مستندات ونتائج خاصة بموضوع قراا مجلس الأمن اق  
199427F

28F، يبدو أنّ مذه المدة لم تكن كافية لتنجز اللجنة المهام الثقيلة المسندة إليها)4(

)5( ،
ففيما يخص التعاون مع مذه اللجنة فقد حثّ مجلس الأمن جميع المعنيين بالأمر عل  

التعاون التّام مع مذه اللجنة لتنفيذ ولايتها، بما في ذلك تلبية الولبات المقدمة من لجنة 
29Fالخبراء بشأن المساعدة و الإطـلاع في متابعة التحقيقات

، كما يولب إلى الدول و )6(
ميئات الأم  المتحدة ذات الرلة، والمنظمات الإنسانية الدولية، بتجميع المعلومات الموثقة 

و الموجودة بحوزتا والمتعلقة بانتهاكات القانون الدو  الإنسا  في اواندا، و تقدةها في 
يوما من صدوا مذا القراا إلى لجنة الخبراء، و توفر المساعدة الملائمة لهذه 30غضون 
30Fاللجنة

، مذا و قد طلب مجلس الأمن من اللجنــة عدم إجراء أية تحقيقات حول الجرائ  )7(
في الفترة من أول يناير حتى �اية   ال  وقعت اعتداءا عل  القانون الدو  الإنسا ،

                                                 
 )، السابق ذكره.1994(935 الفقرة السابعة من ديباجة القراا )1(
  الفقرة الثامنة من ديباجة القراا نفسه. )2(
  الفترة الأولى من متن القراا  نفسه. )3(
  الفقرة الثالثة من متن القراا  نفسه. )4(
 .53 د. علي يوسف الشكري، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  )5(
 ، السابق الذكر.935 من متن القراا05 الفقرة  )6(
  من القراا نفسه.02 الفقرة  )7(
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 في اواندا و الدول المحيوة لها، و قرر دواما عل  جمع البيانات و 1994ديسمبر من عام 
31Fالمعلومـات والوقائع، وافع تقرير بذلك إلى سكرتير عام الأم  المتحدة

، كما قد سع  )1(
مجلس الأمن جامدا لإنجاح عمل مذه اللجنة من خلال تحديد مهام اللجنة بمسائل معينة، 

 4و دون التحقيق في أي ادعاءات أخرى، و بعد ثلاثة أشهر من عمل اللجنة قدمت في 
32F تقريرما المبدئي إلى السكرتير العام للأم  المتحدة1994أكتوبر 

، ثم قدمت تقريرما )2(
، و هما التقريران اللذان اعتمد عليها مجلس 9/12/1994النهائي إلى مجلس الأمن في 

33Fالأمـن في تقريره الخاص بإنشاء محكمة اواندا

، ااّ جاء في تقرير مذه اللجنة أّ�ا تقر )3(
بوجود أدلة قاطعة، تؤكد عل  ااتكاب أعمال إبادة من طرف الهوتو عل  قبيلة التوتسي، 

34Fبوريقة متعمدة مخووة و منظمة و انهجة"

، لكن ما كان يوغ  عل  التقريرين عدم )4(
35Fالدقة

36F، ابمّا يرجع ذلك إلى ضيق الوقت الذي منحه لها مجلس الأمن لإعداد تقريرما)5(

)6( ،
37Fفقد اعتمدت مذه اللجنة عل  تقااير الرحف ووسائل الإعلام

)7( .
الفرع الثالث 

الأساس القانوني لإنشاء هذه اللجان 
إنّ تحليل القرااين الذين عن طريقهما مجلس الأمن طلب من الأمين العام تشكيل  

عل  "وجه السرعة، لجنة محايدة من خبراء"، لا يسمح لنا الإستنباط بوريقة مؤكدة الأساس 
القانو  لإنشاء مذه اللجـان، بالمقابل ةكننا إثبات أنّ مجلس الأمن لم يعتمد عل  الفرل 
السابع أيضا لإنشاء ماتين اللجنتين، غير أنه دائما يرجع بوريقة مستعجلة للفرل السابع، 

 و FORPRONUعندما استعمله كأساس قانـو  لتشكيل ميئـات أخـرى كتشكيل (
MINUAR38) أو المحكمتين الجنائيـتين الدوليتينF

، أيضا فإن احتواء القرااين اللذين )1(

                                                 
 ، السابق ذكره.935 من متن القراا 02 الفقرة  )1(
 .68د. منترر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  )2(
 .55د. علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدو ، المرجع السابق، ص  )3(
 .69د. منترر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  )4(

)5(  HERVE ASCENSIO, EMMANUEL DECAUX, OP. Cit, P. 711. 
 .68د. منترر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  )6(
 .55د. علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدو ، المرجع السابق، ص  )7(

)1(  HERVE ASCENSION, EMMANUEL, OP. Cit, P. 704.   



آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الباب الثاني                                       
 الإنساني

 

  

أنشآ اللجنتين لقرااات أنشئت بموجــب الفرـل السابع، لا يكفي لكي نخلص بأنّ ماتين 
اللجنتين أنشئتــا عل  أساس مذا الفرل لذا يبدو من المه  البحث عن أي أساس قانو  

إعتمد عليه مجلس الأمن لتشكيل ماتين اللجنتين، خاصة في ظل سكوت القرااين 
)؟. 1994( 935) و 1992(780

 من ميثاق الأم  المتحدة 34 ماته الإشكالية تذمب بنا مباشرة إلى التفكير بأنّ المادّة 
ةكــن أن تكون أساس قانو  لإنشاء ماته اللجان من طرف مجلس الأمن، منا يجب أن 

 من 34نشير بالنفي، لأنّ مجلس الأمن لم يريد تأسيس مذين القرااين، تحت إطاا المـادة 
39Fالميثاق

، صحيح أنّ مذه المـــادة تعوــي للس الأمـن سلوـة خاصة  في التحقيق، حيث )2(
تنص عل  مايلي: "للس الأمن أن يفحص أي نـزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك 
دو ، أو قد يثير نزاعا لكي يقرا ما إذا كان استمراا مذا النزاع أو الموقف من شأنه أن 

يعرض للخور حفظ السل  و الأمن الدوليين"  إلاّ أنّ الموقف الذي أدّى باللس لإنشاء 
 من الميثاق، لأن النزاع 34ماتين اللجنتين لا يتوافق مع التعريف الذي تضمنته المادة 

40Fموجود أصلا و لا يشكّل تديدا للسل  والأمن الدوليين، و لكن يشكل إخلالا بالسل 

)3( ،
 935) و 1992(780لذا يبدو من المحبّذ البحث عن الأساس القانو  للقرااين 

 24 من ميثاق الأم  المتّحدة، فالفقرة الأولى من المادة 29 و 24) في المادتين 1994(
 29تعهـد إلى مجلس الأمن "بالمسؤولية الرئيسية في حفظ السل  و الأمن الدوليين"، و المادة 
من الميثاق و ال  تعوي للس الأمن السلوة في أن ينشئ من الفـروع الثانوية ما يـرى له 

ضــرواة لأداء وظائفــه، من ثم نخلص أنّ مجلس الأمن أنشأ ماتين اللجنتين بالرجوع لسلوته 
41F من الميثاق29 و 24العامة في حفـظ السل  و الأمن الدوليين عل  أسـاس المادتين 

)4( .
 من جهة أخرى فإنهّ ةكننا أن نرجع منا إلى نظرية "السّلوات الضمنية" للس الأمن 

42Fالمكرّسة  من طرف محكمة العدل الدولية

، مذه النظرية مفادما أنّ "السلوات الضمنية )1(

                                                 
2( ) MATHIEU NABOT, OP. Cit, P. 07. 

)3(  HERVE ASCENSION, EMMANUEL, OP. Cit, P. 704.  
)4(  Ibid, P. 704. 

 و المتعلق بتعويض الأضراا المتكبدة في خدمة الأم  1949 أفريل 11مذه النظرية ظهرت بمناسبة الرأي الاستشااي الرادا في:  )1(
المتحدة، تفسر محكمة العدل الدولية ضرواة اللجوء إلى نظرية السلوات الضمنية كما يلي: 
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مي ال  تكون ضرواية للتكملة الفعلية للسلوات المعدّدة في الفرل السـادس أوالسابع"، 
قياسا عل  ذلك مجلس الأمن يقر بأنّ الانتهاكات الخويرة للقانون الدو  الإنسا  تدّد 

السل  و الأمن الدوليين، حيث نستويع أن نستنبط من ذلك أنهّ من منظوا عقوبة جنائية 
43Fأو ادع ، فإنّ إنشاء لجان تحقيق ضـرواي لتحقيق الأمداف المـحدّدة في الفرل السابع

)2 ( ،
مذه النظرية تعتبر كوسيلة من وسائل التفسير الموسّع ال  ةكن للس الأمن إعتمادما في 

44Fتفسير مهامه بقرد منح مرداقية وفعالية لهذه المهام

)3( .
 

الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للقرارين المنشأين لهاتين اللجنتين: 
إنّ إشكالية البحث عن الأساس القانو  لإنشاء اللّجنتين يأخذنا إلى التساؤل حول  

الوبيعة القانونية لهذين القرااين مل مي توصيــة أم أوامر؟ فهذين القرااين يوجّهان إلى 
جهتين مختلفتين هما الأمين العام الذي طلب منه إنشاء اللجان من جهة، و الـدول من 

جهة ثانية، فإذا أخذنا بالنظام المرتبط بالأمين العام مذه القرااات ةكـن أن تفسّـر عل  أّ�ا 
قرااات داخلية (أوامر)، أمّا فيما يتعلق بالدول فهنا بدون شك تكون توصيات، و الدليل 

45Fعل  ذلك

)4( :
- ضرواة موافقة الدول ال  سيجري التحقيق عل  أاضها. 

- غياب إلزام مجلس الأمن الدول بالتعاون مع مذه اللجان، من جهة أخرى 
 من الميثاق، ال  لا يرد عليها 07/ف2إلى المادة  فموافقة الدول ضرواي بالرجوع

استثناء سواء عند اتخاذ تدابير القمع الواادة في الفرل السابع، فالنظام الداخلي 
لهاتين اللّجنتين يشير إلى أ�ما ةكنهما أن تمااسا وظيفتهما عل  إقلي  كل دولة مع 

                                                                                                                                          
Selon le droit international, l'organisation doit être considérée comme possédant 
(des) pouvoirs qui, s'il ne sont pas expressément énoncés dans la charte, sont par une 
conséquence nécessaire, conférés a l'organisation en tant qu'essentiel. 

 74، ص 2006أنظر/ بلخيري حسينة، المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة، داا الهدى للوباعة و النشر، الجزائر، 
)2(  MATHIEU NABOT, OP. Cit, P. 8 .   

 .          74بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص )3(
)4(  HERVE ASCENSION, EMMANUEL DECAUX, OP. Cit, P. 705 .   
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اشتراط "موافقة الدولة المعنية"، و أيضــا غياب الإلزام القانو  في القرااين للدول 
46Fللتعاون مع مذه اللجان.

)1( 
 في الأخير نخلص إلى أنّ مجلس الأمن بإنشائـه مذه اللجان، فهو يلعب دوا كبير في 

توبيق القانون الدو  الإنسا ، و ذلك من خلال اصد الانتهاكات الخويرة لهذا القانون و 
إقراا مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد المسؤولين عن مذه الانتهاكات بل لا يتوقف 

الأمر عند مذا اقد، فهو يسام  بوريقة أخرى في تووير ميكانيزمات توبيق القانون الدو  
الإنسا  ال  تجد أساسها القانو  في مواد ميثاق الأم  المتّحدة. 

المطلب الثاني 
إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا 

 بالنظر إلى جميع قراااتـه السابقـة و إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية، ال  تشير إلى وقوع 
انتهاكات جسيمة للقانون الدو  الإنسا  عل  إقلي  يوغسلافيا سابقا، وبناء عل  مباداة 

، الذي أنشأ 1993 فيفري 12 في 808فرنسية أصدا مجلس الأمن الدو  القراا اق  
بموجبه محكمة دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدو  

 لاسيما مـا يتعلق 1991الإنسا  المرتكبة عل  إقلي  يوغسلافيا سابقا، منذ سنة 
بممااسات التوهير العرقي في البوسنة و الهرسك، بعدما اعتبر مجلس الأمن أنّ مذه اقالة 

تشكل تديدا للسل  و الأمن الدوليين، حيث قرّا أنهّ في ظل الظروف الخاصة في 
يوغسلافيا السابقة، فإنّ تأسيس المحكمة الدولية يهدف إلى تحقيق إعادة السل  و الأمن إلى 

47Fنرابه

، و بعد صدوا مذا القراا قام مجلس الأمن بتكليف الأمين العام للأم  المتحدة )2(
بمهمة تحضير مشروع مذه المحكمة الدوليــة، و أعويت له مهلة ستون يوما من تاايخ صدوا 
مذا القراا لتقديم مذا المشروع للس الأمن، تنفيذا لذلك القراا أصدا الأمين عام تقريرا 

48Fتضمن مشروع النظام الأساسي للمحكمة وتعليقا عل  مواد النظام الأساسي

)1( .

                                                 
)1(  HERVE ASCENSION, EMMANUEL DECAUX, OP. Cit, P. 705.  

د. مرشد أحمد السيد ، د. أحمد غازي مرمزي، القضاء الدو  الجنائي (دااسة تحليلية للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا  )2(
 .26، ص2002مقاانة مع محاك  نوامبرغ و طوكيو و اواندا)، الوبعة الأولى، الداا العلمية و داا الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 

 .368د. محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  )1(
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 بإنشاء المحكمة بموجب الفرل 827 عل  إثر ذلك أصدا مجلس الأمن القراا اق  
السابع و أقرّ مشروع الأمين العام بدون تعديل، من ثم اكتسبت المحكمة وجودما القانو  

49F بمقرما في لاماي1993-05-25في 

 تمّ انتخاب القضــاة 1993 سبتمبر 15، و في )2(
، و أطلق القضاة عل  المحكمة اس  1994 سبتمبر 15و شغل المدعي العام مكتبــه في 

"المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا"، و يعدّ النظام الأساسي للمحكمة الدولية 
ليوغسلافيا سابقا توبيقا فعليا لقواعد اقماية في القانون الدو  برواة خاصة في مجال 

و قانون حقــوق الإنسان نظرا لما تضمنته من أحكام  خروصا في  القانـون الدو  الإنسا 
50Fمجال اختراصها

، أيضا لأ�ا المرة الأولى ال  يلجأ فيها مجلس الأمن إلى إنشاء ميئة )3(
قضائية لغرض ملاحقة و متابعة الأشخاص الذين ااتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الدو  

الإنسا ، لغرض حفظ واستتباب السل ، فقد أدّى مذا إلى طرح العديد من التساؤلات 
حول الأسـاس القانو  الذي اعتمده اللس لإنشاء مذه المحكمة و مدى شرعية إنشاءما؟ 
من ثم سنتعرض إلى الإجابة عل  مذه الأسئلة في سياق تحليلنا، و لكن يجب علينا أولا أن 

نتعرّف عل  اختراصات مذه المحكمة وأجهزتا؟  
 

الفرع الأول 
التنظيم الهيكلي و الوظيفي للمحكمة 

 
الفقرة الأولى: أجهزة المحكمة 

 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا 11 تعرض المادة 
السابقة، ميئات المحكمة و مي:  

- الدوائر: و عددما دائرتان للمحاكمة ودائرة الاستئناف 
 - مكتب المدعي العام

 - قل  مشترك للدوائر و مكتب المدعي العام

                                                 
 .179، ص 2005د. عبد القادا البقيرات، العدالة الجنائية الدولية، ديوان الموبوعات الجامعية،الجزائر، )2(
 .74د. مرشد أحمد السيد و د. أحمد غازي مرمزي، المرجع السابق، ص  )3(
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أولا: دوائر المحكمة 
 من النظام الأساسي، 12 تتألّف المحكمة الدولية من أحد عشر قاضيا حسب المادة 

موزعين عل  ثلاث دوائر، و تض  كل دائرة من دوائر المحاكمة ثلاثة قضاة بينما تتكون 
51Fدائرة الاستئناف من خمسة قضاة

، و لا يجـوز أن يكون إثنان من القضاة من اعايا الدولة )1(
نفسها، و يتّ  اختياا القضاة عن طريق آلية معيّنة، حيث يدعو الأمين العام للأم  المتحدة 
الدول الأعضاء في منظمـة الأم  المتّحدة و الدول غير الأعضاء ال  تحتفظ ببعثات مراقبة 
دائمة في مقر الأم  المتّحدة، إلى ترشيح شخريـات لشغل منرب قضاة في المحكمة، و 
خلال مدّة ستين يوما من دعوة الأمين العام، لكلّ دولة أن تسمي مرشحين يحمل كل 

52Fمنهما جنسية مختلفة عن جنسية الآخر

، و يحيل الأمين العام بعدما الترشيحات ال  )2(
 مرشّحا و 22يتلّقاما إلى مجلس الأمن، الذي يختـاا من بين قائمة تتضمّن ما لا يقل عن 

 مرشّحا عل  الأكثر، عل  أن يتّ  مراعاة التّمثيل المناسب للأنظمة القانونية 33لا تزيد عن 
53Fالرئيسية في العالم

)3( .
 

 ثم يرفع ائيس مجلس الأمن القائمة إلى ائيس الجمعية العامة للأم  المتحـــدة وتنتخب 
الجمعية العامة من تلك القائمة ال  اختااما مجلس الأمن القضاة الأحد عشر، وفي حالة 

شغوا منرب أحد القضاة يسمي الأمين العام و بعد استشااة كل من ائيس مجلس الأمن 
 من المادة 1و الجمعية العامة شخص تتوفر فيه المؤملات و الشروط ال  حددتا (الفقرة 

) من النظام الأساسي، و عضــو المحكمــة المنتخب بدلا من عضو لم تكتمل مدته يُـتّ  13
)، و يشغل قضاة المحكمة مناصبه  لمدة أابع سنوات و 13مدّة سَلفه (الفقرة الرابعة، المادة 

يجوز إعادة انتخاب ، و توبّق عليه  نفس قواعد و شروط الخدمة الموبقة عل  قضاة 
. )1(54F)13، المادة5محكمة العدل الدولية لإعادة انتخاب ، (الفقرة

                                                 
 .168-167، ص 2004د. سعيد عبد اللويف حسن، المحكمة الجنائية الدولية، داا النهضة العربية، القامرة،  )1(
 .275-274، ص 2001د. علي عبد القادا القهوجي، القانون الدو  الجنائي، منشواات اقلبي اققوقية،  )2(
 .536فرانسواز  بوشيه سولنييه، المرجع السابق، ص  )3(
 .275 د. علي عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )1(
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، قائمة بأسماء 20/8/1993 المؤاخ في 857 و كان مجلس الأمن قد اتخذ بقرااه 
 مرشحا يحملون جنسيات الدول الأعضاء في منظّمة الأم  المتحدة، و مرشّحا واحدا 23

55Fيحمل جنسية دولة غير عضو مي سويسرا.

)2( 
ثانيا: هيئة الإدعاء العام 

الإدعاء العام في المحكمة الدولية جهاز منفرل، و يعمل برواة مستقلّة عن أجهزة  
)، و يتولى المدّعي العام مسؤولية التحقيـــق مع 16، المادة 2المحكمة الأخرى ( الفقرة 

الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الجسمية للقانـون الدو  الإنسا  المرتكبـة في 
، و لا يوجد جهاز تحقيق خاص، و يتولىّ المدّعي 1/1/1991يوغسلافيا السابقة منذ 

)، و يتألّف جهاز الإدّعاء العام، 16، المادة 1العام إقامة الدّعوى ضدّ المتّهميـن (الفقرة 
)، وتعيين 13،م/3من مكتب المدّعي العام وما يلزم من موظفين مؤملين آخرين (ف

56Fالمدّعي العام يتّ  عن طريق مجلس الأمن، بعد تسميته من قبل الأمين العام،

 و يشترط )3(
فيه أن يكون عل  داجة عالية من الخلق اقميــد، و له إختراص و خبرة عاليين في 

التحقيق و محاكمة القضايا الجنائية، و ةااس المدّعي العام أعماله لمدّة أابع سنوات قابلة 
/ 4للتجديد، و تنوبق عليه شروط الخدمة الخاصّة بالأمين العام للأم  المتحدة (الفقرة 

57F).16المادة 

)4( 
ثالثا: قلم المحكمة 

يلعب قل  المحكمة دواا لا يقل أهمية عن باقي ميئات المحكمة في إنجاز مهامــها، و  
سجّل و ما يلزم من الموظفين الآخريـن ( الفقرة 

ُ
) من 17/ المادة 2يتألّف قل  المحكمة من الم

سجّل من قبل الأمين العام للأم  المتحدة، بعد التشاوا مع 
ُ
النظام الأساسي، و يتّ  تعيين الم

ائيس المحكمة الدولية ، لمدّة أابع سنوات، و يجوز إعادة تعيينه، و تكون أحكام و شروط 
سجّل، مي نفسها الخاصّة بخدمة الأمين العام المساعد بالأم  المتحـدة،

ُ
58Fخدمة الم

 و يكون )1(

                                                 
 .79د. مرشد أحمد السيد و د. أحمد غازي مرمزي، المرجع السابق، ص  )2(
 .536فرانسواز بوشيه سولنييه، المرجع السابق، ص  )3(
 .81د. مرشد أحمد السيد، و د. أحمد غازي مرمزي، المرجع السابق، ص  )4(
، ص 2006عقابي آمال، إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، اسالة ماجستير، كلية اققوق، جامعة باجي مختاا عنابة،  )1(
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قل  المحكمة مسؤولا عن الإدااة و تقديم الخدمات للمحكمة الدولية، أمّا بالنسبة لموظفي 
59Fالمحكمة فيتّ  تعيينهـ  أيضــا من قبل الأمين العام، بناء عل  توصية المسجل

)2( .
الفقرة الثانية: إختصاصات المحكمة 

 إنّ الإختراص الأصيل الذي أنشئت من أجله المحكمة، كما واد في ديباجة نظامها 
الأساسي، مو أن تمااس المحكمة الدولية ال  أنشأما مجلس الأمن بموجب الفرل السابع 
من ميثاق الأم  المتّحدة، محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الجسمية للقانون 

 وفقا لأحكام مذا 1/1/1991الدو  الإنسا  في أااضي يوغسلافيا سابقا، منذ 
60Fالنظام.

)3( 
 لكنّ النظام الأساسي للمحكمة حدّد بدّقة إلى جانب مذا الاختراص اختراصات 
المحكمة الأخرى، من اختراص نوعي و شخري و زمني و مكــا  واختراص غير 

استئثااي و مو ما سنتعرّض له تبعا: 
أولا: الاختصاص النوعي و الشخصي للمحكمة: 

نعالج كل اختراص منهما عل  الترتيب فيما يلي:  
الإختصاص النوعي: -1
ينبغي التنويه أولاّ إلى أنّ المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا لا تختص إلاّ بالجرائ   

الجسمية، و يبق  من اختراص المحاك  الوطنية المعنية نظر الجرائ  الأخرى الأقل جسامة 
61Fعن طريق إجراءات الإسترداد أو التسلي  أو المساعدة القضائية بين الدول.

)4( 
 تبعا لذلك نرت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة عل  أنّ مذه الأخيرة، 

تختص بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الجسمية للقانون الدو  الإنسا  
، و القانون الدو  الإنسا  حسب مذه المادة لا 1991/ 1/1عل  إقلي  يوغسلافيا منذ 

                                                 
 . 279د. علي عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )2(
 .179المرجع نفسه، ص  )3(
 .155خوالدية فؤاد، الرسالة السابقة، ص  )4(
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بدّ أن يقرّا بشكل أوسع، بحيث يشمل القانون الدو  الإنسا  الاتفاقـي و العرفي عل  
62Fالسواء

)1( .
، من النظام الجرائ  ال  تدخـل في 05-04-03-02 لذا فقد حدّدت المــواد 

اختراص المحكمة و مي: 
- جرائ  اقرب: و تض  مجموعتين  
 من النظام، و مي جرائ  اقرب المرتكبة 02- الموعة الأولى: نرّت عليها المادة 

 ضد الأشخاص و الأموال. 1949بالمخالفة لإتفاقيات جنيف 
 من النظام، و مي جرائ  اقرب المرتكبة 03- الموعة الثانية : و نرّت عليها المادة 

بالمخالفة لقوانين و عادات اقرب ( الأعراف الدولية المتداولة). 
 من النظام. 04- جرةة الإبادة الجماعية: نرّت عليها المادة 

- الجرائ  ضدّ الإنسانية: إذا ااتكبت خلال نزاع مسلّح له طابع دو  أو داخلي مستهدفا 
63F من النظام.05في اقالتين السكان المدنيين فقط، و مذا ما قرّاتّه المادة 

)2( 
- الإختصاص الشخصي: 2
تختص محكمة مجرمي حرب يوغسلافيا السابقة بمحاكمة الأشخاص الوبيعيين فقط،  

الذين يرتكبون الجرائ  الدولية المحددة في نظام المحكمة، فلا تختص مذه المحكمة بمحاكمة 
64Fالأشخاص الإعتبااية

)3( .
 

ثانيا: الإختصاص الزماني و المكاني 
الإختراص الزما : تختص مذه المحكمــة بالجرائ  ال  تقع في فترة زمنية محدّدة، و  -1

 (المادة 1991قد حدّد نظام المحكمة بداية تلك الفتـــرة و مي الأول من شهر جانفي سنة 
65F)، لكنّه لم يحدّد �ايتهـا و ترك أمر مـذا التحديد للس الأمن في قراا لاحق7

)1( .

                                                 
 .25 شريف عتل ، المحكمة الجنائية الدولية، (المواءمات الدستواية)، المرجع السابق، ص  )1(
 .170د. سعيد عبد الويف حسن، المرجع السابق، ص  )2(
 .126 د. علي عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )3(
 .25شريف عتل ، المحكمة الجنائية الدولية، (المواءمات الدستواية)، المرجع السابق، ص  )1(
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الإختصاص المكاني:  -2
 فالمحكمة مخترة بمعاقبة الأشخاص الذين ااتكبوا أفعاله  في إقلي  يوغسلافيا السابقة، 

) من النظام الأساسي 8والمقرود بعبااة إقلي  يوغسلافيا السابقة، ما حدّدّته (المادة 
للمحكمة الدولية، إذ بيّنت أنّ الإختراص المكا  للمحكمة يتّسع ليشمل كل إقلي  

66Fجمهواية يوغسلافيا السابقة و يشمل مجالها البري، البحري و الجوي

)2( .
 

ثالثا: الاختصاص الإستئثاري للمحكمة: 
لم يجعل النظام الأساسي للمحكمة نظر الجرائ  الواادة فيه حكرا عل  مذه الأخيرة،  

 منه. 90بل أشرك معها في مذا الإختراص المحاك  الوطنية من خلال المادة 
 لكنّ الأولوية في مذا الخروص تعود للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا السابقة، 

للمحكمة في أي وقت، و طيلة مراحل  فإذا كانت الدعوى تحت نظر المحكمة الوطنية يجوز 
الدعوى أن تولب اسميا من مذه المحاك  التوقف عن نظرما، و إحالتها إليها وفق 

67Fالإجراءات المنروص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا.

)3( 
 كما تعتبر الأحكام ال  ترداما مذه الأخيرة متمتّعة باقجّية المولقة أمام المحاك  

الوطنية، بناء عل  ذلك لا يجوز لهذه المحاك  إعادة محاكمة الشّخص نفسه عن ذات الجرةة 
68Fال  قضت فيها المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا بحك  �ائي.

)4(  
 في المقابل يتمتّع اقك  الذي ترداه إحـدى المحاك  الوطنية بشأن جرةة تدخل في 

اختراص المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، بنفس اقجّية في مواجهة مذه الأخيرة، غير 
أنّ مذه القاعدة ليست مولقة، إذ يبق  من حق المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا أن 

تعيد محاكمة نفس الشخص الذي حاكمته إحدى المحاك  الوطنية، و أصدات بحقّه حكما 

                                                 
 .126د. مرشد أحمد السيد، و د. أحمد غازي مرمزي، المرجع السابق، ص  )2(
 .542د. فرانسوا ز بوشيه سولنييه، المرجع السابق، ص  )3(
 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا.1/ف10المادة ( )4(



آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الباب الثاني                                       
 الإنساني

 

  

 من النظام و 10�ائيا، متى توافـرت اقالتان المنرــوص عليهما بالفقرة الثانية من المادة 
69Fهما:

)1( 
- إذا كانت المحاك  الوطنية قد كيّفت مذه الجرائ  كجرائ  عادية، تدخل في القانون العام 1

الوطني (و مي في الأصل جرائ  دولية، و يجب الإحتفاظ لها بوبيعتها مذه حتىّ ولو تمّت 
المحاكمة عنها أمام أجهزة قضائية وطنية). 

- إذا ظهر فساد القضاء الوطني بأن كان غير محايد أو متحيزاّ و غير مستقّل، أو كان 2
الغرض من المحاكمة أمامه تجنيب المتّه  أو تفادي تحميله المسؤولية الجنائية، أو كانت 

إجراءات الدعوى أمامه غير صحيحة. 
 و بتوافر اقالتين السابقتين وقضاء المحكمة الدولية الجنائية بإدانة المته ، فإ�ا تأخذ 

70Fفي اقسبان ما سبق اتخاذه من إجراءات و جزاءات عند تقدير العقوبة.

)2(  
 

الفقرة الثالثة: النّشاط الإجرائي للمحكمة: 
)، فعل  دائرة الداجة الأولى للمحكمة أن 20  بالنسبة لافتتاح الدعوى و إدااتا (م 

تتّ  بأن تكون الدعوى ال  تنظرما عادلة و سريعة، و أّ�ا تسير وفق الإجراءات وقواعد 
الإثبات المنروص عليها، و أن تحترم جميع حقوق المتّه  كاملة، و توفّر اقماية للمجني 

، إذ في كل حالة يتأيد فيها قراا الاتام ضدّ شخص و 22عليه  و الشهود وفقا للمادة 
يتّ  توقيفه و حبسه بناء عل  مذكّرة أو أمر توقيف من المحكمة الدولية، فإنهّ يجب إبلاغه 
71Fبسبب توقيفه و الأفعــال المتّه  با فواا، و أن تنظر دعواه أمام المحكمة في أقرب فرصة.

)3( 
 كما تجري إجراءات المحاكمة عل  أساس اللائحة ال  يعتمدما قضاة المحكمة الجنائية 
الدولية، فيما يتعلّق بالمرحلة السّابقة عل  انعقاد جلسات الدّوائر، و أثناء الجلسات و 

إجراءات الوّعن، و قبول الأدّلة و حماية الني عليه  و الشهود، و كلّ المسائل الأخرى ال  
72Fيرى القضاة تنظيمها

73F، كما يكون المتّهمون عل  قدم المساواة أمام المحكمة الدولية)1(

)2( ،
                                                 

 .182د. عبد القادا البقيرات، المرجع السابق، ص  )1(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا.3/ف 10المادة  )2(
 .284د. علي عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )3(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا.15المادة  )1(
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كما يدعو النظام الأساسي للمحكمة الدولة لكي تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في 
74Fالبحث عن المتهمين و محاكمته 

)3( .
 كما تردا دائرة الداجة الأولى الأحكام في جلسة علنية بأغلبية الأصوات، بعد 

التيقّن من أنّ المتهّ  قد ااتكب فعلا الجرائ  المسندة إليه في قراا الاتام، و يجب أن يكون 
75Fاقك  مكتوبا و مسبّبا، و ةكن أن يذكر فيه الرأي المخالف إذا صدا بالأغلبية

 ويحدّد )4(
 من النظام الأساسي لمحكمة 24في اقك  مقداا العقوبات و الجزاءات، كما حدّدت المادة 

يوغسلافيا السابقة، العقوبات ال  تختص المحكمة بتوقيعها في بيان ينص عل  أنهّ ةكن 
للمحكمة أن تردا اقك  بتوقيع اقدّ الأقر  للعقوبة، و مو السجن مدى اقياة، من ثمَ 
فليس من سلوة المحكمة أن تقضي بعقوبة الإعدام مهما كانت جسامة الجرائ  المرتكبة أو 

76Fخوواة الجناة، كما نصّ النظام عل  عدم جواز اقك  في غياب المته 

، أمّا بالنسبة )5(
لتنفيذ الأحكام، فهي تنفّذ في دولة تختااما المحكمة من بين الدول ال  أعلمت مجلس الأمن 
برغبتها في استقبال المحكوم عليه  بالعقوبة، و التنفيذ يكون خاضعا للقوانين الوطنية للدولة 

77Fالمعنية تحت اقابة المحكمة الدولية

)6( .
الفرع الثاني 

التطبيق العملي لنظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا 
 من النظام الأساسي للمحكمة، انتخب القضاة من بينه  ائيسا 14 توبيقا للمادّة 

78Fللمحكمة، و مو السيد "أنوونيو كاسيير" من إيواليا عضو دائرة الاستئناف وائيسها

)7( .
 من النظام، عينّ السيد "اامون أسكوف" من فنزويلا، مدّعي عام 16 توبيقا للمادة 

، فعُينّ خلفــا له السيــد 1994المحكمة، لكنّه استقال من منربه في الشهر الأول من عام 
-8-15"ايتشااد قولدستان" مــن جنوب إفريقيـا، و استمرّ في تأدية مهامه من 

                                                                                                                                          
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا.21المادة  )2(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا.29المادة  )3(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا.23المادة  )4(
 193-192د. سعيد عبد اللويف حسن، المرجع السابق، ص  )5(
، ص 2004القاضية. باية سكاكني، العدالة الجنائية الدولية ودواما في حماية حقوق الإنسان، داا مومة للوباعة و النشر، الجزائر،  )6(
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 حيث اختاا مجلس الأمن بمقتض  القراا الرادا بتاايخ 1996-09-31حتى 1994
 السيدّة "لويز آابوا" من كندا مدّعي عام جديد للمحكمة اعتبااا من 29-02-1996

 من النظام، تبنىّ قضاة المحكمة لائحة 17، و توبيقا للمادة 1996-10-01تاايخ 
،  كما تمّ وضع لائحة نظام داخلي 1994-02-11قواعد الإجراءات والإثبات في 

، و كانت محلاّ للتعديل 94/01 تحت اق  1994-07-28يتعلّق بمحامي الدفـاع في 
، تتعلّق اللائحة بكل ما يخص محامي الدفاع (تعيينه ، حقوقه  و 1996-06-25في 

79Fواجبات  أمام المحكمة... الخ)

)1( .
 تأسيسا عل  مذه الخووات باشرت المحكمة فعليا محاكمات لعدد من مجرمي اقرب 

في يوغسلافيا السابقة، و أصدات المحكمة الجنائية الدولية عدة أحكام . 
 

 فقد وجّهت للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا العديد من 
الاتامات بشأن الجرائ  ال  ااتكبت في جمهواية البوسنة و الهرسك، إذ غالبية مذه 
الاتامات صدات ضدّ أشخاص من صرب البوسنة لااتكاب  جرائ  ضدّ مسلمي 

80Fالبوسنة

)2( .
  أماّ بالنسبة للأوضاع و الازا الرميبة المرتكبة من طرف الررب في كوسوفو، فقد 

تمكّن المحققون من العثوا عل  أدلة قوعية سمحت للنائب العام السّابق للمحكمة الجنائية 
الدولية السيدة "لويز أابوا" بمتابعة الرئيس الرربي "ميلوزفتش"، و وجهت ضدّه بعد إعلام 
الأمين العام للأم  المتحدة  أمر بالقبض، و مو الأوّل من نوعه الذي يردا ضد ائيس 

دولة، أمّا عن أوجه الإتام فتمثلّت في تشويه الجثت، الإغتراب، القتل الجماعي و غيرما 
من الجرائ  ضدّ الإنسانية، و تمّ تسليمه من طرف يوغسلافيا ثم إيقافه و إيداعه السجن 

                                                 
 82-79د. مرشد احمد السيد، د. أحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، ص  )1(
 عل  "داازت أادةوفينش و مو من كروات البوسنة، من أجل الاشتراك في 1996حيث صدا أول حك  بالسجن في ديسمبر  )2(

 10، بعقوبة 1995 شخص من مسلمي البوسنة بعد أسرم  بالقرب من سربرينتشا في جويلية 1200إطلاق الناا عل  ما يقااب من 
 سنوات.
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81Fبلامـاي تنفيذا للأمر بالقبض، حتى المحاكمة

 لكن ميلوزفيتش توفي في السجن قبل )1(
محاكمته. 

 المحاكمة المشتركة "لزينيل ديلاليتش"، 1997 مااس 10 محكمة شليتشي: بدأت في 
و"زداافكومو تستشومازيم ديليليتش" و" إساد لندجو"، عل  شتىّ الجرائ  ال  ااتكبــت في 

، و ذلك بما يتعلق 1992معسكر شيليتشي لإحتجاز المدنيين في البوسنة الوسو  عام 
بعدّة ت  منها القتل ، التعذيب، الإعتداء الجنسي و حبس المدنيين في ظـــروف لا إنسانيــة 

 و مو أول حك  يشمل عدة 16/11/1998و برــواة غير قانونيــة، و صدا اقك  في 
82Fمتهمين ترداه المحكمة

)2( .
كما أعلنت الدائرة الإبتدائية في حكمها اأيها في عدّة من المسائل الهامّة، فيما 
يتعلّق بتفسير القانون الإنسا  الدو  و توبيقه، و فيما يخص المسائل الأولية المتعلّقة 

 من النظام الأساسي للمحكمــة، و الانتهاكـات الجسمية المحدّدة في 02بانوباق المادة 
 ، وااتأت الدائرة أنّ البوسنة و الهرسك شامدت صراعا مسلّحا 1949إتفاقية جنيف لعام

دوليا، و أنّ ضحايا الجرائ  كانوا أشخاصــا مشمولين باقماية بالمعنى الوااد في اتفاقية 
جنيـف، و أعلنت المحكمة الابتدائية اأيها أيضا في مفهوم مسؤولية القادة، ومو أوّل قراا 
يردا عن ميئة قضائية دولية بشأن مذا المبدأ، و خلرت المحكمة إلى أنّ مبدأ مسؤولية 
القادة يشمل الرؤساء العسكريين و المدنيين عل  حدّ سواء بناء عل  وجودم  في موقع 

السّلوة بحك  القانون و الواقع، بالإضافة إلى ذلك قضت المحكمة للمرةّ الأولى قضاء مهمّا، 
مؤدّاه أنّ أفعال الإغتراب ةكن أن تشكّل في ظروف معينة تعذيبا بمقتض  القانون الدو  

الإنسا ، و قضت المحكمة بأنّ "ماايم ديلاليتش" كان عنررا مؤثراّ في إيجاد مناخ من 
الرعب، نتيجة أفعالـه و تديداته و إمانته للمحتجزين في معسكر شيليتشي، واعتبرته 

 القاسية ةتمة بالقتل مع سبق الإصراا، و التعذيب والإغتراب و المعامل11مسؤولا عن 
 15و إحداث معاناة شديدة، و بناء عل  مذه التّه  حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 
عاما، بالإضافة إلى مذه المحاكمة لرمي حرب يوغسلافيا السّابقة، فقد قامت المحكمة 

                                                 
 .54باية سكاكني، المرجع السابق، ص  )1(
 .183د. عبد القادا البقيرات، المرجع السابق، ص  )2(
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بإجراء عدة محاكمات، منها محاكمة كوبريشكتش وآخرين، محاكمة بيليسيتش، محاكمة 
83Fكرسيـــش

، و الملاحظ أنّ نظام المحكمة قد استبعد عقوبة الإعدام و مذا ااّ يتضّـح من ) 1(
  من نظام المحكمة، إذ اقتررت العقوبات عل  السجن فقط.24الفقرة الأولى من المــادة 

84F

)2( 
 

الفرع الثالث 
مدى شرعية مبادرة مجلس الأمن بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا 

سابقا 
كما اأينا في السّابق أنّ مجلس الأمن قد قام بتأسيس المحكمة بموجب الفرل 

السابع من ميثاق الأم  المتّحدة، باعتباا أنهّ مناك تديدا للسّل  و الأمن الدوليين نتيجة 
الإنتهاكات الخويرة للقانون الدو  الإنسا ، أيضا عندما قدّم الأمين العام للأم  المتّحدة 

النظام الأساسي للمحكمـة الدولية عل  شكل مشــروع، أشاا في مقدمة تقريـره إلى الأساس 
القانو  للمحكمة الدولية، مذكّرا بعدد من قرااات مجلس الأمن ذات الرلة بالنزاع في 

يوغسلافيا السابقة و بينّ أنهّ في مذه القضية الخاصّة، فإنّ مجلس الأمن سيؤسّس بموجب 
 من الميثاق، لكنّها ذات طبيعة قضائية.29الفرل السابـــع ميئة ثانويــة إستنادا إلى المادة 

85F

)3( 
 مذه الهيئة ستعمل لإنجاز وظائفها برواة مستقلّة عن الإعتبااات السياسية، ولن 
تكون تحت سيورة سلوة مجلس الأمن، مـن أجل إنجاز وظائفها القضائية ال  تستمر إلى 
فترة زمنية محدّدة بإعادة السّل  و الأمن الدوليين إلى نرابه في يوغسلافيا السابقة، بناءا 

86Fعل  قراا من مجلس الأمن

)4( .
لكن تأسيس مجلس الأمن الذي مو جهاز سياسي لهيئة قضائية، لم يكن محلّ 

ترحيب من طرف البعض و شكّكوا في شرعية مباداة مجلس الأمن مذه، و مـــذا ما حدث 

                                                 
 .185-184د. عبد القادا البقيرات، المرجع السابق، ص  )1(
 .293 د. عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )2(
 .75د. مرشد أحمد السيد، د. أحمد غازي مرمزي، المرجع السابق، ص  )3(
 .76المرجع نفسه، ص  )4(
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في قضية "ديسكوتاديتش" وموصربي بوسني  المتّه  بااتكاب جرائ  القتل والتعذيب و 
87Fالإغتراب، في مخي  أومااسكا ضدّ مسلمي وكروات البوسنة، المعروضة أمام المحكمة

)1( .
حيث طرح محامي الدفاع العديد من الإنتقادات حول تأسيس المحكمة الدولـية و 

عدم مشروعيتها، لأنّ نشأة مثل مذه المحكمة يجب أن يكون بموجب قانون أو بمعنى آخر، 
إمّا بواسوة معامدة متعدّدّة الأطراف تحت اعاية الأم  المتّحدة، أو بتعديل الميثـاق، و ليس 

88Fبقراا مـن مجلس الأمــن، آخذين بعين الإعتباا عدّة ملاحظات من بينها

)2(  :
 من الميثاق، كما أنّ 39عدم وجود سابقة في تأسيس محاك  دولية بموجب المادة  -

الجمعية العامة لم تتدخّل و منذ تأسيس الأم  المتّحدة في إنشاء أي محكمة دولية 
جنائية خاصة. 

 أنّ ميثاق الأم  المتّحدة لم ةنح مجلس الأمن حقّ إنشاء ميئة قضائية بموجب  -
 سلوات الفرل السابع من الميثاق.

 أنّ مجلس الأمن لم ينشئ في نزاعات مسلّحة مختلفة، قد تكون أعنف من النـزاع في  -
 يوغسلافيا السابقة مثل مذه المحكمة الدولية.

 لا ةكن لمثل مذه المحكمة الدولية أن تؤدي دواا في تعزيز السّل  و الأمن الدوليــين،  -
 لا سيما في جمهوايات يوغسلافيا السابقة.

ليس لهيئة ذات صلاحيات تنفيذية كمجلس الأمن تشكيل محكمة دولية مستقــلّة و  -
غير متحيّزة في الوقت نفسه للمحاكمة عل  أنواع معيّنـــة من الجرائ . 
الفقرة الأولى: موقف قضاء لاهاي من مدى شرعية مبادرة مجلس الأمن 

لقد حاول قضاء لاماي من خلال قضية تاديتش، الرّد عل  اعتراضات الدّفاع حول  
عدم شرعية مباداة مجلس الأمن  بإنشاء تلك المحكمة،  أي مدى شرعية اللائحتين اقـ    

 الراداتين عنه، إذ قد عرف موقف قضاء لاماي موقفا مزدوجا فيما 827 و  808
يتعلّق بذه المسألة، بحيث افضت غرفة الدّاجة الأولى القيام بفحص مسألة الشرعية معتبرة 

                                                 
)1(  YVES PETIT : Droit international du maintien de la paix, L.G.D.J , ELGA, PARIS, 2000, P. 151. 

 .23-22د. مرشد أحمد السيد، د. أحمد غازي مرمزي، المرجع السابق، ص  )2(
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89Fأّ�ا لا تتمتّع بذه الرّلاحية

، بينما قرّات غرفة الإستئناف القيام بذلك فقامت بفحص )1(
مسألة الشّرعية، بمقتض  إجراء المراقبة عن طريق فحص الدفوعات التمهيدية، فردّت بشكل 

90Fمستفيض عل  اعتراضات الدّفاع فيما يخص شرعية إنشاء المحكمة من قبل مجلس الأمن

)2( ،
و ذلك من خلال ثلاثة دفوعات مامّة، الدّفع الأول يستهدف محكمة لاماي كهيئة 
قضائية حيادية، أمّا الدفعان الآخران فيستهدفان اختراص مجلس الأمن و حدود 

91Fصلاحياته في اتخاذ إجراءات قضائية تستهدف محاكمة ائيس الدّولة و اثليها.

)3( 
 

أولا: مبدأ إختصاص الإختصاص 
حيث اعتبرت غرفة الإستئناف أنّ غياب أملية قانونية صريحة للقيام بذه المراقبـة من  

النظام الأساسـي لمحكمــة لاماي، لا ةنعها مــن إصداا حكمها بالاعتماد عل  خروصية 
الوظيفة القضائيـة، فالمحكمــة تملك بالضّرواة إخترــاص النظر في اختراصها و ذلك من 

92Fخلال الدفوعات التمهيدية

)4( .
 

ثانيا- صلاحية قمعية محدّدة: 
 حاولت غرفة الاستئناف توسيع سلوات مجلس الأمن باعتمادما تفسيرات موسّعة 

 من الميثاق الأاي، فوفقا لهاتين المادتين إنّ مجلس الأمن مؤمّل 41 و  39للمادتين 
لملاحظة ما إذا كان مناك مساس أو تديد للسل  باتخاذ التدابير المناسبة، و ما التدابير 

القضائية إلاّ إحداما، فإنشــاء المحكمة الجنائيــة كوسيلة حفظ السلــ  تدخل في 

                                                 
 71بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص . )1(

)2(  ANTONIO CASSES, The international criminal court for the former 
YUGOSLAVIA and the implementation of international humainitarian law, "Les 
Nations unies et le droit international humanitaire, actes du colloque international de 
GENEVE, LUIGUI CONDORELLI et al. (ed), Octobre 1995, Paris pedone, 1999, 
PP. 241-242. 

 .71بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص  )3(
 .73-72المرجع نفسه، ص  )4(
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93Fاختراصاته

 ما ةنع اللس من اللجوء إلى الوسائل القضائية إذا 39، فلا يوجد في المادة )1(
اأى ضرواة لذلك بدف إقراا السل ، و قد يجد مذا الموقف تفسيرا وتبريرا له فيما يسم  
بنظرية السلوات الضمنية، كوسيلة من وسائل التفسير الموسّع ال  ةكن للس الأمن أن 

94Fيعتمد عليها في تفسير مهامه

)2( .
ثالثا- صلاحية تشريعية مفترضة: 

 مذه حجّة أخرى تقدّمت با غرفة الإستئناف، لتبرير شرعية إنشاء المحكمة الجنائية 
الدولية بغرض التردي لاعتراض الدفاع، الذي بمقتضاه لا ةكن تأسيس محكمة إلاّ طبقا 
للقانون، فاعتبرت المحكمة أنّ مرولح "مؤسّس بمقتض  القانون" يستهدف ميئة قاداة 

95Fعل  اتخاذ قرااات ملزمة كما مو اقال بالنسبة للس الأمن في إطاا الفرل السابع

)3( .
المطلب الثالث 

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
جميع تقاايره السّابقة و المتعلّقة بالوضع في اواندا، و إلى تقرير لجنة الخبراء   إستنادا إلى

أكّدت  الدو  الإنسا  عل  إقليـ  اواندا، وال  ال  أنشأما للتحقيق في انتهاكات القانــون
 الرادا 955فيه عل  وجود أعمال إبادة جماعية شاملة، أصدا مجلس الأمن قرااه اق  

، الذي اعتبر فيه أنّ اقالة في اواندا مابرحت تشكّل تديدا للسل  8/11/1994بتاايخ 
و الأمن الدوليين، ومتررفا فيه بموجب الفرل السابع ، وبعد طلب من اقكومة الرواندية، 

96Fقرّا إنشاء محكمة جنائية دولية

، لمحاكمة و معاقبة المتّهمين بااتكاب جرائ  القتل )4(
97Fالجماعي  و انتهاكات القانون الدو  الإنسا 

، تبعا لذلك تمّ إعتماد النظام الأساسي )5(

                                                 
)1(  LAURENT MOREILLON, ANDRE KUHN et autres, Droit pénal humanitaire, 

série II, Volume 4, BRUYLANT, BRUXELLES, 2006, P. 48. 
 76بلخيري حسينة، المرجع سابق، ص  )2(

)3(  ANTONIO CASSES, OP. Cit, P. 242. 
فقراا تأسيس المحكمة الدولية لرواندا اعترضت عليه اواندا وغياب صوت الرين  ، وكان مدف اواندا من الإعتراض مو أن مشااكة  )4(

دائرة الإستئناف و الإدعاء مع المحكمة الدولية ليوغسلافيا يعرض إستقلالية المحكمة للخور، كما واقترحت أن يكون للمحكمة حق 
،  1/10/1990فرض عقوبة الإعدام و أن يبدأ الإختراص الزما  للمحكمة من 

 
 .18عقابي أمال، الرسالة السابقة، ص  )5(
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للمحكمة، إذ تعدّ مذه المحكمة ثا  محكمة جنائية دولية متخرّرة مؤقتّة تنُشأ بقراا من 
98Fمجلس الأمن في العقد الأخير من القرن العشرين

)1(     . 
الفرع الأول 

التنظيم الهيكلي و الوظيفي للمحكمة 
 نظرا لاشتراك المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ويوغسلافيا السابقة بالعديد من 

الخرائص المشتركة ، سوف نبحث في اختراصات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا برواة 
سريعة وموجزة تجنبا للتّكراا، مبرزين في ذات الوقت أوجه الشبه و الإختلاف بين 

المحكمتين. 
 مادة تعرضّت إلى طبيعة المحكمة 32 يتكوّن النّظام الأساسي للمحكمة من 

واختراصاتا و إجراءات المحاكمة أمامها، فقد نرّت المادة الأولى من النظام عل  أن 
تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص المتهمين بااتكاب أفعال خويرة ضدّ القانون الدو  

الإنسا  عل  إقلي  اواندا، و كذا المواطنين الروانديين الذين ااتكبوا مثل مذه الأفعال عل  
 و 1994-12-31 و1994-01-01إقلي  الـــدول الاواة، خــلال الفترة الممتدة بين 

99Fمكذا بيّنت المادة الأولى من النظام الاختراص العام للمحكمة.

)2( 
الفقرة الأولى:أجهزة المحكمة 

 من نظامها الأساسي عل  أّ�ا تشمل 10 بالنسبة لأجهزة المحكمة، نرّت المادّة 
الدوائر و المدّعي العام و قل  المحكمة، و مي في مذا الشأن من حيث ميكلة المحكمة 

 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا. 11موابقة لنص المادة 
 من النظام الأساسي للمحكمة، فإنّ 16 و 15، 13، 12 فحسب المواد: 

انتخاب القضاة و أعضاء أجهزة المحكمة، يتـّـ  بنفس الكيفية و المواصفات المعتمدة في 
100Fنظام المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا.

)3( 

                                                 
 .34د. علي يوسف الشكري، القانون الدو  الجنائي، المرجع السابق، ص  )1(
 .155خوالدية فؤاد، الرسالة السابقة، ص  )2(
 .302-301د. علي عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )3(
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 إلاّ أنّ دائرة الإستئنــاف مشتركة بين المحكمتين، حيث أنّّ◌ الوعن بالإستئناف في 
الأحكام الراداة عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، يتّ  أمام دائرة الإستئناف التّابعة 

 من نظام المحكمة الأولى. 12للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، طبقا للمادة 
 كما أنّ ميئة الإدعاء العام مشتركة مي الأخرى بين المحكمتين، حيث أنّ المدّعي 

العام للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا مو نفسه الذي ةااس وظيفة الإدعاء أمام 
101F من النظام الأساسي لهذه الأخيرة.15المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، طبقا للمادة 

)1( 
الفقرة الثانية:إختصاصات المحكمة: 

أولا: الإختصاص النوعي و الشخصي: 
-   الإختصاص النوعي: 1

 يبدو أنّ الإختراص النوعي ليس متوابقا تماما بين المحكمتين، إذ تختران معا في 
جرائ  الإبادة الجماعية و الجرائ  ضدّ الإنسانية، و الإختلاف قائ  فيما يتعلق بجرائ  

اقرب، حيث ينحرر اختراص المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في بعض الأفعال المشكلة 
لجرائ  حرب، عل  وجه التحديد في إطاا المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف 

، ومي الانتهاكات الواقعة عل  الأشخاص 1977 و بروتوكولها الإضافي الثا  1949
فقط، بينما اختراص المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا بشأن جرائ  اقرب واسع بحيث 
ينررف إلى الجرائ  الواقعة عل  الأشخاص و الأموال و الأعيان غير اقربية عل  السواء، 

 وأعراف اقرب و عاداتا، ال  ترتكب في إطاا 1949كما بيّنتها اتفاقيات جنيف لعام 
نزاع مسلّح دو ، عل  خلاف طبيعة النزاع في اواندا، كما نرّت عل  الإختراص النوعي 

102F من نظامها الأساسي.04للمحكمة الدولية الجنائية لرواندا المادة 

)2( 
 
 

                                                 
الأمر المنتقد في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن المدعي العام لمحكمة يوغسلافيا السابقة مو المدعي العام لمحكمة اواندا ومو  )1(

السيد / ايتشااد جولدستون ، والدائرة الإستئنافية للمحكمتين كذلك كانت واحذة ، فكان أفراد مذه المحكمة عليه  عبء ثقيل في 
البحث عن الجرائ  في أاض يوغسلافيا السابقة وفي اواندا في دولتين بينهما ألوف الأميال، الأمر الذي تتولب من أعضاء المحكمتين  أن 

 ينجحوا في إعداد قائمة اتام و تعا  أخرى من الإهمال ، وكان الأخير من نريب اواندا بلا شك. 
 .303-302د. علي عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )2(
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- الإختصاص الشخصي: 2
 فيما يتعلق بالإختراص الشخري للمحكمـة، فهو موابق لذلك المنروص عليه في 

النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا، إذ يقترر عل  الأشخاص 
الوبيعيين، بررف النظر عن داجة مساهمته  في الجرةة و مركزم  الوظيفي، كما وضّحت 

103F من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية لرواندا.06 و 05ذلك أحكام المادتين 

)1( 
 

ثانيا: الإختصاص المكاني والزماني: 
- الإختصاص المكاني: 1

 بالنسبة للإختراص المكا  للمحكمـة، لقد حدّد النظام الأساسي لمحكمة اواندا في 
 منه، إختراص المحكمة بالنظر في الجرائ  المنروص عليها في المادتين الثانية و 07المادة 

الثالثة من نظامها الأساسي ال  وقعت داخل حــدود الدولة الرواندية، وكذلك ال  وقعت 
في أااضي الدول المحيوة با، بذلك يكون مذا النظام قد وسّع اختراص مذه المحكمة إلى 
أااضي الدول الاواة لرواندا، ومذا ما لم  يتّ  النص عليه في النظام الأساسي للمحكمة 

104Fالجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

)2( .
- الإختصاص الزماني: 2

 1 يبدأ إختراص المحكمة من حيث الزمان بالرجوع إلى بداية الأحداث و الــازا من 
، مذا ما نصّ عليه نص قراا مجلس الأمن 1994 ديسمبر 31 إلى غاية 1994جانفي 

105F ،وديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.955اق  

)3( 
 
 
 
 

                                                 
 .303-302د. علي عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )1(
 .538فرانسواز بوشيه سولنييه، المرجع السابق، ص  )2(
 بداية الاختراص الزما  للمحكمة. 1990وذلك بالرغ  من أنّ حكومة اواندا اقترحت بداية اقرب الأملية في شهر أكتوبر )3(
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ثالثا: الإختصاص الإستئثاري: 
 فقد نرّت المادتان الثامنة و التاسعة من نظام محكمة اواندا، عل  الإختراص 

المشترك بين المحكمة الدولية لرواندا و المحاك  الرواندية الوطنية، بنفس التفريل السّابق بيانه 
106Fبالنسبة لمحكمة يوغسلافيا السابقة

)1( .
الفقرة الثالثة:النشاط الإجرائي للمحكمة: 

 تتوابق إجراءات المحاكمة و إصداا الأحكام في النظام الأساسي للمحكمة الدولية 
الجنائية لرواندا، مع تلك المنروص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية 

)، افتتاح الدعوى و إدااة المحاكمة 17ليوغسلافيا من حيث وظيفة المدع  العام (المادة 
)، لغات العمل 14)، إقراا لائحة الإجراءات وقواعد الإثبات (المادة 19 و 18(المادتين 
)، حماية الني عليه  و الشهود (المادة 20)، ضمانات حقوق المته  (المادة 31(المادة 

)، التعاون مع المحكمة و المساعدة القضائية (المادة 22)، إصداا الأحكام (المادة 21
28(107F)2( .

 من نظامها الأساسي عل  26 أمّا بالنسبة لتنفيذ أحكام المحكمة، فقـد نرّت المادة 
أنّ مكان تنفيذ العقوبة المحكوم با يكــون في اواندا، أو في دولة تعيّنها المحكمة من قائمة 

108Fالدول ال  أعربت للس الأمن عن استعدادما لقبول المحكوم عليه .

)3( 
 من 27 أما بخروص إجراءات العفـو و تخفيض العقوبــة، فتخضع حسب المادة 

النظام، لنفس الشروط و الكيفيات المقراة في النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية 
ليوغسلافيا عل  النحو السابق بيانه. 

 لم يحدّد النظام الأساسي للمحكمة مقرما، إذ تمّ ذلك لاحقا بقراا من مجلس الأمن 
، الذي يحدد مقر المحكمة بمدينة "أاوشا" بتنزانيا 1995 الرادا في سنة 775تحت اق  

109Fكما تمّ تعيين "لاي  كاةا" ائيسا لها

)4( .

                                                 
 .303د. علي عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )1(
 .183د. سعيد عبد اللويف حسن، المرجع السابق، ص  )2(
 .304د. علي عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )3(
 .144 د. مرشد أحمد السيد و د. أحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، ص )4(
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الفرع الثاني 

التطبيق العملي للنظام الأساسي للمحكمة 
 لتفعيل دوا المحكمة في العقاب عل  جرائ  اقرب، و تجسيد نروص نظامها 

 يحثّ فيه الدول عل  القيام بالقبض و 978/95الأساسي، أصدا مجلس الأمن قرااه اق  
احتجاز الأشخاص الذين يتواجـدون عل  إقليمهــا، المتّهمين بااتكاب الجرائ  ال  تدخل في 

اختراص المحكمة. 
، معظمه  كان يشغل 1997 متهما قبل �اية عام 24 و قد تمّ بالفعل احتجاز 

110Fوظائف قيادية عل  المستوى السياسي و العسكري و الإدااي في اواندا.

)1( 
، و باشرت دائرتا المحاكمة محاكمتها برواة 1995 بدأت المحكمة أعمالها في نوفمبر 

 21 لائحة اتام وجهت إلى 14 بالتناوب، بعـد أن تمّ إقراا 1997فعلية في سبتمبر 
111Fمتهما من الأشخاص الذين كانوا محل احتجاز من قبل المحكمة.

)2( 
 شخرـا من 48 مذكرة اتام ضدّ 25 أصـدات المحكمة 1999 حتىّ تاايخ آب 

 في حالة توقيف وق . 38بينه  
 أحكام تراوحت ما بين السجن المؤبدّ 04 أصدات المحكمة 1999 في تموز 

والسجن المؤقت لأشخاص تمّت إدانته  بجرائ  القتل الجماعي، و ت  بانتهاك القوانين 
112Fوعادات اقرب و جرائ  ضد الإنسانية.

)3( 
وقد مثل أمام المحكمة عدّة مسؤولين كانوا يشغلون مناصب عليا في حكومة اواندا منه   
"جون كامبندا" الذي كان يشغل منرب الوزير الأول، و"جون بول أكايسو" الذي كان 

113Fيشغل منرب عمدة مدينة تابا

، و "باستوا بيزةونغو" الذي كان يشغل منرب ائيس )4(
114Fجمهواية اواندا السابق

)5( .

                                                 
 .306د. علي عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )1(
 .306المرجع نفسه، ص  )2(
 .178خوالدية فؤاد، الرسالة السابقة، ص  )3(
 .307د. علي عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )4(
 .179خوالدية فؤاد، الرسالة السابقة، ص  )5(
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 و لتفعيل دواما أكثر و لمواجهة التأخيرات ال  تعرفها المحاكمات، أدخلت عليها 
 الذي أقال المدعية 1503إصلاحات عديدة بواسوة قرااات مجلس الأمن، منها القراا 

العامة للمحكمة (للمحكمتين في اققيقة) "كاالا دي بون " مستخلفا إياما بالمدعي العام 
، كما أحالت المحكمة عل  السلوة القضائية الرواندية 2003"حسن جالو" في سبتمبر 

عددا من القضايا ال  اأتا أقلّ أهمية، لتخفيف الضغط عليها و الإسراع بنظر القضايا 
 الفرع الثالث:المهمّة.                             

مدى شرعية مبادرة مجلس الأمن بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
 مذه الإشكالية تتوابق مع الإشكالية الموروحة سابقا بالنسبة للمحكمة الجنائية  

الدولية ليوغسلافيا سابقا، وباعتباا أنّ المحكمتين أنشئتا من طرف مجلس الأمن بموجب 
قرااين أتخذا تحت إطاا الفرل السابع، لنفس الهـدف مو محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن 
إنتهاكات القانون الدو  الإنسا ، فإنهّ ةكننا في مذه اقالة الإعتماد عل  نفس اقجج 
والأسانيد القانونية، ال  إستندت إليها محكمة لاماي في قضية تاديتش، لتبرير مدى شرعية 
مباداة مجلـس الأمن بتأسيس ميئة قضائيــة، وطرحت مذه الإشكالية في "قضية كانياباشي" 

115Fأمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

)1( .
 فقرااات مجلس الأمن ال  تمّ با تأسيس المحكمتين الخاصتين الموكول لها مهمة قمع 

أومنع إنتهاكات القانون الدو  الإنسا ، فهي مؤسّســة عل  إختراصاته المكتسبة من 
الميثاق وال  أنشئت بموجب توبيق الفرل السابع منه. فالمحكمتين تجد شرعيتها القانونية في 

تكييف مجلس الأمن ، الذي يعتبر بأنّ الإنتهاكات الجسيمة والشاملة للقانون الدو  
الإنسا  المرتكبة في يوغسلافيا سابقا واواندا ،تشكل تديدا للسل  والأمن الدوليين، مذا 
التكييف يسجـل في التوــوا المتقدم للتوسع في مفهوم تديد السل  من طرف مجلس الأمن، 

116F من الميثاق39وذلك بتوبيقه لسلوته القمعية بتوبيق المادة 

)2(. 

                                                 
)1(  LAURENT MOREILLON- ANDRE, OP. Cit, P. 53. 
)2(  LAITIY KAMA, Le tribunal pénal international pour le Rwanda et la répression 

des crimes de guerre, acte du colloque international de GENEVE, les Nations unies 
et le droit international humanitaire, LUIGI CONDORELLI et al (éd), Octobre1995, 
Paris pedone, 1996, P. 251. 
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في آخر مذا المبحث نستويع أن نخلص إلى أنّ إنشاء ماتين المحكمتين تمثّل مرحلة مهمّة  
لامتمام التمع الدو  بالعمل عل  إحترام القانون الدو  الإنسا ، ومعاقبة المسؤولين عن 

إنتهاكات ذلك القانون. وأ�ما عملتا عل  تووا تقنين القانون الدو  الجنائي والقانون 
الدو  الإنسا . 

 
 فمجلس الأمن بتأسيسه لهاتين المحكمتين فهو يسام  في توبيق أفضل للقانون الدو  

الإنسا ،  ذلك بضمان إحترامه عن طريق تكريسه لمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد ااّ 
يسام  في بناء صرح عدالة جنائية دولية، فهو منا يبينّ أنهّ يقوم بوظيفته كحااس للسّل  

117Fبمعنى أوسع، وبالرغ  من الإنتقادات ال  وجّهت لهما

، فهاتان المحكمتان، تمثلان القاعدة )1(
القانونية ال  بدأ يكتمل نضوجها لتجاوز مرحلة القضاء الدو  الجنائي المؤقت والدخول في 

مرحلة القضاء الدو  الجنائي الدائ . 
 

 كما قد ذمب البعض في مجال تقويم تجربة ماتين المحكمتين إلى القول بأنّ :"... 
صحيح أنّ ماتين التجربتين مازالتا مخيبتين للآمال في كثير من النواحي، فهما شديدتا 

الجزئية والغموض، إلاّ أ�ما مع ذلك نينتان و مليئتان بالداوس، وقد تربحان حاسمتين 
بالنسبة لظهوا قضاء جنائي دو  حديث أخذت تظهر بالفعل إمكانيته، و بالنسبة لتوبيق 

118Fالقانون الدو  الإنسا  الذي لا ينبغي أن تبق  إنتهاكاته دون عقاب"

)2( .
المبحث الثاني 

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية لتطبيق القانون الدولي الإنساني  
 بعد خمسين سنة من المحاولات و اقتفاء لأثر ذات الوريقة المرسومة لإنشاء المحاك  

ذات المهام الخاصة بشأن يوغسلافيا السابقة و اواندا، نجحت الدول الأعضاء في الأم  

                                                 
من أبرز الانتقادات ال  وجهت للمحكمتان أ�ما أنشئتا بموجب قراا  من مجلس الأمن ،ومو ما يضفي عليها طابعا سياسيا أكثر  )1(

منه قانونيا و يفسح الال لتدخل القوى الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، في توجيه عملها ،وابما تدخلها في الأحكام ال  
ترداما، لاسيما أنه مو ذاته من يتولى اختياا المدعي العام وقضاتا، وكذلك من الانتقادات أن تأسيس ماتين المحكمتين لم تحقق الهدف 

منها من معاقبة المسؤولين عن الجرائ  والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدو  الإنسا . 
 .135-134شريف عتل ، المحكمة الجنائية الدولية "المواءمات الدستواية و التشريعية، المرجع السابق، ص  )2(
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119Fالمتّحدة في وضع الأموا في نرابا، و بلوغ أمل طال انتظااه

 طلبت 1989، ففي عام )1(
الجمعية العامة للأم  المتحدة من لجنة القانون الدو  أن تتناول مسألة إنشاء محكمة جنائية 
دولية، بناء عل  ذلك فقد نظرت اللجنة في مسألة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ابتداءا من 

، 1994 وإلى دواتا السادسة و الأابعين في عام 1990داوتا الثانية و الأابعين في عـام 
حيث أ�ت اللجنة مشروع نظام أساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وقُدّم مذا المشروع 

120Fإلى الجمعية العامة للأم  المتحدة

 أنشئت الجمعية العامة 1994 ديسمبر 9، و في )2(
121Fللأم  المتحدة لجنة ذات مهمة خاصّة للتحضير لإنشاء المحكمة وإقراا نظامها الأساسي

)3( ،
 قرّات الجمعية العامّة أن يعقد مؤتمر دبلوماسي للمفوضية في عام 1996و في ديسمبر 

 بغرض إنجاز واعتماد اتفاقية دولية بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، و قد 1998
انتهت اللجنة التحضيرية من إعداد مشروع الإتفاقية المتعلّقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، 

، و اجتمع المؤتمر الدبلوماسي في مقر منظمة 1998 أفريل 3و أحالته إلى المؤتمر في 
، أين تمّ فيه تبنيّ 1998 جويلية 17 جوان إلى 15الأغذية والزااعـة في اوما في الفترة من 

122Fالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

. حيث دخل مذا النظام حيّز النفاذ بتاايخ )4(
123F دولة60 عندما بلغ عدد الدول المردقة 1/07/2002

، و تختص المحكمة بملاحقة و )5(
معاقبة الأشخاص الذين ااتكبوا أشد الجرائ  خوواة في القانون الدو  الإنسا  كالجرائ  
ضد الإنسانية و جرائ  اقرب، و جرائ  الإبادة الجماعية، باعتباا أنّ مذه الجرائ  تدّد 
السل  و الأمن و الرفاه في العالم، فإنشاء مذه المحكمـــة يعتبر في حدّ ذاته وحسب خبراء 
القانون والتمـــع المد  أم  تووّا عرفه القانون الدو  منـــذ تأسيس ميئة الأمــ  المتحـــدة 

1945سنة  124F

125F، ويشكّل علامـــة باازة و نقوــة تحوّل في تاايــخ القانــون الدو  الإنسا )6(

)1( ،

                                                 
 .211د. سعيد عبد اللويف حسن، المرجع السابق، ص  )1(
 .372 د. محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  )2(
 .211 د. سعيد عبد اللويف حسن، المرجع السابق، ص  )3(
 .26د. شريف عتل ، المحكمة الجنائية الدولية (المواءمات الدستواية و التشريعية)، المرجع السابق، ص  )4(
 .373 د. محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  )5(
د. علاوة العايب، المحكمة الجنائية الدولية من اللاعقاب إلى تحقيق عدالة دولية، ملخص مداخلات، للملتق  الوطني  حول المحكمة  )6(

 .14 ، ص2005 ديسمبر 5و4عنابة-، يومي –الجنائية الدولية"واقع وآفاق، المنعقد بجامعة باجي مختاا 
 .153، ص 2004د. محمد شريف بسيو ، المحكمة الجنائية الدولية، الوبعة الأولى، داا الشروق، القامرة،  )1(
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كما قد منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للس الأمن، سلوات مهمة 
لتحريك الدعوى أمامها لملاحقة الأشخاص الذين ااتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الدو  
الإنسا ، ااّ يدل عل  أنّ مذه المحكمة تشكّل آلية ادع قويةّ، ةكن أن يستخدمها مجلس 

باقدّ من انتهاكاته من خلال توقيع  و ذلك، الأمن لتوبيق القانون الدو  الإنسا 
المسؤولية الجنائية الدولية عل  الأفراد الذين ااتكبوا تلك الجرائ  الدولية الخويرة، بإحالته  
أمام مذه المحكمة لتوقيع الجزاء عليه ، و تشكّل أزمة داافوا مثال حي عل  تجسيد مذه 
العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و مجلس الأمن كما سنرى فيما بعد، لذلك قبل أن 
نتناول مذه العلاقة بالدااسة سنبينّ أولا اختراصات المحكمة و ميكلتها، ثم في المولب 
الثا  سنتناول آليات تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، مبرزين فيه دوا مجلس 
الأمن كآلية، ثم في المولب الثالث نبينّ كيف قام مجلس الأمن بإدااة الأزمة الإنسانية في 

داافوا وذلك بموجب سلوته بالإحالة في إطاا علاقته مع المحكمة الجنائية الدولية . 
  

المطلب الأول 
التنظيم الهيكلي و الوظيفي للمحكمة الجنائية الدولية 

الفرع الأول 
التنظيم الهيكلي 

أولا: التشكيل 
 قاضيا يختااون بالانتخاب و يتوزعون بين ميئة الرئاسة 18تتكوّن المحكمة من  

وشعب المحكمة الثلاث، يتّ  اختياام  بالإنتخاب من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام 
اوما، إذ يجوز لكلّ دولة طرف في مذا النظام أن تقدّم ترشيحات للإنتخاب للمحكمة، و 
لا يجوز للدولة الورف أن تقدّم سوى مترشح واحد، كما لا يشترط أن يكون أحد اعاياما 

و لكن يجب أن يكون من اعايا إحدى الدول الأطراف عل  الأقل، و يشغل القضاة 
126F سنوات و لا يجوز إعادة انتخاب  لفترة ولاية أخرى9مناصبه  لمدّة 

)1( .

                                                 
 .374د. علي يوسف الشكري ، القانون الدو  الجنائي، المرجع السابق، ص  )1(
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ثانيا: أجهزة المحكمة 
 من نظام اوما، أجهزة المحكمة عل  النحو التا : 34حدّدت المادة 

هيئة الرئاسة   -1
يُكوّن قضاة المحكمة الثما  عشر جمعية عمومية تنتخب الرئيس و نائباه الأول والثا   

بالأغلبية المولقة، و يعمل كل منه  لمدّة ثلاث سنوات أو قين انتهاء مدّة خدمته كقاض، 
و يجوز إعادة انتخاب  لمدة واحدة أخرى، و تشكّل ميئة الرئاسة من الرئيس والنائبين الأول 

127Fو الثا ، و تكون مهمتها القيام عل  شؤون إدااة المحكمة باستثناء مكتب المدعي العام

)2( .
دوائر المحكمة و تشكيلها:  -2
-فقرةب) من النظام الأساسـي للمحكمة، عل  أن تتألّف المحكمة 43نرّت المادة ( 

128Fمن ثلاث شعب مي الشعبة التمهيدية، الشعبة الابتدائية، الشعبة الإستثنائية.

)3( 
أ- الشعبة التمهيدية: تتألّف من عدد لا يقل عن ستّة قضاة، و يتولى مهام الدائرة 

التمهيدية، إماّ ثلاثة قضاة أو قاض واحد من قضاة تلك الشعبة، وفقا للنظام الأساسي 
129Fوللقواعد الإجرائية و قواعد الإثبات

)4( .
ب- الشعب الإبتدائية: تتألّف من عدد لا يقّل عن ستة قضاة، و يقوم ثلاثة من قضاة 
تلك الشعبة بمهام الدائرة الابتدائية، و ليس مناك ما يحول دون تشكيل أكثر من دائرة 

 ابتدائية إذا اقتض  ذلك حسن سير العمل بالمحكمة
130F

)5( .
تتألّف من ائيس و أابعة قضاة آخرين، و تتألّف دائرة الاستئناف ج- شعبة الإستئناف: 

شعبة الاستئناف، و يعمل مؤلاء القضاة في تلك الشعبة طوال مدّة ولايته   من جميع قضاة
و لا يعملون إلاّ في تلك الشعبة، كما تتولى ميئة الرئّاسة تسمية قضاة كل شعبة من بين 

131Fميئة قضاة المحكمة وفق ما تقرّاه اللائحة الداخلية و النظام الأساسي للمحكمة

)1(. 
- قلم كتاب المحكمة: 3

                                                 
 317د. علي عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص . )2(
 / ف ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.43المادة  )3(
 319د. عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )4(
 318المرجع نفسه، ص  )5(
 375د. عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )1(
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132F يرأسه شخص يسمّ  المسجل الذي ةااس وظائفه تحت سلوة ائيس المحكمة

)2( 
ويختص المسجل بالجوانب غير القضائية الخاصّة بالمحكمة و إدااتا، خاصة في تلقي 

ترريحات الدول بقبول اختراص المحكمة، و الإبلاغ بالإعلانات و الولبات و عرائض 
 الدعاوي و غيرما

133F

)3( .
يعمل مكتب المدّعي العام كجهاز مستقل - مكتب المدعي العام (هيئة الإدّعاء): 4

134Fومنفرل عن المحكمة الجنائية الدولية

، إذ يترأسه المدعي العام و يكون له السّلوة الكاملة )4(
عل  الإدااة و الإشراف عل  المكتـب، و يساعد المدعي العام وكلاؤه ويكونون جميعا من 

جنسيات مختلفـة، و يجب أن يكون المدعي العام و وكلاؤه ذوي شخريات عل  خلق افيع 
و كفاءة عاليـة و خبرة عملية واسعة، ويتكلّمون بولاقة إحدى لغات العمل في المحكمة 

135Fالجنائية الدولية

، و يختص مذا المكتب بتلقي البلاغات و المعلومات الخاصّة بالجرائ  ال  )5(
تدخل في اختراص المحكمة، و فحرها وإجراء التحقيق بشأ�ا و تأييد الاتام أمام 

 المحكمة
136F

)6( .
تختص جمعية الدول الأطراف بحق إمتياز انتخاب القضاة - جمعية الدول الأطراف: 5

137Fوالمدّعي العام والمسجّل

، فضلا عن ذلك فإ�ا تراجع و تردق عل  الميزانية، و تمنح )7(
الدّع  للمحكمة بما يشمل توفير المقداة عل  التعامــل مع الدول الأطراف ال  تفشل في 
الوفاء بالتزاماتا، و للجمعية السّلوة في إنشاء قواعد للعمل الداخلي للمحكمة، ووضع 
 قواعد الإجراءات و الدّليل بما يتّفق مع النظام الأساسي، و لكلّ دولة طرف صوت واحد

138F

)1( .
الفرع الثاني 

                                                 
 .67د. محمد شريف بسيو ، المرجع السابق، ص  )2(
 .375د. علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  )3(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.42/01المادة  )4(
 .64د. محمد شريف بسيو ، المرجع السابق، ص  )5(
 .375د. علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  )6(
  من النظام الأساسي للمحكمة.112المادة  )7(
 .68د. محمد شريف بسيو ، المرجع السابق، ص  )1(
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إختصاصات المحكمة 
 وفقا لنروص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ينحرر اختراص المحكمة 

في أشدّ الجرائ  خوواة موضع امتمام التمع الدو  بأسره، لذا يتحدّد إختراص المحكمة 
في الجرائ  التالية: 

139Fجرةة الإبادة الجماعية، الجرائ  ضد الإنسانية، جرائ  اقرب و جرةة العدوان

 كما )2(
يتحدّد اختراص المحكمة عل  أساس نوع الجرةة و شخص مرتكبهـــا و زمان ومكان 

 ااتكابا
140F

، و يكون مذا الإختراص نوعيــا و شخريا و مكانيا و زمانيا عل  التّفريل )3(
التا : 

 
الفقرة الأولى: الإختصاص النّوعي  

يقوم مذا الإختراص عل  أساس نوع الجرةة ال  نصّ نظام اوما عل  اختراص  
المحكمة بالتحقيق فيها، و ملاحقتها و الفرل فيها، و اقك  عل  مرتكبيها، ففي 

مناقشات اللجنة التحضيرية المكلّفة بإعداد مشروع النظام الأساسي، شدّدت عدّة وفود 
عل  أهميّة قرر اختراص المحكمة الموضوعي عل  أخور الجرائ  ال  ت  التمع الدو  

 ككل للأسباب التالية:
 

 تشجيع أكبر عدد من الدول عل  قبول الانضمام للمحكمة، ما يعزز من فاعليتها 
وأيضا لتعزيز مرداقية المحكمة و سلوتها الأدبية، كذلك لتجنب إثقال كامل المحكمة 

بالنظـر في قضايا ةكن أن تنظر فيهـا المحاك  الوطنيــة عل  نحو مناسب، و للحدّ من العبء 
141Fالما  المفــروض عل  التمع الدو 

، أما فيمـا يتعلّق باختياا الجرائ  ال  تختصّ المحكمة )1(
بالفرل فيها، فقد اقترحت العديد  من الوفود قرر اختراص المحكمة علــ  ثلاث أو أابع 

أنواع من الجرائ  ال  تقع تحت طائلة القانون الدو  العام، المذكوا لاحقــا في النظام 

                                                 
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.05المادة  )2(
 .323د. علي عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )3(
 .144د. علي يوسف الشكري، القانون الدو  الجنائي، المرجع السابق، ص  )1(
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الأساسي للمحكمة في الفقرات (أ-د) من المادة الخامسة، نظرا لجسامـة مذه الجرائ  و 
142Fخوواة الآثاا المترتبة عليها

، في حين ااتأى جانب آخر من الوفود ضرواة إضافة بعض )2(
الجرائ  الهامّة و ال  تدّد أمن و سلامة التمع الدو ، كجرةة الإاماب والجرائ  المتّرلة 

بالمخداات و التعذيب، و الفرل العنرري، و الجرائ  المرتكبة ضدّ موظفو الأم  المتّحدة و 
الأفراد المرتبوين با، و جرائ  البيئة، لكن الاتجاه الغالب في مؤتمر اوما افض إدااج مثل 
مذه الجرائ  عل  أساس أنّ تعريفها غير محدد، وأنّ اختراص المحكمة الدولية بنظرما يثير 

143Fالكثير من المتاعب، إذ أنهّ من الأفضــل أن يختص بنظرما المحاك  الوطنية الداخلية

، كما )3(
نادى جانب من الوفود بضرواة قرر اختراص المحكمة عل  جرائ  الإبادة الجماعية، 

الجرائ  ضد الإنسانية ، جرائ  اقرب  وجرةة العدوان، مع العمل في الوقت ذاته عل  إيجاد 
آليـة ما لتمكين الدول الأطراف في النظام الأساسي من النظر في إضافة جرائ  أخرى في 
مرحلة لاحقة، و قُدّا للرأي الأخير أن يسود في مناقشات اللّجنة التحضيرية، فقد نرّت 
المادة الخامسة من النّظام الأساسي عل  أنهّ  يقترر اختراص المحكمة عل  أشدّ الجرائ  
خوواة موضع امتمام التمع الدو  بأسره، و للمحكمة بموجب مذا النظام الأساسي 

اختراص النظـــر في الجرائ  التالية: 
 - جرةة الإبادة الجماعية 
 - الجرائ  ضدّ الإنسانية 

 - جرائ  اقرب
- جرةة العدوان، (و أاجأ النظام الأساسي اختراص المحكمة بالنظر، في جرةة 

العدوان قين اعتماد حك  بذا الشأن من قبل مؤتمر لمراجعة النظام الأساسي وفقا 
 من النظام يعرّف العدوان، و يضع الشروط ال  بموجبها تمااس 123- 121للمادتين 

144Fالمحكمة اختراصها فيما يتعلّق بذه الجرةة

)1(  .
 سنبحث في أاكان الجرائ  ال  تختص با المحكمة الجنائية الدولية تباعا فيما يلي:

                                                 
 .144المرجع نفسه، ص  )2(
 .324د. علي عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )3(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.06 المادة  )1(



آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الباب الثاني                                       
 الإنساني

 

  

 
أولا: جريمة الإبادة الجماعية  

145Fتعريفها: لقد أوضح النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية-1

، المقرود بجرائ  )2(
الإبادة الجماعية بأّ�ا أيّ فعل من الأفعال التالية، يرتكب بقرد إملاك جماعة قوميـة 

أوإثنيـة، أو عرقية، أو دينية، برفتها تلك إملاك كلّيا أو جزئيا:  
قتل أفراد الجماعة.  •
 إقاق ضرا جسدي، أو عقلي جسي  بأفراد الجماعة. •
 إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشة، يقرد با إملاكها الفعلي، كليا أو جزئيا. •
 فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. •
 نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى. •
 

ترتيبا عل  ذلك تعتبر جرائ  الإبادة الجماعية أخور الجرائ  الدولية، لأ�ا تدد بالخور  
حياة الإنسان و صحته و كرامته، كما تظهر خوواتا برواة أكبر إذ أّ�ا لاتدّد بالإبادة فردا 
واحدا أو مجموعة أفراد، بل تدّد جماعة أو جماعات كاملة لأسباب قومية أوإثنية أو عرقية أو 

146Fدينية

، كما قد أثير موضوع تحريم جرائ  الإبادة الجماعية أمام لجنة الأم  المتّحدة المتخررة )3(
لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فقد قدمت عدّة اقتراحات حول تعريفها فقد اأي بأنّ التعريف 

المعتمد لتلك الجرائ ، موجود في اتفاقية منع جرةة الإبادة الجماعيــة و المعاقبة عليها لعام 
، و اقترح استنساخ ذلك التعريف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عل  1948

غراا ما جرى عليه العمل بالنسبة للنظامين الأساسيين (ليوغسلافيا، و اواندا)، بدف العمل 
147Fعل  توحيد السياسة التشريعية الدولية

، واقترح عدد آخر من الوفود توسيع نواق تعريف جرةة )1(
إبادة الجنس البشري الوااد في الاتفاقية بحيث يشمل الموعات السياسية والإجتماعية، و لاق  

148Fفي التعريفمذا الإقتراح تأييد بعض الوفود ال  ااتأت أنّ من الضرواي سدّ أيّ ثغرة 

و تجدا  ،)2(

                                                 
 المادة نفسها.  )2(
، 2007 د. محمد عبد المنع  عبد الغني، الجرائ  الدولية، (دااسة في القانون الدو  الجنائي)، داا الجامعة الجزائرية للنشر، الإسكنداية، )3

  604ص 
 . 605د. محمد عبد المنع  عبد الغني، المرجع السابق، ص  )1(
 .147د. علي يوسف الشكري، القانون الدو  الجنائي، المرجع السابق، ص  )2(
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الإشااة إلى أنّ الرأي الأول قد عااض إجراء أي تعديل باعتباا الاتفاقيات ملزمة للجميع، و 
 إدااج التعريف في تشريعات الكثير من الدول، كما أنّ التعديل يتجاوز نواق كونه قد تمّ 

 من 02أعمال اللجنة و قد منعت تلك الأسباب و غيرما المشرع الـدو  من تجاوز المادة 
 من النظام الأساسي 06، فقد جاءت جرائ  الإبادة الجماعية في المادة 1948اتفاقية عام 

 من الاتفاقيـات، و يلاحظ أنّ مذا التعريف 02للمحكمة الجنائية الدولية  موابقة للمادة 
) من النظام الأساسي لمحكمــة (يوغسلافيا 2/ف4مو ذات التعريف المداج في المادة (

149F) من النظام الأساسي لمحكمة اواندا2/ف2السابقـة)، و المادة (

)3( .
- أركانها: 2

أ- الركن المادي: يلاحظ أنّ الركن المادي لجرةة إبادة الجنس البشري يقع بأحد الأفعال 
ال  نرت عليها المادة الثانية من اتفاقية منع جرةة إبادة الجنس البشري، أو المادة السادسة 

من نظام اوما، حيث لا يوجد أيّ اختلاف بين المادتين السابقتين، إلاّ من حيـث 
الرياغــة، و يتمثّل الركن المادي لتلك الجرةة في كل عمل من شأنه أن يـؤدي إلى إبادة 

جماعية بشرية معيّنة، إبادة كلية أو جزئية، بالنظر إلى صفتها الوطنية أوالعنررية أو الجنسية 
أو الدينية، كما قد ذكرت تلك المادة بعض الأفعال ال  يتحقّق با الركّن المادّي لجرةة 

150Fالإبادة الجماعية عل  سبيل المثال، من مذه الأعمال:

)4( 
قتل أعضاء من جماعة معينة.  •
 الإعتداء الجسي  عل  السلامة الجسدية أو العقلية لأعضاء الجماعة. •
 إخضاع الجماعة إلى ظروف معيشية قاسية تفضي إلى القضاء عليه  برفة كلية أو جزئية. •
 إعاقة التناسل داخل الجماعة. •
 نقل الرغاا قهرا من جماعته  إلى جماعة أخرى. •

يلاحظ أنّ الركن المعنوي اكنا أساسيا لقيام و ثبوت جرةة الإبادة ب- الركن المعنوي: 
الجماعية، فهذه الجرةة مقرودة،   يتخذ اكنها المعنوي صواة القرد الجنائي الذي يتكون 
من العل  و الإاادة، فينبغي أن ينرـرف عل  الجا  إلى أنّ فعله ينووي عل  قتل أوإيذاء  

                                                 
 . 606 د. محمد عبد المنع  عبد الغني، المرجع السابق، ص )3(
 .607المرجع نفسه، ص  )4(
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بد  أو عقلي جسي  لأفراد جماعة ذات عقيدة دينية أو سياسية معينّة، كما ينبغي أن 
تنرـرف الإاادة إلى ذلك، و تجدا الإشااة إلى أنّ القرد العام لا يكفي لقيام الركن 

 المعنوي، إذ يجب توافــر القرــد الخاص لدى الجا  أو الجنـاه، و يتمثّل في "قرد الإبادة"

151F

)1( .
ج- الركن الدولي: 

يقرد بالركّن الدو  ااتكاب مذه الجرةة بناء عل  خوةّ مرسومة من الدولة ينفّذما 
المسؤولين الكباا فيها، أو تشجّع عل  تنفيذما من قبل الموظفين، أو ترض  بتنفيذما من 

قبل الأفراد العاديين ضدّ مجموعـة، أو جماعة يربط بين أفرادما اوابط قومية أو أثنيـة أو عرقية 
 أو دينية

152F

)2( .
ثانيا: الجرائم ضدّ الإنسانية 

- تعريفها: مي الجرائ  ال  ترتكب في إطاا مجوم واسع النواق أو منهجي، ضدّ أي 1
مجموعة من السكان المدنيين، و عن عل  بالهجوم و القتل العمد و الإبادة والإسترقاق، 
وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، التعذيب ، الاغتراب، والاختفاء القسري، 

 والفرل العنرري
153F

، و نظرا لخوواة مذه الجرةة و مساسها المباشر بالإنسان و كرامته فقد )3(
 واد النص عليها في ميثاق الأم  المتّحدة

154F

، كما تعرّض لها الإعلان العالمي ققوق )4(
155Fالإنسان

، كما تمّ النص عل  مذه الجرائ  في المادّة السابعة من النظام الأساسي )1(
 للمحكمة الجنائية الدولية

156F

)2( .
لا ايب أنّ الجرةة ضدّ الإنسانية تعدّ جرةة دولية، لذلك فإنه يشترط - أركانها: 2

لتحققها توافر أاكان ثلاث، لا قيام لها بدون مذه الأاكان، تتمثّل مذه الأاكان في: 

                                                 
 .619د. محمد عبد المنع  عبد الغني، المرجع السابق، ص  )1(
 .619المرجع نفسه، ص  )2(
 .377د. محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  )3(
  من ميثاق الأم  المتّحدة.01المادة  )4(
  من الإعلان العالمي ققوق الإنسان.05 و 02المادة  )1(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.07المادة  )2(
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 يلاحظ أنّ الركن المادي للجرةة ضدّ الإنسانية يتمثّل في أعمال أ- الركن المادي:
الاعتداء اللاإنسا  الرّـااخ، الذي يريب المراا الجومريــة لشخص أو لموعة من 

الأشخاص يجمعها اباط ديني أو سياسي أو عنرري واحد، كالقتل العمد و الإبادة و 
 الإسترقاق و الإبعاد و التعذيب و الإضوهاد... الخ

157F

، وقـد نرّت المادّة السّابعة من )3(
نظام اوما الأساسي في فقرتا الأولى عل  إحدى عشر فعلا لا إنسانيا تشكّل جرائ  ضدّ 
الإنسانية، بعد أن ذكرت أنهّ يشكل أي فعل من الأفعال التالية، جرةة ضدّ الإنسانية متى 

ااتكبت في إطاا مجـوم واسع النواق أو منهجــي، ضدّ أي مجموعة من السكان 
158Fالمدنييـن

، و مذه الأفعال تمثّل بعض الروا للركن المادي للجرائ  ضدّ الإنسانية ونتناول )4(
فيما يلي مذه الأفعال واحدا تلوى الآخر: 

 القتل العمد- 
ينرر ف معنى الإبادة إلى تعمــد فرض أحوال معيشية من بينها اقرمان من : الإبادة- 

159Fاقرول عل  الوعام و الدواء بقرد إملاك جزء من السكان

، و الإبادة كإحدى الجرائ  )5(
) من نظام اوما، 06ضدّ الإنسانية، تختلف عن جرةة الإبادة الجماعية الواادة في المادة (

 ذلك لأ�ا تشمل اقالات ال  يقتل فيها جماعة من الأفراد لا تجمعه  سمات مشتركة
160F

)6( .
الإسترقاق : يعني اااسة أيّ من السلوات المترتبة عل  حق الملكية أو مذه السلوات - 

جميعها عل  شخص ما، بما في ذلك اااسة مذه السلوـات في سبيل الاتجاا بالأشخاص و 
161Fلاسيما النساء و الأطفال

)1( .
يعني نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنوقة   إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان:-

ال  يوجد با برفة مشروعة بالورد أو بأي فعل قسري آخر دون مبراات يسمح با 

                                                 
 .551د. محمد عبد المنع  عبد الغني، المرجع السابق، ص  )3(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.07/01المادة  )4(
 /ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.07/02المادة  )5(
 و ذلك كما تفعل إسرائيل مع الشعب الفلسويني حين تفرض حراا عليه  و تمنع دخول الوعام و الدواء إليه . )6(
 /ج من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ف07المادة  )1(
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162Fالقانون الدو 

، و تعدّ مذه الأعمال جرةة حرب إذا ااتكبت في زمن اقرب، وجرةة )2(
 ضدّ الإنسانية إذا ااتكبت في زمن السل 

163F

)3( .
تعدّ مذه جرةة دولية ضدّ الإنسانية متى   السجن أو اقرمان الشديد من اقرية المدنية:-

 ااتكبت في إطاا مجوم واسع النواق
164F

)4( .
يعني تعمّد إقاق ألم شديد، أو معاناة شديدة بدنيا أو عقليا بشخص موجود   التعذيب:-

تحت إشراف المته  أو سيورته، لكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب 
 عن عقوبات قانونية أو يكون جزءا منها أو نتيجة لها

165F

)5( .
أو الاستبعاد الجنسي أو الإكراه عل  البغاء، أو اقمل القسري أو أي شكل   الإغتراب-

 من أشكال العنف الجنسي
166F

)6( .
أيّ جماعة محدّدة، أو مجموعة محدّدة من السكان لأسباب سياسية، أو عرقية   إضوهاد-

 أوقومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلّقة بنوع الجنس
167F

)7( .
 الإختفاء القسري للأشخاص : يعني إلقاء القبض عل  أيّ أشخاص أو احتجازم  -

أواختوافه  من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو بدع  منها لهذا الفعل أوبسكوتا 
عليه، و افضها الإقراا بحرمان مؤلاء الأشخاص من حريته  أو إعواء المعلومات عن 
 مريرم  أو عن أماكن وجودم ، بدف حرما�  من حماية القانون لفترة زمنية طويلة

168F

)1( .
 جرةة الفرل العنرري: تض  كل فعل من الأفعال غير الإنسانية، يرتكب في سياق -

نظام مؤسسي قوامه الإضوهاد المنهجي و السّيورة المنهجية، من جانب جماعة عرقية 
 واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، و ترتكب بنية الإبقاء عل  ذلك النظـام

169F

)2( .
                                                 

 /د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ف07المادة  )2(
 .154د. علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  )3(
 .558د. محمد عبد المنع  عبد الغني، المرجع السابق، ص  )4(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.1/2/ف07المادة  )5(
 /م و من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ف07المادة  )6(
 /ز من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ف07المادة  )7(
 /ط من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ف07المادة  )1(
 /ح من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ف07المادة  )2(
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ال  تتسبّب عمدا في معاناة شديدة أو   الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الوابع المماثل،-
 في أذى خوير يلحق بالجس ، أو الرّحة العقلية أو البدنية

170F

)3( .
يلاحظ أنّ الجرةة ضدّ الإنسانية، جرةة مقرودة يتّخذ الركن ب- الركن المعنوي: 

المعنوي فيها صواة القرد الجنائي، الذي �ض عل  العل  و الإاادة، فيجب أن يعل  الجا  
بأن فعله ينووي عل  التّمثيل بوريقة غير إنسانية بالني عليه ، أو عل  اضوهاده لأفراد 

مجموعة معيّنة ،كما يجب أن تنررف إاادته إلى ذلك، و القرد العام لا يكفي لقيام الركن 
المعنوي، بل يجب أن يضاف إليه القرد الخاص، الذي يتمثّل في نيّة القضاء عل  أفراد 

171Fالجماعة الني عليه ، و ذلك نتيجة لانتمائها إلى عقيدة معيّنة

)4( .
يتحقّق الركن الدو  في الجرائــ  ضدّ الإنسانية، إذا تمت بناء عل  خوةّ الركن الدولي:  ج-

مرسومة من جانب دولة ضدّ أخرى، أو ضدّ جماعة بشرية ذات عقيدة معيّنة، و لو كانت 
172Fتتمتع بنفس جنسية الدولة

)5( .
جرائم الحرب  ثالثا:

ج) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1/ف5لقد عرفت المادة (- تعريفها: 1
، "جرائ  اقرب" بأ�ا تعني: 1998لعام 

. 1949 آب/أغسوس 12- الإنتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جينيف المؤاخة في 
- الإنتهاكات الخويرة الأخرى للقوانين و الأعراف، ال  توبق في المنازعات المسلّحة 

الدولية في إطاا القانون القائ  حاليا. 
 12 المشتركــة بين اتفاقيات جنيف الأابع المؤاّخة في 03-  الإنتهاكات الجسيمة للمادة 

، و في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دو . 1949آب/أغسوس 
- الإنتهاكات الخويرة الأخرى للقوانين و الأعراف ال  توبق في المنازعات المسلحة غير 

ذات الوابع الدو  في إطاا القانون القائ . 

                                                 
 /ك من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.1/ف07المادة  )3(
 .588د. محمد عبد المنع  عبد الغني، المرجع السابق، ص  )4(
 .588المرجع نفسه، ص  )5(
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إنّ جرائ  اقرب مي الأفعال ال  تقع أثناء اقرب،  وذلك بالمخالفة لميثاق - أركانها: 2
اقرب كما حدّدته قوانين اقرب و عاداتا و المعامدات الدولية، و يلاحظ أنّ مذه الجرائ  

تفترض نشوب حالة و استمرااما فترة من الزمن، فضلا عن ااتكاب أطرافها أفعالا غير 
173Fإنسانية أثناء نشوبا

)1( .
 و يلاحظ أنّ جرائ  اقرب،  مثل كل جرةة دولية ، تتكوّن من اكن مادّي، واكن 

معنوي و اكن دو . 
أ- الركن المادي: 

 الركن المادي لجرةة اقرب يتكوّن من عنررين، و هما توافر حالة اقرب، وااتكاب 
 أحد الأفعال ال  تحرمها قوانين و عادات اقرب

174F

)2( .
ب- الركن المعنوي: 

 فجرائ  اقرب مي جرائ  عمدية يتولّب اكنها المعنوي، ضرواة توافر القرد الجنائي، 
 و مو القرد العام فحسب و الذي يتكوّن من العل  و الإاادة

175F

)3( .
 ج- الركن الدولي:

 يقرد بالركن الدو  ااتكاب إحدى جرائ  اقرب، بناء عل  تخويط من جانب 
إحدى الدول المتحاابة، و تنفذ من أحد مواطنيها أو التابعين لها باس  الدول أو برضاما 
ضدّ التابعين لدولة الأعــداء، لذلك فهناك شرط جومــري، يتعينّ توافره في كل من المعتدي 

و المعتدى عليه، و مو أن يكون كلاهما منتميا لدولة متحاابة مع الأخرى. 
رابعا: جريمة العدوان 

لقد بذل التمع الدو  جهودا مضنية من أجل التوصّل لتعريف محدّد للعدوان، وقد توالت 
اجتماعات اللجنة القانونية المكلّفة بوضع تعريف للعـدوان، إلى أن تمّ الإتفاق عل  تعريف 

                                                 
 .660د. محمد عبد المنع  عبد الغني، المرجع السابق، ص  )1(
 .682-661المرجع نفسه، ص ص )2(
 .684المرجع نفسه، ص  )3(
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م، و مو التعريف الإاشادي الذي تبنّته الجمعية العامة للأم  1994للعدوان في أفريل سنة 
. )176F)1 م1974 ديسمبر 14المتحدة في قرااما الرادا بتاايخ 

 بالنسبة لاختراص المحكمة في جرةة العدوان، فقد نرّت الفقرة الثانية من المادّة 
الخامسة، عل  أنّ الإختراص المتعلّق بجرةة العدوان، ةكن أن ينعقد عند اتخاذ الإجراء 
الذي سيُعرّف مذه الجرةة، و الذي سيحدّد شروط اختراص المحكمة في مذا الردد 

 وسوف يتّ  اتخاذ مذا الإجراء، بواسوة مؤتمر سينعقد لمراجعة النظام الأساسي للمحكمـة

177F

، و يلاحظ عل  تعريف الجمعية العامة للأم  المتحدة لجرةة العدوان، بأنّ مذا التعريف )2(
يتجرّد من القوّة الملزمة، لأن قرااات و توصيات الجمعية العامّة للأم  المتحدة، ليست لها 
مذه القوة، إلاّ أنهّ سيكون ماديا و مرشدا لكافة الدول و لأجهزة الأم  المتّحدة و في 

مقدمتها مجلس الأمن، و القضاء الدو  الجنائي، عندما تتردّى للقول بقيام العدوان أو 
178Fعدم قيامه

)3( .
كما قد يرجع عدم وضع تعريف لجرةة العدوان في ظلّ نظام اوما للمحكمة الجنائية الدولية 

 إلى إنشغالين:
179F

)4( 
إنشغال بعض القوى الكبرى (لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة أولهما: 

المتحدة)، بأنّ المحكمة ةكن استخدامها كالوبل الونان، ضدّ المباداات باستخدام القوة 
المتوافقة تماما مع ميثاق الأم  المتّحدة. 

 امتمام كثير من الدول (لاسيما و لكن بدون تأثير، دول العالم الثالث) بتوسيع، ثانيهما:
بأكبر قدا اكن فكـرة الجرةة، لتوفير أكبر قدا اكــن من اقماية للضحايا لتجنب في نفس 
الوقت، تدخل مجلس الأمــن في توجيه الوظائف القضائية للمحكمة في مذا الموضوع، و مع 
ذلك للأسف فالرعوبات السياسية البديهية و عدم الاتفاق الواضح الذي استمر بخروص 

                                                 
 . 40-38ص  الفرل الأول من الباب الأول، ص )1(
 .230د. سعيد عبد اللويف حسن، المرجع السابق، ص  )2(
 .715د. محمد عبد المنع  عبد الغني، المرجع السابق، ص )3(
 .235-234د. سعيد عبد اللويف حسن ، المرجع السابق، ص )4(
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تعريف العدوان، و بخروص الرلات (علاقات التناسب) بين اختراصات المحكمة، و 
اختراص مجلس الأمن يبدو أ�ا لم تذلل، و قد لا يت  التغلب عليها في المستقبل القريب. 

 
الإختصاص الشخصي  الفقرة الثانية:

 تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخــاص الوبيعيين فقط، فلا يسأل عن 
الجرائ  ال  تختص بنظرما تلك المحكمة الأشخاص المعنوية أو الإعتبااية، أي لا تقع 
المسؤولية الجنائية عل  عاتق الدول أو المنظمات أو الهيئات، ال  تتمتّع بالشخرية 

180Fالاعتبااية، و تترتب مذه المسؤولية الجنائية عل  الشخص الوبيعي مهما كانت صفته.

)1( 
 

الإختصاص المكاني و الزماني  الفقرة الثالثة:
أولا: الإختصاص المكاني 

 تختص المحكمة الجنائية الدولية، بالجرائــ  ال  تقع في إقلي  كل دولة تربح طرفا في 
نظام اوما، أمّا إذا كانت الدولـة ال  وقعت عل  إقليمهــا الجرةة ليست طرفا في المعامدة، 
فالقاعدة أنّ تلك المحكمة لا تختص بنظرما إلا إذا قبلت الدولة باختراص تلك المحكمة 

181Fبنظر الجرةة، مذا توبيقا لمبدأ نسبية أثر المعامدات

)2( .
ثانيا: الإختصاص الزماني 

 وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا يسري اختراص المحكمــة عل  
الجرائ  ال  ااتكبت قبل سريان معامدتا (أي أن اختراصها مستقبلي فقــط)، معنى ذلك 
أنّ اختراص المحكمة ينوبق فقط عل  الجرائ  ال  ترتكب بعد انضمام أيّ دولة طرف إلى 

 و 11نظامها الأساسي، و ليس قبل مذا الإنضمام، لقد تمّ تأكيد مذا المبــدأ في المادتين 
 كانت قد ميزت بالنسبة لبدء 11 من النظام الأساسي للمحكمة، علما أنّ المادة 24

182Fاختراص المحكمة الزما  بين حالتين:

)1( 

                                                 
 .38د. محمود شريف بسيو ، المرجع السابق، ص  )1(
 .329د. علي عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )2(
 .127، المرجع السابق، ص 3د. عبد االله الأشعل و آخرون، القانون الدو  الإنسا  (آفاق و تحديات)، الجزء  )1(
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الحالة الأولى: 
تتعلّق بالدول الأطراف في النظام الأساســـي، و ال  يسري اختراص المحكمــة في مواجهتها 
بمجرّد دخول النظام الأساسي حيّز التنفيذ، بالتا  فإنّ مذه الدول الأطراف تعدّ مسؤولة 

أمام المحكمة عن الجرائ  ال  ترتكبها بعد بدء نفاذ مذا النظام. 
 علما أنهّ بالنسبة لجرةة العدوان، لن يسري اختراص المحكمة الزما  في مواجهة 

الدول الأطراف إلاّ بعد سنة من إيداع وثيقة الموافقة عل  تعريف العدوان، و الذي سيعرض 
للبحث في المؤتمر الإستعراضي للدول الأطراف، الذي سيعقد بعد سبع سنوات من تاايخ 
دخول النظام الأساسي حيّز النفاذ،  أمّا إذا كانت الدولة الورف لم توافق عل  تعريف 

183Fالعــدوان، فإنّ اخترــاص المحكمة بنظــر مذه الجرةة لن يسري في مواجهتها

)2( .
الحالة الثانية: 

 تتعلّق بالدول ال  تنظ  بعد بدء سريان المعامدة، في مثل مذه اقالة فإنّ اختراص 
المحكمة سوف يسري في مواجهتها في اليوم الأوّل من الشّهـر الذي يلي الستون يوما من 

184Fإيداع تلك الدولة لوثيقة الترديق

، مع الإشااة منا إلى أنّ تلك الدولة إذا كانت قد )3(
انضمت بعد اعتماد تعريف جرةة العدوان ، سوف يسري من ذلك التاايخ أيضا. 

الفقرة الرابعة: الإختصاص التكميلي 
 إستنادا إلى الفقرة العاشرة من ديباجة النظام و إلى المادة الأولى منه، فإنّ اختراص 

185Fالمحكمة الدولية الجنائية مكمّل للولايات القضائية الجنائية الوطنية

، مذا يعني أنّ المحكمة )4(
لا تقوم بأكثر ااّ تقوم به كل دولة من دول التمع الدو  في إطاا القانون الدو  القائ ، 
فهي تعبير عن عمل مجمع للدول في معامدة أنشئت بمقتضاما مؤسسة لمباشرة قضاء مجمع 
لجرائ  دولية محدّدة، من ثمّ فالمحكمة الجنائية الدولية مي امتداد للإختراص الجنائي الوطني، 
إذ مي منشأة بموجب معامدة عند الترديق عليها من قبل السلوة البرلمانية الوطنية تربح 
جزءا من القانون الوطني، بناء عل  ذلك فالمحكمة الجنائية الدولية لا تتعدّى عل  السيادة 

                                                 
 .128المرجع نفسه، ص  )2(
 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/الفقرة 162 المادة ( )3(
 .331، المرجع السابق، ص 3د. عبد االله الأشعل و آخرون، القانون الدو  الإنسا  (آفاق و تحديات)، الجزء  )4(
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الوطنية، أو تتخوّ  نظ  القضاء الوطني، طالما كان الأخير قاداا وااغبا في مباشرة التزاماته 
186Fالقانونية الدولية

، من ثم فالدول الأطراف ينعقد لها الاختراص أولا بنظر الجرائ  الدولية، )1(
و لا تحل المحكمة الدولية الجنائية برفة مولقة محل القضاء الوطني الداخلي في مذا 

الخروص، بل إنّ الفقرة السادسة من ديباجة النظام تؤكد عل  أن من واجب كل دولة، أن 
تمااس ولايتها القضائية الجنائيــة عل  أولئك المسؤولين عن ااتكاب جرائ  دولية، لكن مذه 

 من النظام عل  أنّ المحكمة الدولية الجنائية 17القاعدة ليست مولقة إذ نرت المادة 
تختص بنظر الجرائ  الدولية إذا تبينّ أنّ الدولة صاحبة الولاية غير ااغبة حقّــا في القيام 

بالتحقيق أو المقاضاة، أو غير قاداة عل  ذلك، كما تتولىّ المحكمة الدولية الجنائية نفسها 
 17مهمّة تحديد عدم الرغبة أو عدم القداة، وفقا لضوابط معيّنة حدّدما النظام في المادة 

187Fمنه، و مذه الضوابط تكون كالتا :

)2( 
لتحديد عدم الرغبة قي دعوة معيّنة، تنظر المحكمـة الدولية في مدى توافر واحـد أو أكثر 

من الأموا التالية: 
- إذا تبينّ أنّ الإجراءات ال  اتخذما القضاء الوطني، كانت تدف إلى حماية 
الشخص المعني من المسؤولية الجنائية من جرائ  تدخل في اختراص المحكمة 

188Fالدولية.

)3( 
- إذا حدث تأخير لا مبراّ له في الإجراءات، يستنتج منه عدم اتجاه النيـــّة إلى تقديم 

189Fالشّخص المعني إلى العدالة.

)4( 
- إذا لم يباشر الإجراءات، أولا تجري مباشرتا بشكل مستقل أو نزيه، أو كانت 

190Fمباشرتا عل  نحو يتعااض مع نيّة تقديم الشخص المعني للعدالة.

)1( 
 فلتحديد عدم قداة الدولة صاحبة الولاية في دعوى معيّنة، تنظر المحكمة الدولية فيما 
إذا كانت الدولة غير قاداة، بسبب ا�ياا كلّي أو جومري لنظامها القضائي الوطـني، 

                                                 
 .19د. محمود شريف بسيو ، المرجع السابق، ص  )1(
 .332-331د. علي عبد القادا القهوجي، المرجع السابق، ص  )2(
  أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ ف 17المادة  )3(
  ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ ف 17المادة  )4(
  ج من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ ف 17المادة  )1(
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أوبسبب عدم توافره عل  إحضاا المته ، أو اقرول عل  الأدلة والشهادة الضروايــة، أو 
191Fغير قاداة لسبب آخر عل  القيام بإجراءاتا.

)2( 
 يتبينّ اا تقدم أنّ المحاك  الداخلية الوطنية صاحبة الولاية تختص برفة أصلية للفرــل 

في الجرائ  الدولية إذا تبينّ أ�ا ااغبة و قاداة عل  القيام بذه المهمّة، ويكون حكمهــا في 
مذه اقالة له حجيّّ◌ة، أي يتمتع بقوة الشيء المقضي به، كما لا تجوز إعادة محاكمة 

192Fذات الشخص عن ذات الجرةة مرة أخرى.

)3( 
 

المطلب الثاني  
آليات تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة 

 يتّ  تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بحسب ما واد في النظام 
الأساسي إلى ثلاث جهات و مي: 

- عن طريق تدخل المدّعي العام للمحكمة مباشرة، و فتحه للتحقيق من تلقاء نفسه 
دونما إحالة. 

- بواسوة إحالة إلى المدّعي العام من دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة أوبشكوى 
 .من دولة غير طرف بناء عل  شروط و إجراءات محدّدة بشكل دقيق

- بواسوة إحالة عن طريق مجلس الأمن وفقا للباب السابع من الميثاق. 
 
 
 

الفرع الأول 
التدخل المباشر للمدعي العام 

 بحيث يجوز للمدعي أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه عل  أساس المعلومات 
المتعلقة بجرائ  تدخل في اختراص المحكمة، بعد القيام بتحليل جدّي للمعلومات الملقاة 

                                                 
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.3/ ف 17المادة  )2(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.20المادة  )3(
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193Fومـذا ما أشاات إليه المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للمحكمة

، أي يقوم )1(
المدّعي العام قبل البـدء في إجراءات التحقيق، بتقديم طلب مدّع  بالمستندات المادية للدائرة 

194Fالتمهيديــة و اقرـول عل  موافقتها بأغلبية الأصوات

)2( .
الفرع الثاني 

الإحالة من دولة طرف أو غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة 
بحيث تتّ  الإحالة عن طريق دولة طرف إلى المدعي العام، عندما يبدو لها أنّ جرةــة أو 

أكثر من الجرائ  الداخلة في اختراص المحكمة قد ااتكبت، و أن تتولب من المدّعي العام 
التحقيق في مذه اقالة، و البحث فيما كان يتعينّ توجيه الاتام إلى شخص معيـّن أو أكثر 

195Fبااتكاب مذه الجرائ 

، و عل  الدولة المحيلة أن تحدد الظروف المحيوة و ترفق با )3(
196Fالمستندات المدعمة

، من جهة أخرى يجوز للدولة غير الورف في النظام الأساسي أن )4(
تتقدم بشكوى للمحكمة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، عل  أن تقبل المحكمة 

197Fاااسة اختراصها فيما يتعلّق بالجرةة

)5( .
الفرع الثالث 

الإحالة من طرف مجلس الأمن 
 من النظام الأساسي لإنشاء 13فقد أشاات إلى مذه السلوة الفقرة-ب- من المادة 

المحكمة، و ال  نرّت عل  أنهّ للمحكمة أن تمااس اختراصها فيما يتعلّق بجرةة مشاا 
) وفقا لأحكام مذا النظام الأساسي: 5إليها في المادة(

-" إذا أحال مجلس الأمن متررفا بموجب الفرل السابع من ميثاق الأم  المتّحدة حالة إلى 
المدعي العام يبدو فيها أنّ جرةة أو أكثر من مذه الجرائ  قد ااتكبت..."، و تبدو خوواة 
مذه السلوة الممنوحة للمجلس، أنّ الإحالة الراداة منه سوف تؤدي تلقائيا إلى تعويل 
العمل بمبدأ الاختراص التكميلي، بالتا  سلب القضاء الوطني اختراصه الأصيل للنظر 

                                                 
 229د. عبد القادا البقيرات، المرجع السابق، ص  )1(
 385-384د. محمد فهاد الشلالدة ، المرجع السابق، ص  )2(
 228د. عبد القادا البقيرات، المرجع السابق، ص  )3(
 )، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ف14 المادة ( )4(
 )، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.3/ف12 المادة ( )5(
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بذه الجرةة المرتكبة مذا من جهة، من جهـة أخرى فإنّ الإحالة الراداة من مجلس الأمن 
198Fالدو  تسري عل  جميع الدول الأطـراف و غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة

)1( ،
بالرغ  من ذلك، فإنّ سلوة الإحالة الممنوحة للمجلس لقيت تأييدا من عدد كبــير من 
الدول ال  اعتبرت أنّ منح اللس مثل مذه السلوة سوف يحول دون إقدام اللــس في 
المستقبل عل  إنشاء محاك  متخررة جديدة، اا يعني أنّ مذا سيشكّل تعزيزا لفاعلية 

199Fالمحكمة الدولية الدائمة

، في حين عااضت ليبيا منح اللس مثل مذه السّلوة محـذاة من )2(
أنّ "إعواء مجلس الأمن الذي يعتبر ميئة سياسية، اققّ في تحريك إجراء، سوف يقوّض 
الثقة في حياد و استقلال المحكمة، و بالتا  ينقص من مرداقيتهـا فمثل مذا الترتيب 

سوف ةكّن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من جعل المحكمة أداة لممااسة الضغط عل  
 البلدان الرغيرة و النامية"

200F

)3( .
لكن بالرغ  من كل الإنتقادات ال  وجّهت إلى سلوة الإحالة الممنوحة للس الأمن فهي 

تمتاز بعدّة إيجابيات، إذ أ�ا الوريقة الوحيدة ال  تسمح بملاحقة و محاكمة ائيس الجمهواية 
201Fعن الجرائ  ال  ااتكبها، المعاقب عنها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

)4( ،
ذلك لأنّ عائق السيادة الدولية يظهر في التزام قبول اختراص المحكمة بواسوة الدول 

المعنية، ةكن أن يفوق و يتجاوز وضع مجلس الأمن بالنسبة للمحكمة حينما "يتررف 
وفقا لأحكام الفرل السابع من الميثاق، فيحيل إلى نائب الإتام حالة يظهر فيها أنّ جرةة 

202Fأو أكثر وقعت"

، منا ةكننا أن نتساءل عل  أيّ أساس قانو  يتدخل مجلس الأمن في )5(
صلاحيات المحكمة، مادام أنّ مذه الأخيرة ليست جهازا تابعا للأم  المتحدة؟ يرتكز مجلس 

الأمن في ذلك عل  كونه الجهاز الأاي الوحيد المختص بحفظ السل  و الأمن الدوليين، 
203Fبوضع اللّوائح ال  بموجبها تلتزم الدول باحترامها و توبيقها

 و مو ما تؤكده محكمة )1(
                                                 

 .134د. عبد االله الأشعل و آخرون، القانون الدو  الإنسا ، (آفاق و تحديات)، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص  )1(
 359د. عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )2(
 . 359المرجع نفسه، ص  )3(
، جامعة باجي مختاا عنابة، الجزائر، 13د. منتري مسعود، المحكمة الجنائية الدولية و مسؤولية ائيس الجمهواية، مجلة التواصل العدد  )4(

 .51، ص 2004سنة 
 290د. سعيد عبد اللويف حسن، المرجع السابق، ص  )5(
 . من ميثاق منظمة الأم  المتّحدة25المادة  )1(
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العدل الدولية في القضية الناميبية بقولها إنّ : " مذا الاختراص للس الأمن اختراص عام 
204Fلا يحتاج إلى أن يستند إلى أحكام الميثاق"

، و من الناحية العملية  فسلوة  الإحالة )2(
الممنوحة للس الأمن بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر وسيلة 
مهمّة، يتمكّن با اللس من إحالة الأشخاص المتهمين بااتكاب انتهاكات جسيمة 
للقانون الدو  الإنسا  لمحاكمته  أمام المحكمة الجنائية الدولية، ال  تعتبر آلية قضائية 
جنائية دولية، من تمّ فمجلس الأمن بممااسته لسلوته مذه و بعيدا عن كل تقديرات 

من خلال فرض احترامه،  سياسة، فهو يسام  فعلا في توبيق القانون الدو  الإنسا 
بمحاابة ظامرة الإفــلات من العقاب. 

 و تعتبر الأزمة الإنسانية بداافوا، بالسودان، أول حالة يتدخل فيها مجلس الأمن، 
بإحالة الوضغ القائ   في داافوا، إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، و ذلك 

، الرــادا تحت الفرل السابع 2005مااس سنة31 المتخذ في 1593بموجب قرااه اق   
205Fمن الميثاق، و ذلك بالرغ  من أنّ السودان لم يرادق عل  النظام الأساسي للمحكمة

)3( .
 

المطلب الثالث 
إحالة مجلس الأمن الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية  

تواجه المحكمة الجنائية الدولية تحدّيا يعتبر الأول من نوعه منذ دخول نظامها الأساسي حيّز 
)، الذي يحيل 1593التنفيذ و مباشرة مهامها، إثر صدوا قراا مجلس الأمــــن الدو  اق  (

بموجبه الوضع في داافوا إلى المحكمة الجنائية الدولية، متررفا بذلك بموجب الفرل السابع 
من ميثاق الأم  المتّحدة، مستندا في ذلك إلى سلوتــه في الإحالة الممنوحة له بموجب النظام 

206Fالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

، يعتبر مذا الإخواا فريد من نوعه لعدّة أسباب )1(

                                                 
 .97 ص باية سكاكني، المرجع السابق، )2(

، جوان 328باسل يوسف بجك، الآليات القانونية لإفلات قوات الاحتلال من تبعات جرائ  التعذيب ، مجلة المستقبل العربي،العدد )3(
 .125، ص 2006

 /ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.13المادة  )1(
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منها، أّ�ا المرة الأولى أين مجلس الأمن يحيل قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، كذلك أنّ 
207Fالدولة موقع النزاع ليست طرف في نظام اوما

)2( .
- لكن السؤال الذي يهمّنا كيف كانت بداية تدخل مجلس الأمن في أزمة داافوا؟ 

و ما فحوى ذلك القراا، و عل  أي أساس أصدا ؟ 
 كل ماته التساؤلات تجاه قضية داافوا سنحاول الإجابة عليها في الفرعين الثا  والثالث 
من مذا المولب، و ذلك بعد أن نخرص الفرع الأول لبحث طبيعة الوضع في داافوا. 

 
الفرع الأول 

طبيعة الوضع في دارفور 
الفقرة الاولى: جذور النزاع في إقليم دارفور 

 يعتبر إقلي  داافوا من الأقالي  القاحلة و الفقيرة ال  تقع غرب السودان، تقونه قبائل 
عربية و أخرى إفريقية، تتحدّث إلى جانب اللغة العربية لغتها الخاصّة، و يقدّا عدد القبائل 

ال  تقون الإقلي  بحوا  المائة، عل  اقعة شاسعة من الأاض تبلغ حوا  نرف المليون 
كليو متر مربع، بتعداد سكا  يقدّا بحوا  ستة ملايين و نرف. 

و من المتعااف عليه تاايخيا و حتى اليوم، بأنّ القبائل العربية في إقلي  داافوا تعيــش في حالة 
تنقل تمااس الرعي، بينما القبائل الإفريقية في ذات الإقلي  مستقرة و تمااس الزااعة، و 

عندما يحاول الرعاة اللجوء إلى المناطق المخضّرة مربا من الجفاف و الترحر تضور القبائل 
الإفريقية إلى الدفاع عن أااضيها، اا يؤدّي إلى نشوب نزاعات بين مذه القبائل، و لكن 
العلاقة كانت دائما تعود إلى وتيرتا السابقة من سلام و تبادل للمنافع بعد أن يحس  

 الخلافات زعماء العشائر من الورفين
208F

)3( .
 إلاّ أنّ مناك عوامل أخرى أدّت إلى تراعد النزاع عل  الداجة الخويرة ال  وصل إليها 
في الآونة الأخيرة، إذ لا ةكن تضييق ذلك النزاع في إطااه القبلي و البيئي فقط، كما لا 

                                                 
د. بن حمو عبد االله، المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الواقع "قضية داافوا"، ملخص مداخلة الملتق  الوطني حول المحكمة الجنائية  )2(

 .18، ص 2005) ديسمبر 5-4الدولية واقع وآفاق، المنعقد بجامعة باجي مختاا عنابة، (
 الجذوا التاايخية لمشكلة داافوا، مقال عل  شبكة الانترنت، عل  الموقع التا :  )3(

hTTP ://news.BBC.Co.Uk/hi/ARABIC/MIDDLE-EAST-mewsid-360/3601730.STM 
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ةكن بالقدا ذاته تحميل اقكومة اقالية مسؤوليته الكاملة، فبالإضافة إلى العامل البيئي و 
القبلي، مناك عوامل أخرى تتمثّل أهمّها فيما يلي: 

يتمثّل في وفرة السّلاح في المنوقة بين أيدي القبائل، نتيجة لأنّ داافوا العامل الأول: 
كانت مسرحا لكثير من العمليات المسلحة و عمليات القتال الدائرة في الدول الاواة 
حيث كان يجري النزاع الليبي التشادي، و حيث جرى تغيير نظام اقك  التشادي عبر 
المعااضة الداخلية المسلحة لثلاث مراّت، إضافة إلى عدم الاستقراا في إفريقيا الوسو . 

ومو الأكثر أهمية، يتمثّل بموقف اقركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة العامل الثاني: 
و مو من أبناء –"جون غاانغ" من نزاع داافوا، إذ تمرد عل  اقكومة (داوود يحي بولاد

الفوا)، الذي كان قياديا باازا في صفوف اقركة الإسلامية، و عندما انقلبت اقركة 
الإسلامية إلى سدّة اقك ، عزا عدم إسناد دوا بااز له إلى التفرقة العنررية وتزامن ذلك 

مع استقالة عدد من أبناء داافوا من عضوية الجبهة الإسلامية.  
 إلى اقركة الشعبية بقيـــادة "جون غاانغ"، ال  وفرت له ولغيره 1990انض  (بولاد) عام 

، التدايب العسكــري، فتبنّوا طروحات غاانغ ال  توالب المركز في  من أبناء الفوا و الزغاوة
الخرطوم بمنح الأطراف المهمّشة نريبا من السّلوة و الثروة والتنمية. حينئذ بدأ الرراع يأخذ 

بعده السياسي و العرقي، حيث قاد (بولاد) تمردا ضد حكومة الجبهة الإسلامية ال  كان 
ينتمي إليها، و بعثت اقكومة عددا من ضبّاط أمنها لإلقاء القبض عليه، و نجحوا بالفعل 
في اعتقاله بمساعدة مسلّحين كان يولق عليه  اس  (الجنجويد)، وقدّم بولاد للمحاكمة في 

209Fداافوا و تمّ إعدامه

، كانت تلك المرةّ الأولى ال  تعرّفت فيها اقكومة عل  ) 1(
210F(الجنجويد)

، و قّرا جهاز الأمن دعمه  اغ  تحفظات الجيش من أن ترعب السيورة )2(
 و أدّى القضاء  عليه  في وقت لاحق، حيث أصبحت مذه القوات النظامية في الإقلي ،

عل  تمرّد (بولاد) في مهده إلى زوال اقركة ال  تزعمها، قبل أن تعود إلى الوجود مرةّ أخرى 
م تحت اس  (حركة تحرير السودان)، برئاسة عبد 2000بعد سنوات، إذ ظهرت في عام 
                                                 

 .380د. عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )1(
تجدا الإشااة إلى أن اقكومة السودانية تنفي نفيا قاطعا أية ولاية لها عل  الجنجويد، و تقول إ�  يهاجمون قواتا أيضا  )2(

   محمد جمال عرفة، داافوا... التاايخ و القبائل الجنجويد، مقال عل  شبكة الانترنت، الموقع: 
http : // www.Islamonline.net/arabic/politics/2004/05/article 03b.shtml 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2004/05/article�
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الواحد محمد نوا، بينما أسّس الإسلاميون من أبناء داافوا من المعااضين للحكومة 
211Fالسودانية (حركة العدل و المساواة) برئاسة الدكتوا خليل إبرامي .

)1( 
الفقرة الثانية : ظهور الأزمة الإنسانية في دارفور 

م و في الهجوم الذي استهدف مدينة الفاشر (كبرى مدن الإقلي  2003 ففي عام 
وعاصمة ولاية شمال داافوا)، و بدأت حركتا التمرد ترفعان شعااات المظالم السياسية 

والإجتماعية و التنموية و الإقترادية، و اتامه  للحكومة بممااسة سياسة التوهير العرقي 
عبر مليشيات (الجنجويد)، ال  استعانت اقكومة با في قمع التمرد الأخير، و ما صاحبه 

من عمليات نزوح جماعية داخل الإقلي  و إلى دولة تشاد الاواة، و بدأ ينفجر الجانب 
212Fالإنسا  للرراع

، حيث وصف الأمين العام للأم  المتحـدة كوفي عنان، بأنّ الموقف في )2(
213Fداافوا عل  أنهّ "الأزمة الإنسانية الأكثر خوواة ال  ةرّ با العالم"

، عل  اعتباا أنّ )3(
الأموا في إقلي  داافوا تووّات و تراعدت و خرجت عن كو�ا مجـرد أزمة داخلية أو شأن 

من الشؤون الداخلية للدولة السودانية، إلى أزمة ذات أبعاد و تداعيات محلية وإقليمية و 
دولية، وسط ادعاءات و اتامات متبادلة من جانب العديد من القوى الفاعلة في التمع 

214Fالدو  بمسؤولية النظام اقاك  في السودان عن تراعد و تفاق  تلك الأزمة

)4( .
 
 
 

الفقرة الثالثة: دور الحكومة السودانية في التعامل مع الأزمة 

                                                 
 .38د. عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )1(
بحيث تعددت التقااير ال  أفادت عن ااتكاب انتهاكات ققوق الإنسان في داافوا، و عل  سبيل المثال، أصدات منظمة العفو  )2(

 جويلية الماضي بعنوان "داافوا: الاغتراب كسلاح في اقرب"، اكزت فيه عل  العنف الجنسي الذي تمت اااسته 19الدولية تقريرا في 
 عل  نواق واسع، من جانب ميليشيات الجنجويد، و بعض جنود اقكومة.

 .56، ص2004، أكتوبر 308عماد عواد، أزمة داافوا، (تعدد الأبعاد و تنوع الإشكاليات)، مجلة المستقبل العربي، العدد  )3(
د. جمال محمد السيد ضلع، تسوية أزمة داافوا في إطاا الإتحاد الإفريقي، مجلة العلوم القانونية، كلية اققوق، جامعة باجي مختاا  )4(

 .65، ص 2007، سنة 11عنابة، العدد 
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 إزاء تراعد وتيرة الأنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان في داافوا، أمر الرئيس 
، بتكوين لجنة لتقري اققائق حول مذه 2004السودا  (عمر البشير) في ماي 

الانتهاكات، و قد شكلّت مذه اللجنة فعلا برئاسة (دفع االله اقاج يوسف) ائيس القضاء 
السودا  الأسبق، و باشرت اللجنة أعمالها وفقا للقانون و مبدأ الشفافية مستندة عل  

و النظام الأساسي ، القانون الدو  ققوق الإنسان و أحكام القانون الدو  الإنسا 
 للمحكمة الجنائية الدولية و السوابق التاايخية ذات الرلة

215F

)1( .
 الخمسة عشر- الذين أشاات إليه  اللجنـة مع حج  –اغ  عدم تناسب عدد المتهمين 

الكااثة في داافوا، إلاّ أ�ا توصلت إلى نتائج مهمة، إذ اتمت كافة أطراف النزاع بالمشااكة 
في وقوع انتهاكات جسيمة ققوق الإنسان و القانـون الدو  الإنسانـي، في ولايات داافوا 

216Fالثلاث، أدّت إلى معاناة إنسانية لأمل داافوا

)2( .
 جانفي 23ففي تقريرما الذي سلّمته اللجنة لرئيس الجمهواية حول نتائج أعمالها في 

، أشاات عل  أنّ ما حدث في داافوا بالرغ  من جسامته، لا يشكّل جرةة الإبادة 2005
و   الجماعية، لعدم توافر شروطها، لكنّها أشاات إلى انتهاكات القانون الدو  الإنسا 

قانون حقوق الإنسان، و جرائ  ضدّ الإنسانية، و أتت عل  ذكر مجموعة كبيرة من الجرائ  
المرتكبة، أهمها (حرق القرى، القتل، الاغتراب، التهجير القسري، الاعتقال، التعذيب، 

الإعدام خااج نواق القانون القضائي...، و غيرمـا من الجرائ )، و أوصت اللجنة في ختام 
تقريرما إلى ضرواة الإسراع في تشكيل لجان للتحقيق القضائي و الإدااي فيما واد من 

انتهاكات، و اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ من تقوم عليه بيّنة مبدئية، و عل  ضوء مذا 
التقرير، أمر الرئيس السودا  بتكوين ثلاث لجان، الأولى للتحقيق القضائي، الثانية قرر 

الخسائر و جبر الضرا، الثالثة للجوانب الإدااية، إلاّ أنّ تباطؤ تكوين مذه اللجان و تجامل 
اقكومة للتقرير المقدّم من لجنة تقري اققائق، يشير إلى عدم قداة القضاء السودا  أو 

عدم اغبة السلوـات في كفالة العقاب عن الجرائ  المرتكبة في داافوا، بالإضافة إلى ذلك و 
                                                 

 381د. عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )1(
نتائج أعمال لجنة تقري اققائق حول إدعاءات انتهاكــات حقوق الإنسان بداافوا المشكلة بموجب فراا الرئيس السودا ، عل   )2(

الموقع التا :                                                    
http://www.Sudantv.tv/darfurpeace/result.doc 
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في إطاا الجهود الذي بذلها الإتحاد الإفريقي قلّ الأزمة، فقد دخلت اقكومة السودانية في 
217Fسلسلة مفاوضات مع حرك  التمرد في نجامينا و أديس أبابا و أبوجا... و غيرما.

)1( 
كما حثّ مجلس الأمن و التمع الدو ، الأطراف الالتزام بوقف إطلاق الناا و غيرما من 

الالتزامات ال  تمّ الإتفاق عليها في تلك المفاوضات، إلاّ أنّ مذه الإتفاقات قد ا�اات 
جميعها، نظرا لعدم التزام أطراف النزاع بمضامينها، إزاء تلك الظروف والإخفاقات المتتالية 
لوضع حد لتلك الكااثة الإنسانية، فقدت اتجهت الأم  المتّحـدة إلى إنشاء لجنة دولية 

218Fللوقوف عل  حقيقة الوضع في داافوا

)1( .
 

الفرع الثاني 
 إنشاء مجلس الأمن للجنة دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور 
قام الأمين العام للأم  المتّحدة (كوفي عنان) بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقـــوف عل  

حقيقة الأوضاع في إقلي  داافوا، و التأكد من وقوع أعمال إبادة جماعيـــة في الإقليـ  من 
 الرادا 1564عدمه، إذ جاء تشكيل مذه اللّجنة عل  ضوء قراا مجلس الأمن اق  

 من القراا أنّ مجلس الأمن يولب 12، حيث جاء في الفقرة 2004 سبتمبر 18بتاايخ 
إلى الأمين العام، أن يقوم عل  وجه السّرعة بإنشاء لجنة تحقيق دولية تضولع فواا بالتحقيق 

في التقااير المتعلقة بانتهاكات القانون الدو  الإنسا  و قانون حقوق الإنسان، ال  
ترتكبها جميع الأطراف في داافوا، و لتحديد أيضا ما إذا كانت وقعت أعمال إبادة 

جماعية، و تحديد مويةّ مرتكبي تلك الإنتهاكات لكفالة محاسبة المسؤولين عنها، و يدعو 
جميع الأطراف إلى التعاون مـع تلك اللّجنة، و يولب كذلك إلى الأمين العام أن يتخذ 

الخووات المناسبة لزيادة عدد مراقبي حقوق الإنسان الموفدين إلى داافوا، و ذلك بالتعاون 
 مع مفوضية حقوق الإنسان

219F

 ، وفعلا قام الأمين العام بتشكيل مذه اللجنة)1(
220F

)2(. 

                                                 
 .384د. عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )1(
 .382المرجع نفسه، ص  )2(
، عل  موقع قرااات مجلس الأمن السابقة الذكر S/RES/ 1546) 2004، وثيقة الأم  المتحدة (2004 لسنة 1546القراا  )1(
 الأمين العام للمنظمة العربية ققوق الإنسان، أنوونيو كاسيس من إيواليا- –و تكونت اللجنة المذكواة من (محمد فائق من مرر  )2(

 وزير الخااجية و العدل السابق، مينا –أول ائيس للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، دييجو جااساي سايان من البيرو 
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كما قد وافقت اقكومة السودانية عل  مذه اللجنة، و بالفعل باشرت اللجنة أعمالها  
، و قد حدّدت لها ثلاثة أشهر لتقديم تقريرما، و كان بمساعدة مذه 2004 أكتوبر 25في 

اللجنة طاق  كبير من الخبراء القانونيين و المحققين الدوليين، و خبراء في الوب الشرعي و في 
الاعتداءات الجنسية، إلى جانب خبراء عسكريين. 

 إذ تركزت مهمّة مذه اللجنة في التحقيق من وجود إبادة جماعية و توهير عرقي، 
وكذلك فحص جميع الاتامات و التقااير، سواء كانت من حكومات أو منظمــات أم 
أفراد، لمعرفة اققيقة بالنسبة للجرائ ، كما تمثلت المهمّة الأساسية في جمع المعلومــات و 
التحرّي عن الأشخاص الذين ةكن أن يكونوا متهمين محتملـــين و بالفعل قامت اللجنة 

) متهما، بعضه  من اقكومـة، و آخريـــن من الميليشيات، و البعض الآخر 51بتحديد (
 من المتمردين

221F

)3( .
 و قد أحالت اللجنة تقريرما النهائي إلى الأمين العام للأم  المتّحدة، الذي أحال 

 2005 جانفي 31بدواه مذا التقرير إلى مجلس الأمن بتاايخ 
222F

، و في بيانه بشأن تقرير )4(
لجنة التحقيق الدولية، أشاا الأمين العام للأم  المتّحدة إلى أم  النتائج ال  توصلت إليها 

اللجنة، و المتمثلة في إثبات أنّ حكومة السودان و ميليشيات الجنجويد مسؤولان عن 
جرائ  تقع تحت طائلة القانون الدو ، ووجدت اللجنة أنّ الهجمات عل  القرى وقتل 
المدنيين و الإغتراب و السلب و التشريد القسري، كانت مستمرة، حـتىّ و مي تجري 

تحقيقاتا، كما وجدت  اللجنة دلائل موثوقة تشير بأنّ القوات المتمردة مسؤولة مي أيضا 
عن انتهاكات خويرة قد ترل إلى جرائ  اقرب، بما في ذلك قتل المدنييـن وسلب 

اتلكات . 
 وقد انته  اأي اللجنة إلى أنّ حكومة السودان لم تتبع سياسة تقوم عل  الإبادة 

الجماعية، و إن كان بعض الأفراد بمن فيه  مسؤولون حكوميون، قد يرتكبون في بعض 

                                                                                                                                          
 ائيس اللجنة العليا – الممثل الخاص لأمين عام المدافعين عن حقوق الإنسان، تيبرسي ستريجنر من غانا –جيلا  من الباكستان 

 http://www.Sudanesconline.com/anews/Oct9-276947-htmلإصلاح القانون في غانا)،   
 383د. عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )3(
 النص الكامل لتقرير اللجنة الدولية، عل  شبكة الأنترنت عل  الموقع التا :  )4(

 http://www.icc-cpi.int/Library/cases/Report-to-UN-ON-DARFUR.pdf  

http://www.icc-cpi.int/Library/cases/Report-to-UN-ON-DARFUR.pdf�
http://www.icc-cpi.int/Library/cases/Report-to-UN-ON-DARFUR.pdf�
http://www.icc-cpi.int/Library/cases/Report-to-UN-ON-DARFUR.pdf�
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اقالات أفعالا بنيّة الإبادة الجماعية، و أضاف التقرير بأنّ الجرائ  ضدّ الإنسانية وجرائ  
223Fاقرب ال  ااتكبت في داافوا، قد لا تقلّ خوواة و بشاعة عن الإبادة الجماعيـة

، حيث )1(
تضمن تقرير اللجنة أسماء الأشخاص الذين تعتقد أ�  مسؤولون عن الانتهاكات الخويرة، 

بما في ذلك الجرائ  المرتكبة ضدّ الإنسانية و جرائ  اقـــرب. 
 في النهاية أوصت اللجنة بضرواة تسلي  الملف إلى مدعّ عام مختص، و أوصت بأن يحيل 

 مجلس الأمن عل  جناح السّرعة، الوضع في داافوا إلى المحكمة الجنائية الدوليــة
224F

)2( .
وتوافقت توصيات مذه اللجنة مع مقترح فرنسا ال  مااست ضغوطها داخل مجلس الأمن 
لإحالة قضية داافوا إلى المحكمة الجنائية الدولية، و مو ما تمّ فعلا، إذ أصدا مجلس الأمن 

، الذي أحـال فيه الوضع في داافوا 2005 مااس 31 بتاايخ 1593الدو  القراا اق  
 إلى المحكمة الجنائية الدولية

225F

)3( .
 

الفرع الثالث 
قرار مجلس الأمن بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية  

، القاضي بإحالـة الوضع في داافوا إلى 1593مجلس الأمن الدو  اق    صدا قراا
المحكمة الجنائية الدولية، و ذلك بعد الجهود ال  بذلت سواء عل  المستوى العربي والإفريقي 

أو عل  المستوى الدو ، لوضع حدّ لتلك النزاعــات الدائرة في الإقلي ، وال  نتج عنها 
عشرات الآلاف من القتل  و مئات الآلاف من اللاجئين و المشردين، وإزاء عدم احترام 

أطراف النزاع في داافوا لاتفاقات وقف إطلاق الناا ووضع حدّ لانتهاكات حقوق الإنسان 
المرتكبة في الإقلي ، فقد أصدا مجلس الأمن الدو  مجموعة من  و القانون الدو  الإنسا 

1593القرااات في مذا الشأن، كان آخرمـا القراا  226F

، الذي أحال فيه الوضع في داافوا )1(

                                                 
، منشوا عل  الموقع التا :  2005 فيفري 01بيان الأمين العام للأم  المتحدة بشأن تقرير لجنة التحقيق الدولية لداافوا،  )1(

http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsid=441 
 البيان نفسه )2(
 .384محمد المخزومي، المرجع السابق، ص د. عمر  )3(
 و القراا 1590/2004، القراا 1574/2004، القراا 1564/2004، القراا 1556/2004أم  مذه القرااات: القراا  )1(

1591/2005. 
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إلى المحكمة الجنائية الدولية، متررفا بذلك بموجب الفرل السابع، و قد كان لتقرير لجنة 
التحقيق الدولية أثره البالــغ في صدوا مذا القراا، إذ تعتبر مذه الإحالة بموجب مذا القراا، 

 مي الأولى من نوعها ال  تواجهها المحكمة الجنائية الدولية
227F

)2( .
 على اختصاص المحكمة 1593الفقرة الأولى: أثر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

 سبق و أن أشرنا في موضع سابق، بأنّ مجلس الأمن الدو  يستند في إحالة قضـية ما 
إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى سلوته المشاا إليها في الفرل السابع من ميثاق الأم  

المتّحدة، و إذا كان مجلس الأمن الدو  في استخدامه لسلوته بالإحالـة الممنوحـــة له بموجب 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا يثير مسألة اختراص المحكمــة في نظر 

القضايا المحالة إليها إذا كان أحد أطرافها دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإنّ ما 
 أي الجهة المدع  –يثير التساؤل مو تلك اقالة ال  يكون فيها أحد أطراف القضية 

عليها- دولة ليست طرفا في النظام الأساسي لهذه المحكمــة، وإن كانت مذه الدولة عضوا 
في منظمة الأم  المتّحدة، و مو ما ينوبق عل  حالة السودان فيما يتعلق بقراا مجلس الأمن 

) الذي أحال فيه الوضع في داافـوا إلى المحكمــة الجنائية الدولية، علمـا بأنّ 1593اق  (
دولة السودان ليست طرفـا في النظام الأساسي للمحكمة، و لكنّها عضو في منظمة الأم  

228Fالمتّحدة

/ ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 13، ففي مذه اقالة المادة ()3(
229Fالدولية

، تختص بإحالة مجلس الأمن الدو  لقضية أحد أطرافها أو جميعه  دول أطراف )4(
في النظام الأساسي لهذه المحكمة أو قبلت اختراص المحكمة، إضافة إلى ذلك فإنّ مجلس 
الأمن الدو ، وفقا لنصّ المادة المذكواة يختص بإحالة أيّ قضية بشأن مرتكبي جرائ  دولية 

) من نظامها الأساسي، بررف النظر عمّا إذا كانت 5إلى المحكمة وفقا لنص المادة (
الدولة ال  ينتمي إليها مرتكبي تلك الجرائ  طرفا في النظام الأساسي أم غير ذلك، حتىّ لا 

يفلت مجرموا اقروب من العقاب عن طريق امتناع دوله  عـن الترديــق عل  النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و مو ما ينوبق تماما عل  قراا مجلس الأمن اق  

                                                 
 386د. عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )2(
 .387المرجع نفسه، ص  )3(
 /ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 13 المادة ( )4(
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) الذي صدا بحق متهمين بااتكاب جرائ  دولية تابعين لدولة غير طرف في 1593(
النظام الأساسي للمحكمة و مي السودان، ااّ تجدا ملاحظته في مذا الشأن، أنـهّ و عل  

 لوضع حدّ لتلك الإنتهاكات الجسيمة 1593الرغ  من أاية قراا مجلس الأمن الدو  اق  
للقانون الدو  الإنسا  و لقانون حقوق الإنسان المرتكبة في إقلي  داافــوا إلاّ أنّ أم  ما 

يؤخذ عل  مذا القراا مو الانتقائية، و تدخل الفقرة السادسة منه ال  تتيح الفرصة لإفلات 
230Fالرمين غير السودانيين من المحاكمة، حتىّ لو كانوا من المساهميـن في تلك الفظائع

، و )1(
لقد اعترض السودان عل  مذا القراا، و أعرب عن استنكااه للقراا الذي وصفه بأنهّ غير 

عادل و غير حكي  و ينّ  عن ضيق أفق، و أعلن أنهّ يرفض التفكيــر في تسلي  أي مواطنين 
231Fإلى المحكمة في الخااج

، مع العل  أنّ مجلس الأمن استند في قرااه إلى تقرير اللجنة الدولية )2(
لتقري اققائق، ال  أكدّت عدم قداة النظام القضائي السودا  أو عدم اغبته في معاقبة 

232Fالمسؤولين عن الجرائ  المرتكبة في داافوا

)3( .
الفقرة الثانية: ردّ فعل المحكمة الجنائية الدولية على قرار الإحالة 

بالنسبة لتقرير اختراص المحكمة الجنائية الدولية و قبولها النظر في قضية داافوا المحالة إليها 
)، فإنّ نروص النظام الأساسي 1593من قبل مجلس الأمن الدو  بموجب القراا اق  ( 

لهذه المحكمة تؤكّد بوضوح، أنّ المدعي العام ليس ملزما بإحالة مجلس الأمن الدو ، إذ أنّ 
) من النظام الأساسي تمنح المدّعي العام سلوـة تقديـر ما إذا كان له أن 1/ف53المادة (

يشرع بالتحقيق أم لا، و لا تعدّ إحالة مجلس الأمن وحدما أساسا معقولا للبدء أو متابعة 
233Fالتحقيق

، و مو ما ةنح مذه المحكمة ضمانة أكيدة ضدّ أيّ محاولـة من قبل مجلس الأمن )1(
للهيمنة عليها في تحديد اختراصها و قبول الدعوى أمامها، يؤكد ذلك أيضا السلوة 

 من النظام الأساسي، و ال  3/ف53التقديرية الممنوحة للمدعي العـام بموجب المـادة  
                                                 

 في أن يفعلوا ما يشاؤون، و قد كان تضمين القراا مذه –، الأمر الذي يولق العنان لغير السودانيين 1593 من القراا 6الفقرة  )1(
الفقرة نتاج موازنة سياسية، حاول فيها أصحاب المقترح (فرنسا) تقليص فرصة افض المشروع من قبل الدول الدائمة العضوية، و مو ما 

يؤكد موقف الولايات المتحدة الأمريكية، ال  لم تعرقل صدوا القراا مذه المرة، و لكنها في الوقت ذاته أاادت إثبات عدم خضوع 
 جنودما لنظام المحكمة و يظهر ذلك من خلال امتناعها عن الترويت عل  القراا. 

)2(  http://BBC.ARABIC.COM  
 .390د.عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )3(
 .389د.عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )1(

http://bbc.arabic.com/�
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تتيح له أن يقرّا عدم الشروع في التحقيق بالنسبة لقضيّة أحيلت إليه من قبل مجلس الأمن 
الدو ، و إن كان للس الأمن في مذه اقالة أن يولب من الغرفة التمهيدية للمحكمة 
مراجعة قراا المدّعي العام مذا، و الولب منه إعادة النظر في ذلك القراا، بالتا  تبق  

السلوة التقديرية بعدم الشروع في التحقيـق أو طلب تحقيق ما داخل إطاا المحكمة الجنائية 
234Fالدولية

)2(  .
 

) و أعلن "لويس 1593 و فعلا لقد قبلت المحكمة الجنائية الدولية بقراا الإحالة (
، 2005 جوان 06مواينو أوكامبو" ائيس الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين 

بدء تحقيق اسمي مو الأكبر من نوعه في جرائ  حرب يشتبه أّ�ا ااتكبت في إقلي  داافوا 
بغرب السودان، و أفاد بيان المحكمة أنّ التحقيق يستند إلى آلاف من الوثائق ال  تلقتها 

المحكمة، و إلى مقابلات مع ما يزيد عن خمسون خبيرا مستقلا. 
 

 و بناء عل  نتائج التحقيق اأت ميئة الادعاء للمحكمة أنّ وزير الدولة السودا  
السابق للشؤون الداخلية أحمد مااون، و أحد قادة ميليشيا الجنجويد علــي كشيـب، هما من 

بين أبرز المسؤولين عن الجرائ  ال  حرلت في داافوا، و وجّهت إليه  الاتام اسميا 
جرةة من جرائ  اقرب و جرائ  ضدّ الإنسانية، وفقا للنظام الأساسي 51بااتكاب 

لمعامدة اوما، و يدعو حكومة الخرطوم إلى تسليمه  للمحاكمة. 
 

لكن حكومة السودان طعنت باختراص المحكمة الجنائية الدولية، و أكدّت أن القضاء 
السودا  وحده مو الراا لمحاكمة مواطنيه، مسقوة أيّ اختراص للمحكمة الدولية عل  

235Fالأااضي السودانية

)1( .
لكن يبق  السؤال: 

                                                 
 .390المرجع نفسه، ص  )2(

)1(  http://WWW.BBCARRABIC.COM  

http://www.bbcarrabic.com/�
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 ماذا لو بقيت السودان مرّرة عل  افضها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و عدم 
تسلي  المتهمين و الإمتثال لقراا مجلس الأمن؟ 

المحكمة منا لا تمتلك آلية تنفيذ لإجباا الدولة عل  التعاون معها، لكن مجلس الأمن ةتلك 
من الرلاحيات و السلوات ما يخوله لإجباا السودان للإمتثال لقراااته، و مي السلوات 

) منه، 42و 41المستمدة من الفرل السابع من ميثاق الأم  المتّحدة، خاصــة المادتيــــن (
كما أنّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دعا مجلس الأمن لموالبة السودان بتسلي  

236Fالمتهمين بااتكاب جرائ  حرب في داافوا

)2( .
لكن مذا لم يتبط من عزةة حكومة السودان بالإصراا عل  عدم تسلي  أيّ من مواطنيها 

أو مسؤوليها للمحكمة الجنائية الدولية، لاعتبااما ذلك تعدّ عل  سيادتا. 
من خلال دااستنا لقضية داافوا يبدو لنا للوملة الأولى، أنّ مجلس الأمن تدخل بقـوة 

واستعمل سلوته بالإحالة المخولة له بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
قرد ملاحقة مرتكبي جرائ  اقرب في داافوا، أي مجلس الأمن منا يوبق القانون الدو  

الإنسا  و ذلك بفرض احترامه، عن طريق لجوءه إلى ميئة قضائية جنائية دولية دائمة 
 ،لتوقيع الجزاء عل  الرمين، فدواه منا في فرض احترام القانون الدو  الإنسا  يبدو جلياّ 

بتكريسه لمبدأ المسؤولية الجناية الدولية للأفراد عن انتهاكات القانون الدو  الإنسا ، ومنه 
إاساءه لعدالة جنائية دولية عادلة تقوم عل  مكافحة الإفلات من العقاب مهما كان الفرد 

الذي يرتكبها. 
لكن مذا لايعفي من ذكر أن الكونغرس الأمريكي مو أول من أطلق إس  الإبادة الجماعية 
عل  الإنتهاكات ال  ترتكب في داافوا، حيث صرحّ وزير الخااجية الإمريكي كولين باول 

في شهادة أدلى با أمام لجنة العلاقات الخااجية في مجلس الشيوخ بأنّ الإدااة قد " خلرت 
إلى أنّ إبادة جماعية ااتكبت في داافوا، وأنّ ميليشيات الجنجويد تتحملان المسؤولية "، و 
قد اافق ذلك تقدم الولايات المتحدة بمشروع قراا إلى مجلس الأمن الدو  يوالب بإجراء 

 دون أي قيود- في ما أسماه الإنتهاكات ققوق الإنسان و القانون الدو  –تحقيق شامل 
ال  حدثت في داافوا، كما يجدد التهديد بفرض العقوبات عل  الخرطوم، وال  قد تشمل 

                                                 
الموقع نفسه.   )2(
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237Fقواع النفط

، منا يظهر لنا الوجه الآخر للأزمة الإنسانية في داافوا، فهذه الأزمة )1(
استغلت أشدّ إستغلال من طرف الولايات المتحدة والإتحاد الأاوبي اللّتين إتخذتا من شعاا 
إنتهاكات القانون الدو  الإنسا  سببا للتدخل في داافوا، والقرد من ذلك مو الومع في 

ثروات داافوا و تفتيت السودان ، وما إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية إلاّ خووة في 
طريقهما إلى ذلك. 

و نستويع أن نفه  الموضوع أكثر إذا طرحنا السؤال التا : 
لماذا مجلس الأمن لا يحيل الرمين الأمريكيين الذين يقومون بجرائ  بشعة في العراق، جراء 

238Fالعدوان الغير شرعي الذي تم خااج الشرعية الدولية؟

)2( 
 منا ةكننا أن نجيب بكل بساطة إ�ا إتفاقات اقرانة من العقاب ال  لا تتوانى الإدااة 
الأمريكية في إبرامها مع الدول، لمنع محاكمة مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، فقد 

مدّدت أمريكا بأ�ا ستحظر مشااكتها في قوات الأم  المتحدة قفظ السلام، إذا لم يعف 
مجلس الأمن الموظفين العسكريين الأمريكيين من المقاضاة الجنائية أمام المحكمة الجنائية 

 لسنة 1422الدولية، وقد اضخ مجلس الأمن الدو  للإبتزاز الأمريكي وأصدا قرااه اق  
 الذي منح اقكومة الأمريكية اقرانة ال  طلبتها، وكّرا لها مذه اقرانة وجدّدما 2002

12/6/2003 في 4772ثانية بموجب قرااه اق   239F

)3( .
 أيضا مناك سؤال آخر يورح نفسه بالنسبة لجرائ  الإحتلال الإسرائيلي في دولة 

فلسوين لماذا لا يحيل مجلس الأمن الرمين الإسرائليين أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ منا 
أيضا ستكون الإجابة بحق الفيتو الذي ستستخدمه أمريكا ضدّ صدوا أي قراا من مذا 

النوع ولو كان يهدف إلى إدانة تلك الإنتهاكات، والممااسة الدولية تثبت ذلك. 

                                                 
 .58-57د. عماد عواد، المقال السابق، ص  )1(
فمنذ أن بدأت العمليات اقربية في حرب الخليج الثالثة قامت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بااتكاب العديد من انتهاكات  )2(

حقوق المدنيين العراقيين عل  طول و عمق الأااضي العراقية ، وذلك بالمخالفة لكافة قواعد القاون الدو  (قوانين اقرب) القانون الدو  
 ، للمزيد من التفاصيل حول مذه 1979 و البروتوكولين الإضافيين لعام 1949الإنسا  اثلا في اتفاقيات جنيف الأابعة لعام 

الانتهاكات،أنظر/  د. السيد مروف  أحمد أبو الخير، تحالفــات العولمة العسكرية،الوبعة الأولى، إيتراك للنشر و التوزيع، القامرة، 
 .279-225، ص ص2005

 .145-144د. عبد االله الأشعل و آخرون، القانون الدو  الإنسا ، (آفاق و تحديات)، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص  )3(



آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الباب الثاني                                       
 الإنساني

 

  

 مذا يعني أن سلوة مجلس الأمن بالإحالة للمحكمة مو امن المراا السياسية للدول 
ال  تشكله و بالخروص الولايات المتحدّة، ال  تستغل الاعتبااات الإنسانية حسب 

مراقها السياسية، فانتهاكات القانون الدو  الإنسا  أصبحت الواقة الرابحة للولايات 
المتحدة الأمريكية لإصداا قرااات التدخل من مجلس الأمن الدو  تحت إطاا الفرل 

السابع.  
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 خلاصة الباب الثاني
لقد تبين من خلال دراسة هذا الباب أن تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي 

نشيطا و متنوعا ، و ذلك من خلال التدابير التي استخدمها سواء قبل نشوب النزاع  الإنساني كان
المسلح أو  أثناءه  أو بعده  مستخدما في ذلك الإختصاصات التي منحها له الميثاق. 

فقبل نشوب النزاع المسلح  تمثل عمل مجلس الأمن في نشر القانـون الدولي الإنسـاني  من 
خلال دعوة الدول المصادقة على الإتفاقيات التي تكونه، كذلك كان دوره في هذه المرحلة وقائي  

حيث اعتمد على الدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب النزاعات المسلحة التي تكون سببا لوقوع انتهاكات 
القانون الدولي الإنساني، كما كان دوره أيضا تعزيزي من خلال تعزيزه لحماية المدنيين من أثار 

النزاعات المسلحة و ثثه عن السبل و الليات التي با يكفل حمايتهم  كإنشائه للجنة الإبلاغ و 
الرصد عن انتهاكات حقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، معتبرا أن الإستهداف المتعمد للمدنيين 

ننتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وتديدا للسلم والأمن الدوليين . 
بالإضافة نلى ذلك فمجلس الأمن يمكنه اللجوء نلى التدابير الواردة في الفصل السادس مـن 
الميثاق لدعم احترام القانون الدولي الإنساني، كلجوئه للتسوية السياسية بين الدول عن طريق دعوة 
الأطراف للتفاوض بدل الحرب وتسوية ما بينها من نزاعات بطرق سلمية أيضا عند نشوب النزاع 

المسلح يقوم مجلس الأمن بتذكير الأطراف بالتزاماتا المتمثلة في احترام القانـون الدولي الإنسـاني و قد 
يصل بـه الحد نلى ندانة الأطراف بلهجة يديدة عن اتنتهاكات التي يرتكبو،ا، كما يقوم اللس 
بالمساهمة في حل مشكلة التوصيف في تطبيق القانون الدولي الإنساني من خلال تذكير الأطراف 

بالقانون الواجب التطبيق.  
 كما اعتمد مجلس الأمن أيضا على فكرة بناء السلم بعد انتهاء الصراع المسلح، بإنشائه 

للجنة بناء السلم التي تعمل على منع نشوب النزاع من جديد عن طريق معالجة أسبابه المبايرة  فدوره 
هنا وقائي أيضا، وباختصار فكل هذه التدابير اتخذها مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن 

الدوليين. 
أما نذا فشلت تلك التدابير السلمية  فمجلس الأمن قد يلجأ نلى التدابير الواردة في الفصل 
السابع لمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، كالعقوبـات الإقتصاديـة  و 

التدابير القمعية العسكرية، مؤسسا ذلك على سلطته في حفظ السلم و الأمن الدوليين ، و أن منع 
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وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين يشكل تديدا للسلم والأمن الدوليين ، كما قد يستند مجلس 
الأمن لسلطته التنفيذية بموجب الفصل السابع من الميثاق لإنشاء ميكانيزمات جديدة لحماية المدنيين 

كالمناطق المنة. 
بالإضافة نلى ذلك فقد يلجأ اللس نلى ننشاء ميكانيزمات قضائية جنائية دولية مؤقتة لتطبيق 

القانون الدولي الإنساني لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، مكرسا بذلك مبدأ المسؤولية الجنائية 
الدولية للأفراد عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني قصد محاكمتهم ومعاقبتهـم عن الجرائم التي 
ارتكبوها، أيضا مجلس الأمن قد يستخدم سلطته في الإحالة الممنوحة له بموجب النظام الأساسي 

للمحكمة الجنائية الدولية لإحالة الأفراد المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني أمام المحكمة 
الجنائية الدولية كما هو الحال بالنسبة للوضع في دارفور. 

 لكن تدخل مجلس الأمن في تطبيق القـانون الدولي الإنساني لم يسـلم من الإنتقـادات و 
 لسيادتا ، وأنه يتخذ من االرفض من قبل الدول باعتبارها أن تدخله في ذلك يشكل انتهاك

الضرورات الإنسانية حجة لذلك، و تعتبارها مجلس الأمن جهازا سياسيا  يخضع لإرادة أعضاه كما 
يتسم عمله بالإنتقائية.  

 



  الخاتمة

  

 من خلال دراستي و بحثي عن دور مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الإنساني
كجهاز فريد تابع للأمم المتحدة نظرا للسلطات المهمة التي يمنحها له الميثاق خاصة المتعلقة 
منها بالل ا السادو و السابع، تبلي لي  ن دورفي في ا ا الـال اتسـم بالوفرة و النشاط ، 
وذلك بدءا من عمله الوقائي لمنع نشوب النزاعات المسلحة وبحثه عن سبا توفير الحلول 

إلى غاية إصدارفي  و التسوية السياسية للنزاعـات المسلحـة، الوقائية كالدبلوماسية الوقائية
وتلرض احترامه بالقوة إن  قرارات تدعو إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتدعم احترامه

ويظهر ذلك من خلال جعله لحماية المدنيلي وضمان وصول المساعدات  لزم الأمر،
إليهم جزءا مهما من ملهوم حلظ السلم والأمن الدوليلي.  الإنسانية

حيث انتقا مجلس الأمن خلال ذلك، من فكرة حلظ السلـم إلى صنع السلـم و 
فرض السلم إلى غاية بناء السلم بعد انتهاء ال را  المسل،، و كلها تدف لضمان احترام 
القانون الدولي الإنساني، عن طريق حماية المدنيلي و تأملي وصول المساعدات الإنسانية 

إليهم. 
 مـن ك القانون الدولي الإنساني، وذلقكما قد ساام مجلس الأمن في تطوير وتطبي

خلال إنشائه لآليات متنوعة قضائية وغير قضائية، مستندا في ذلك إلى سلطاته التنلي ية 
الممنوحة له ووج  الل ا السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تدف جميعها إلى فرض 
احترام القانون الدولي الإنساني وتلعيا تطبيقه،كإنشائه لمناطق آمنة لحماية المدنيلي، فضلا 
عن تكريسه لمبد  المسؤولية الدولية عن التعويض عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، 

 العراق عن الأضرار ة ال أ  علن فيه اللس مسؤولي1991 لعام 687تجسد ذلك في قرارفي
الناجمة جراء عدوانه علا الكويو وطالبه بالتعويض و  نشأ اللس ل لك الغرض صندوق 

لدفع التعويضات. 
  كما  نشأ مجلس الأمن  يضا لجان تحقيق دولية عن انتهاكات القانون الدولي 

الإنساني، و محاكم جنائية دولية مؤقتة لمعاقبة منتهكي القانون الدولي الإنساني، والتي تعتبر 
سابقة مهمة وقلزة نوعية في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، ال أ يلتقر بدورفي إلى 
ميكانيزمات ردعية فعالة لتطبيقه، ليكون ب لك مجلس الأمن قد وضع خطوة مهمة نحو 
تجسيد فكرة الجزاء الدولي وتكريس مبد  المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن انتهاكات 

القانون الدولي الإنساني، مما فت، الطريق إلى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة من، نظامها 



  الخاتمة

  

 في الإحالة ووج  الل ا السابع من هالأساسي سلطات مهمة له ا الجهاز، منها سلطو
"،لمعاقبة مجرمي الحرب. رالميثاق والتي استخدمها مجلس الأمن لأول مرة في"  زمة دارفو

والأساو القانوني ال أ اعتمد عليه مجلس الأمن لتدخله في تطبيق القانون الدولي 
الإنساني قد اتخ  علا  ساو ميثاق الأمم المتحدة، ال أ يمنحه الولاية العامة لحلظ السلم 

 منه، و علا  ساو الل ا السادو ال أ يمنحه سلطة 24و الأمن الدوليلي ووج  المادة 
حا المنازعات سلميا ، و علا  ساو الل ا السابع ال أ يمنحه سلطة إتخاذ التدابير 
اللازمة عند و جود إخلال بالسلم  و وجود عدوان  و في حالة تديـد للسلـم و ا ا ما 

 من ميثاق الأمم المتحدة و التي اعتمد عليها مجلس الأمن كثيرا في 39تنص عليه المادة 
تبرير تدخله لتأملي المساعدات الإنسانية للمدنيلي، باعتبارفي  ن إعاقة وصول المساعدات 

الإنسانية يشكا تديدا للسلم و الأمن الدوليلي و ا ا ما يطلق عليه التلسير الموسع لملهوم 
تديد السلم و الأمن الدوليلي، كما يستند مجلس الأمن عـلا التدخـا في  وضا  داخلية 

 مـن الميثاق ، كما إستند 7/ف2بحتة نجمو عنها  زمات إنسانية حادة علا نص المادة
اللس  يضا علا الل ا السابع لإنشاء المحكمتيـن الجنائيتلي كمـا يمكـن  ن  يكون نص 

 من الميثاق التي تمنحه حق إنشاء من اللرو  الثانوية مايرى له ضرورة لأداء 29المادة 
وئائله  ساسا قانونيا صالحا في ا ا الال .   

ومن خلال كل هذا توصلت إلى النتائج التالية: 
-  ن مجلس الأمن قد يتدخا في نزاعات مسلحة غير دولية، لغرض فرض احترام 1

القانون الدولي الإنساني، وقد يلجأ في سبيا ذلك إلى استعمـال القوة العسكريـة إن 
كيل  الانتهاكات  اا تشكلا تديدا للسلم والأمن الدوليلي، وليس للدول  ن تتشبث 
 و تحت  بسيادتا  و وبد  عدم التدخا في شؤواا الداخلية، لإعاقة تنلي  القانون 
الدولي الإنساني، وتعارض تدخا مجلس الأمن في ا ا الخ وص، وذلك استنادا 

 من الميثاق، وب ا يكون مجلس الأمن قد ساام في إدراج ملاايم 7/ف2للمادة
مستحدثة كملهوم مبد  السيادة المرن، وملهوم مبد  عدم التدخا المرن، لتبرير تدخله في 

شؤون داخلية بحتة للدول باسم حماية حقوق الإنسان وحماية المدنيلي، وتقديم 
المساعدات الإنسانية لهم، ا ا ما يؤدأ بنا إلى القول بوجود نظام إنساني دولي جديد 



  الخاتمة

  

تغي  فيه الملاايم القديمة لمبد أ السيادة وعدم التدخا، وتحتا الاعتبارات الإنسانية 
فيه ال دارة، مع ذلك فإن الدول مازالو تتمسك ب ين المبد ين ولهومهما التقليدأ، 
حتى في حالات وقو  انتهاكات للقانون الدولي الإنساني فوق إقليمها، وذلك لمواجهة 
تدخا مجلس الأمن في شؤواا الداخلية لاعتبارات إنسانية، معتبرة إيافي  نه جهاز 

 سياسي قائم علا الانتقائية وتدخله يشكا خطرا علا سيادتا.
 ما النتيجة الثانية التي توصلو إليها، او  ن مجلس الأمن قد يكون او نلسه  -2

 من م ادر انتهاك القانون الدولي الإنساني، يظهر ذلك خاصة من خلال ام در
 إنسانية تالعقوبات الإقت ادية التي يلرضها علا الدول والتي تنجر عنها  زما

 حدث في ااائلة، وذلك بالرغم من ن ه في قراراته علا الاستثناءات الإنسانية كم
العراق مثلا، و يضا بإنشائه المناطق الآمنة لحماية المدنيلي والسماح لقوات حلظ 
السلام باستخدام القوة لحمايتها، التي لم تستخدم  صلا، مما ساام في جعا ا في 
المناطق  ادافا عسكرية مدنية سهلة المنال للعدو، حيث حدثو فيها         مجازر 
رايبة ضد المدنيلي،كمجزرة"سربرينتشا"المنطقة الآمنة التي  نشأاا مجلس الأمن 
لأجا حماية المدنيلي البوسنيلي من اجمات ال رب، لكن النتيجة كانو عكس 

 ذلك. فها يمكن اعتبار مجلس الأمن مسؤولا عن ا في الزرة؟
 النتيجة الثالثة، او  ن تدخا مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الإنساني تؤثر  -3

عليه عدة عواما تشكك في نزااته وحيادفي، و همها  نه جهاز ذو طابع سياسي 
يخضع لرغبة الدول التي تشكله، فكي  يمكن للعما الإنساني ال أ يقوم به ا ا 
الجهاز  ن يتوافق مع مباد  الحياد والنزااة والاستقلالية التي يتميز با العما 

الإنساني؟ يظهر ذلك جليا في ت رفاته في العديد من الأزمات الإنسانية الخطيرة 
التي حدثو فيها انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والتي مازالو 
تحدث إلى اليوم في مناطق كثيرة من العالم، فااتمام مجلس الأمن بحماية المدنيلي 

 قد اتخ  إجراءات هوضمان وصول المساعدات الإنسانية لم يكن متساويا، فقد نجد
 في ثصارمة للرض احترام القانون الدولي الإنساني في مناطق معينة،كما حد

ال ومال  و في العراق حيث  ن تدخا مجلس الأمن انا كان وبادرة من  مريكا، في 
يحرك ساكنا اتجافي الانتهاكات التي تمارسها إسرائيا ضد المدنيلي  حلي نجدفي لا



  الخاتمة

  

الللسطينيلي،  و الانتهاكات التي تمارسـها روسيـا ضد المدنيـلي في الشيشان، حتىل 
إن فكر اللس بإدانة تلك الانتهاكات فإن قرارفي يعترضه حق النقض"الليتو" من 
إحدى الدول الكبرى التي تشكله، والتي تكون لها م لحـة في ذلك،كأمريكا التي 
تعترض صدور  أ قرار يدين الهجمات الإسرائيلـية علـا المدنيلي الللسطينيلي، 

 الشيشان لاعتبار نومعارضة روسيا لأأ قرار يدين الهجمات التي يتعرض لها المدنيو
ذلك شأنا داخليا روسيا، فدور ا ا اللس في تطبيق القانون الدولي الإنساني يتميز 
بالازدواجية في المعايير، فهو لعبة في  يدأ الدول الكبرى التي تكونه خاصة  مريكا، 
فهو يعبر عن م الحها ويترجم سياستها الانتقائية، وإن حدث وتدخا اللس في 

 تخطيطها،  و بعد حدوث الازر ضد ت فهو لم لحتها وت،ة زمات إنسانية خطير
المدنيلي يجد مجلس الأمن نلسه تحو ضغط الر أ العام العالمي ال أ يجبرفي علا 

التدخا لوق  تلك الانتهاكات كما حدث في رواندا سابقا، لكن ا ا لا يمكن  ن 
ينج، في جميع الأحوال كما يحدث في غزة الآن، ويمكن  ن نختزل كا ا ا في سؤال 

 لا يحيا مجلس الأمن مجرمي الحرب في إسرائيا إلى المحكمة الجنائية اواحد -لماذ
  إلى ا في المحكمة؟رالدولية واو في نلس الوقو يحيا مجرمي الحرب في دارفو

فمجلس الأمن ب في الانتقائية السياسية التي يمارسها في مجال تطبيق القانون الدولي 
الإنساني، يضع ا ا الأخير راينة الم الح السياسية والدبلوماسية للدول الكبرى التي 

تشكله. 
 
 
 
 
 

الإقتراحات: 
علا ضوء كا تلك النتائ ، وباعتبار  ن مسألة تطبيق القانون الدولي الإنساني  صبحو 
ضرورة ملحة، وج  البحث عن سبا وآليات  كثر فعالية من مجلس الأمن في تطبيق 



  الخاتمة

  

 بعيدا هالقانون الدولي الإنساني، تنسجم مع مباد  ا ا القانون، وتحقق الغاية المرجوة من
عن كا الاعتبارات السياسية،  و  أ اعتبارات  خرى  قد تحد مـن تطبيقه، وإن تحتم 

 جعا تدخا ا ا الجهاز ةالأمر تدخا مجلس الأمن في التطبيق وج  البحث في كيلي
 كثر فعالية و حيادية، وعليه  تقدم بالإقتراحات التالية:  

 نعلم  ن مسألة تحديد حالة  اا تشكا تديدا للسلم و الأمن الدوليلي ترجـع إلى ـ1
مجلس الأمن، والاقتراح يكمن انا في جعا ا ا الملهوم من الاخت اص الأصيا 

للجمعية العامة في حالة واحدة علا الأقا، واي حالة وجود انتهاك جسيم للقانون 
 به الجمعية العامة من م داقية  كثر من مجلس  الدولي الإنساني، وذلك نظرا لما تتمو

الأمن خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا يلوتني  ن  ذكر انا قراراا التاريخي، 
 الأمن بكا جدارة في حلي فشا ا ا والإتحاد من  جا السلم،  ين لعبو فيه دور مجا

الأخير. 
 الإقتراح الثاني يكمن في وجود جهاز آخر، يكون له حق استعمال السلطات ـ2

الممنوحة للس الأمن ووج  الل ا السابع، وذلك في حالة وجود انتهاكات خطيرة 
للقانون الدولي الإنساني تشكا تديدا للسلم و الأمن الدوليلي، والجهاز المقترح انا او 
 ةاللس الدولي لحقوق الإنسان، ال أ  ثبو جر ة كبيرة بإدانة جرائم الحرب الإسرائيلي
علا قطا  غزة في حلي امتنع مجلس الأمن عن ذلك، مع الإشارة في ا ا الاقتراح  ن 
سلطة التكيي  للحالة  اا تشكا تديدا للسلم و الأمن الدوليلي تكون للجمعية 

العامة بدلا من مجلس الأمن. 
 إن لزم الأمر تدخا مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الإنساني، فيج   ن ـ3

 التي تلرضها عليه الدول الكبرى التي تشكله، وذلك إما ديتحرر ا ا اللس من القيو
لاعتبارات سياسية  و م لحيه تمنعه من التدخا اللعال، وعليه وج  تعديا ا ا 
الجهاز من الداخا وذلك بإلغاء حق النقض"الليتو"  و تقييدفي ولو في حالة واحدة 
فقط، اي حالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ب لة عامة وانتهاكات القانون 
الدولي الإنساني ب لة خاصة، و يضا زيادة عدد الدول التي تشكله خاصة من دول 



  الخاتمة

  

العالم الثالث مما يخلق توازن في عملية صنع القرار داخا اللس خاصة في مجال التدخا 
الإنساني في نزاعات مسلحة داخلية. 

  ن يكون التدخا بالقوة العسكرية آخر الوسائا،  أ  ن يتم استنلاذ كا الوسائا ـ4
السلمية للتوصا إلى حا سلمي للأزمات الإنسانية، و إذا فشلو ا في الوسائا يتمل 

اللجوء إلى القوة العسكرية التي يج   ن تكون متناسبة مع الغايات الإنسانية و محدودة 
الحجم و المدة الزمنية. 
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وفي الأخير وليس آخرا، نعلم  ن جميع الاقتراحات السابقة، خاصة الثلاثة الأولى منها 
ستبقا حبرا علا ورق، طالما  ن وجوداا يرتكز علا تعديا الميثاق، وال أ لا يكـون إلا 

. !ووافقة الدول الخمسة الأعضاء في مجلس الأمن 
لأخلص من كا البحث في الموضو ،  ن دور مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي 

الإنساني يمكن تلخي ه في الجملة التالية:  
 ه"إن مجلس الأمن جهاز سام في مركزه، مثالي بمبادئه، قوي بسلطاته، ولكن

 انتقائي في تصرفاته يغلب عليها الطابع السياسي".
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 . 1999للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 
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مداخلة، الملتقى الوطني حول المحكمة الجنائية الدولية واقع وآفاق، المنعقد بجامعة باجي 

 .2005) ديسمبر 5-4مختار عنابة، (
- تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة 9

  .2005الثالثة، أفريل
، 1325- جاكي كيرك و سوزان تايلور، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 10

سلاح في الحرب و عقبة في وجه السلام)،نشرة الهجرة القسرية، مركز  (العنف الجنسي
، مارس 27دراسات اللاجتين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، العدد 

2007. 
- جمال محمد السيد ضلع، تسوية أزمة دارفور في إطار الإتحاد الإفريقي،مجلة العلوم 11

 .2007، جوان 11القانونية، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، العدد 
- جون ماري هنكرتس، دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي (إسهام في فهم 12

 للمجلة الدولية للصليب 857و احترام حكم القانون في النزاع المسلح)، عدد رقم 
 .2005الأحمر ، مارس سنة 

- دنيس هوليدي: الولايات المتحدة و عقوبات حرب الخليج ضد العراق، مجلة 13
 .2000، سبتمبر259المستقبل العربي، العدد

- راميش تاكر، الأعراف الدولية و القانون الدولي الإنساني (منظور آسيوي)، اللة 14
 .2001الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد، 

التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانيـــة، النزاعات المسلحة  - روث أبريل ستوفلز،15
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 ، من دون بلد النشر.2002حول أثر النزاعات المسلحة على النساء، أكتوبر 

- علاوة العايب، المحكمة الجنائية الدولية من اللاعقاب إلى تحقيق عدالة دولية، 17
ملخص مداخلات، للملتقى الوطني  حول المحكمة الجنائية الدولية"واقع وآفاق، المنعقد 

 .2005 ديسمبر 5و4بجامعة باجي مختار –عنابة-، يومي 
- عماد عواد، أزمة دارفور، (تعدد الأبعاد و تنوع الإشكاليات)، مجلة المستقبل 18

 .2004، أكتوبر 308العربي، العدد 
- فاطمة شحاتة زيدان، الحماية الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة، مجلة السياسة 19

 .2005، جانفي 159، العدد 40الدولية، اللد 
- محي الدين على عشماوي، الصفة الآمرة لقواعد فانون الاحتلال الحربي، اللة 20

 .1973، القاهرة، 29المصرية للقانون الدولي، الجمعية المصرية للقانون الدولي، اللد 
- منتري مسعود، المحكمة الجنائية الدولية و مسؤولية رئيس الجمهورية، مجلة التواصل 21
 .2004، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، سنة 13العدد 
- منير زهران: الأمم المتحدة و بناء السلام(عرض نقدي)، مجلة السياسة الدولية، 22
 .2005،جويلية161، العدد40اللد 

 
ـ الرســــائل و الأطروحات العلمية:  د

، جامعة ماجستير رسالة آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، - اليزيد علي ،1
 .2007-2006باجي مختار - عنابه- ، الجزائر، السنة الجامعية 

،  رسالة ماجستير المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد عن جرائم الحرب،- خوالدية فؤاد،2
 .2007-2006 عنابة- ، السنة الجامعية–جامعة باجي مختار 

حماية المدنيين و الأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير - رقية عواشريــة،3
 .2001كلية الحقوق، جامعة عين شمس،السنة الجامعية رسالة دكتوراه،،"الدولية

 جامعة بن  رسالة ماجستير، التدخل الإنساني، دراسة حالة العراق،، - طويل نصيرة4
 .2002-2001عكنون ، الجزائر، السنة الجامعية



  

 (رسالة ، " إجراءات المحاكمة أما م الحاكم الجنائية الدولية- عقابي آمال :"5
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هـ ـ  الوثــــا ئق القانونيــــة: 

  : 1949 أوت 12- إتفاقيات جنيف المؤرخة في1
 - اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى و المرضى القوات المسلحة في الميدان.

- اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار. 
 - اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.

- اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. 
 .  1986- إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 2
 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان3
: 1977- البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في4

 - البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة.
 - البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.
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 .1994- النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية لرواندا6
 .1993- النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا 7
 - النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية./ إعداد شؤون إدارة الإعلام با لأمم المتحدّة.8
 - تقارير الأمين العام للأمم المتحدة9

 - قرارات مجلس الأمن الدولي10
 ./ الأمم المتحدة ــ إدارة شؤون الإعلام.1945- ميثاق الأمم المتحدة 11
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موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر:  شبكة الإنترنت، على
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تقرير الأمين العام بطرس بطرس غالي، أجنده من أجل السلام،الصادر في   -2
 على شبكة  A/277/47،وثيقة الأمم المتحدة،ملحق رقم 17/01/1992

  :الانترنت،على الموقع
http://daccessdds.un.org/doc/un.doc/gen/n92/259/59/im
g/n9225959.pdf? Open element. 

    . المتحدةم العالمية في إدارة شؤون الإعلام، الأمةإعداد قسم خدمات الشب 
 

مواجهة التحدي   تقرير الأمين العام كوفي عنان عن أعمال منظمة الامم المتحدة،-3
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http://www.un.org/arabic/documents/sgrepts.htm. 
 موقع قرارات الأمم المتحدة للس الأمن: -4

http :www.un.org/arabic/sc/archived/sc res/htm.  
، على موقع الأمم المتحدة:  مجلس الأمن يبحث حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة-5

 HTTP:// www.cicr.org. 
، 3046 ،محضر حرفي للجلسة 1992جانفي 31 بيان قمة مجلس الأمن الصادر في -6
 على شبكة الانترنت على الموقع:S/PV.3046 الأمم المتحدة، الملحق رقم ةوثيق

http:// 
daccessdds.un.org/doc/undoc/pro/n92/601/96/img/n926
0196.pdf ? opent element.   

 تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "الحالة في البوسنة و الهرس  (سقوط سربرنيتشا )، -7
، على A/54/549 الأمم المتحدة، ملحق رقم ة  وثيق15/11/1999الصادر في 

شبكة الأنترنت، على الموقع التالي: 
http://daccessdds.un.org/doc/undoc/geiu/n99/348/74/im
g/n 9934834.pdf 

وليد حسن فهمي " الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحماية"،  -8
 ، مقال منشور على الموقع التالي:2007، أكتوبر 170مجلة السياسة الدولية، العدد 

http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/ahram/2007/10/1/mk
al.1.htm   

الجذور التاريخية لمشكلة دارفور، مقال على شبكة الانترنت، على الموقع التالي:  -9
hTTP ://news.BBC.Co.Uk/hi/ARABIC/MIDDLE-
EAST-mewsid- 360/3601730.STM 
 
 

 محمد جمال عرفة، دارفور... التاريخ و القبائل الجنجويد، مقال على شبكة -10
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www.Islamonline.net/arabic/politics/2004/05/article 
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 نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق حول إدعاءات انتهاكــات حقوق الإنسان بدارفور -11
المشكلة بموجب قرار الرئيس السوداني، على الموقع التالي:                                                    

http://www.Sudantv.tv/darfurpeace/result.doc 
 

 النص الكامل لتقرير اللجنة الدولية، على شبكة الأنترنت على الموقع التالي:  -12
 http://www.icc-cpi.int/Library/cases/Report-to-UN-
ON-     DARFUR.pdf  

تكوين هذه اللجنة، على الموقع التالي: 
http://www.Sudanesconline.com/anews/Oct9-276947-
htm 

 01 بيان الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تقرير لجنة التحقيق الدولية لدارفور، -13
 ، منشور على الموقع التالي: 2005فيفري 

http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsid 
http//www.un.org. 
14- http://WWW.BBCARRABIC.COM     
15- Maurizio Arcari, Maitien de La Paix Et Protection 
Des Droits De L’homme (L’action Du Conseil De 
Securite ), Sur Site Internet : 
http//Revel .Unice.Fr./Pre/Document.Altml . 
16- Bruce M.Oswald, The Creation And Control Of 
Places Of Protection During United Nations Peace 
Operations, Rice, Decembre 2001, Vol.83, N °844. Sur 
Le Site: http:// www.cicr.org. 
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-- 
-----------------------------------------------------المبحث الأول: مفهوم القانون الدولي الإنساني

-- 
 ------------------------------------------------------------------------------------المطلب الأول: تعريفه 

 ----------------------------------------------------------------------- تعريفه بالمعنى الواسعالفرع الأول:
 ----------------------------------------------------------------------- تعريفه بالمعنى الضيق الفرع الثاني:
  --------------------------------------------------------------------------. مبادئه الأساسيةالفرع الثالث:

 ----------------------------------------------------------------------------------.المطلب الثاني: مصادره

-- 
  ----------------------------------------------------------------------------. المصادر الرسميةالفرع الأول:
 -------------------------------------------------------------------------- المصادر الاحتياطيةالفرع الثاني:
 -------------------------------------------------------------------------- المصادر الأخرى الفرع الثالث:

 --------------------------------------.: الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنسانيالثالثالمطلب 

-- 
 ------------------------م. 1899/1907 الطبيعة القانونية اتفاقيات لاهاي لعام الفرع الأول:
 --------------------------------------1949 الطبيعة القانونية لاتفاقيات جنيف لسنة الفرع الثاني:
  ------------------ الالتزام باحترام و العمل على احترام القانون الدولي الإنساني.الفرع الثالث:

 --------------------------------------------المبحث الثاني: تطبيق القانون الدولي الإنساني. 
  -------------------------------------------------------------------------المطلب الأول: نطاق تطبيقـه.

 ----------------------------------------------------------------------------- النطاق المادي. الفرع الأول:
---------------------------------------------------------------------------  النطاق الشخصيالفرع الثاني:

------------------------------------------------------------------------------  النطاق الزمنيالفرع الثالث:

59 

59 

62 

63 

64 

66 

86 

86 

87 

89 

92 

93 

94 

99 

71 

72 

79 

44 

35 

36 

40 

84 

108 



  

---------------------------------------------------------------------------المطلب الثاني: آليات تطبيقه 

-- 
 ------------------------------------------------------------------------- الأجهزة الرئيسية الفرع الأول:
 --------------------------------------------------------------------------- الوسائل الأخرى الفرع الثاني:

------------------المطلب الثالث: دور المنظمات الدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني

---- 
 --------------------------------------------------------------- دور منظمة الأمم المتّحدة الفرع الأول:
 ------------------------------------------------------------------- دور المنظمات الإقليمية الفرع الثاني:

 ----------------------------------------------------------------------------------------خلاصة الباب الأول
 

----------------الباب الثاني: آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الإنساني

----- 
 -------------------------------------------------------------------الفصل الأول :الآليات غير القضائية 

 -----------------------------------------------------المبحث الأولى: الإجراءات الوقائية و التعزيزية 
-------------المطلب الأول: الإجراءات الوقائية في وقت السلم وبعد انتهاء النزاع المسلح

-- 
 ---------------------------------------------------الوقاية من نشوب النزاعات المسلحة الفرع الأول:
 --------------------------------------- دعم جهود التسوية السياسية للنزاعات المسلحةالفرع الثاني:
 ---------------------------------------- الإجراءات الوقائية بعد انتهاء الصراع المسلّحالفرع الثالث:

--------الإجراءات التعزيزية لحماية المدنيين من أثار الصراعات المسلحة المطلب الثاني:

------ 
 ---------------------------------------------------------------------: دعم الحماية القانونية الفرع الأول
 -----------------------------------------------------------------------: دعم الحماية الوقائية الفرع الثاني
 -------------------------------------: العناية الخاصة لبعض الفئات المحمية من المدنيينالفرع الثالث

المطلب الثالث: دوره في دعم احترام القانون الدولي الإنساني عند بداية نشوب النزاع 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------المسلح

- 
 ------------ إصدار نداءات باحترام و العمل على احترام القانون الدولي الإنسانيالفرع الأول:
 ------------------------------------------------- إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنسانيالفرع الثاني:
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131 
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143 
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134 

135 
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122 
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129 



  

 -----------------------------------------------------لنزاع المسلحا تكييف الفرع الثالث:
--------------------------------------------------------------------المبحث الثاني: الإجراءات القمعية 

- 
المطلب الأول: استخدام التدابير الواردة في الفصل السابع لتطبيق القانون الدولي 

------------------------------------------------------------------------------------------------------الإنساني 

- 
 -------------------------- تمثيله للأزمات الإنسانية كتهديد للسلم و الأمن الدوليينالفرع الأول:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ----------------------------------------------------------------------- العقوبات الإقتصادية الفرع الثاني:
 --------------------------------------------------------------------------- التدخل الإنسانيالفرع الثالث:

--------المطلب الثاني:إنشاء ميكانيزمات جديدة لوقف إنتهاكات القانون الدولي الإنساني

-- 
 ------------------------------------------------------------------------------- المناطق الآمنةالفرع الأول:
 --------------------------------------------------- لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدةالفرع الثاني:

المطلب الثالث: الأسانيد التي اعتمد عليها المجلس لتبرير تدخله في تطبيق القانون 
--------------------------------------------------------------------الإنساني تحت إطار الفصل السابع 

 -------------

 ----------------------------------------------------------------------------الأسس القانونية الفرع الأول:
 ------------------------------------------------------------------- الحجج الدولية الأخرى الفرع الثاني:
 ------------------------------------------------------------------------------- الآثار المترتبة الفرع الثالث:

 
---------------------------------------------------- الآليات القضائية الجنائية الدوليةالفصل الثاني: 

- 
------------------------------المبحث الأول: إنشاء مجلس الأمن لمحاكم جنائية دولية مؤقتة 

------ 
المطلب الأول: ميكانيزم التحقيق كخطوة أولى نحو إنشاء المحاكم الجنائية الدولية 

 ---المؤقتة
 ---------------------------------------------- لجنة التحقيق الدولية في يوغسلافيا سابقاالفرع الأول:
 ----------------------------------------------------------- لجنة التحقيق الدولية في روانداالفرع الثاني:
 --------------------------------------------------- الأساس القانوني لإنشاء هذه اللجانالفرع الثالث:
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198 
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-------------------المطلب الثاني: إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا

------- 
 -------------------------------------------------- التنظيم الهيكلي و الوظيفي للمحكمةالفرع الأول:
 ---------------------------- التطبيق العملي لنظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافياالفرع الثاني:
 مدى شرعية مبادرة مجلس الأمن بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا الفرع الثالث:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------سابقا
-----------------------------------------المطلب الثالث: إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

----- 
 -------------------------------------------------- التنظيم الهيكلي و الوظيفي للمحكمةالفرع الأول:
 --------------------------------------------- التطبيق العملي للنظام الأساسي للمحكمةالفرع الثاني:
 --------مدى شرعية مبادرة مجلس الأمن بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا الفرع الثالث:

 -المبحث الثاني: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية لتطبيق القانون الدولي الإنساني

------ 
------------------------المطلب الأول: التنظيم الهيكلي و الوظيفي للمحكمة الجنائية الدولية

--- 
 ----------------------------------------------------------------------------- التنظيم الهيكليالفرع الأول:
 ------------------------------------------------------------------------ اختصاصات المحكمةالفرع الثاني:

----------------------------------المطلب الثاني: آليات تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة

------- 
 ------------------------------------------------------------- التدخل المباشر للمدعي العامالفرع الأول:
 -------------- الإحالة من دولة طرف أو غير طرف في النظام الأساسي للمحكمةالفرع الثاني:
 --------------------------------------------------------- الإحالة من طرف مجلس الأمنالفرع الثالث:

--------المطلب الثالث: إحالة مجلس الأمن الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية 

---- 
 ------------------------------------------------------------------- طبيعة الوضع في دارفورالفرع الأول:
 --------- إنشاء مجلس الأمن للجنة الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفورالفرع الثاني:
 ---------: قرار مجلس الأمن بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية الفرع الثالث

 ---------------------------------------------------------------------------------------------خلاصة الباب الثاني
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------الخاتمة
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------------------------------------------------------------------------------------------------قائمة المراجع

-- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------الفهرس
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